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المدخل 
لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه 
العلميّة في علم الرجال ودراية الحديث 
(ه-98) 


المبحث الأول البوية الشخصية للشبيد الصدر 
المبحث الثانى ‏ مبانى الشبيد الصدر وآراؤه الرجالية 
المبحث الثالث ‏ مبانى الشبيد الصدر وآراؤه فى دراية الحديث 


المبحث الأوّل 
البوية الشخصيّة للشهيد الصدر 


من المشاكل الأساسية التي قد تواجه كل مشاريع الإصلاح الديني 
وحركات التغيير الفكرية والثقافية والاجتماعية وغيرهاء والثورة على الواقع 
السياسي الفاسد.. هي مشكلة اللاأباليين والحياديين والساكتين وشريحتهم 
الصامتة؛ إذ غالباً ما تبط هذه الأصناف الأربعة هِمَمَ القواعد الشعبية في الأمّة, 
وتفلٌ من عزيمتها كلّما أحسّت ببارقة أمل نحو التغيير. وربّما قد تصبغ هذه 
الأصناف - بأميّتها السياسية التي هي أخطر ألوان الأميّات في تاريخ الشعوب 
وَالأعى قاطبة ب عنقوان كل اتووةبالوان السعائوااصير #3ختبارصممتها جار 
ضرورة المدازاة وجوت التفثة مقاب[ تعرمة القاءالنقين ان التهلكةوتارة بان 
الوقت لم يحن للتغيير وذلك لأسباب لا حصر لها في تصورها! 

هذا في الوقت الذي يُرى فيه تعطيل موازين العدل والإنصافء وفقدان 
المساواة في كل شيء. وانكماش المثل والقيم بأن تأخذ دورها المطلوب في بناء 
المجتمع. مع ابتعاد حركة الواقع السياسي في مجتمعها عن نقطة توازن الحياة 
المتمثّلة في مفاهيم الإسلام وشرائعه وأخلاقه وأدبيّاته. 

وفي مقابل هذه الأصناف نرى في سجل الخالدين من كان يعيش الإسلام 
بنفسه روحاً وفكراً وهمّاً واهتماماً. ويدرك تمام مسؤوليّته عنه. فيرفض كل 


4 ممما يي مجه د تو نهو يكن الأشائس (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
ما رفضه دينه. ويقبل كل ما قبله. ولو كان في بعض ما رفضه أو قبله حتفه؛ لأنّه لا 
يقدّم رِجلاً ولا يؤخّر أخرى حتى يعلم أن في ذلك لله رضاً. 

وبهذا وحده يمكئنا أن نفهم سرٌ انطلاقة ثورة الإمام الحسين/كة يوم خاطب 
هذه الأصناف قائلاً: «أيّها الناس! إِنّ رسول الله يَثِيِدٌ قال: من رأى سلطاناً جائراً, 
مستحلاً لحرم الله. ناكثاً لعهد الله. مخالفاً لسنة رسول الله يي يعمل في عباد الله 
بالإثم والعدوان. فلم يغير عليه بفعل ولا قول, كان حقاً على ألله أن يدخله مدخله. 
ألا وإنْ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان, وتركوا طاعة الرحمن. وأظهروا الفساد. 
وعطلوا الحدود. واستأثروا بالفيء, وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله. وأنا أحق من 
00 

ولاشكٌ أنّ الإمام الحسين ؤِة لم يقل هذا لولم يدرس حركة الواقع السياسي 
في مجتمعه, ويجري تقييماً شاملاً لإفرازاتها على ضوء مبادئ الدين الحنيف 
وقيمه العالية التي وجدها تتقاطع تماماً مع ذلك الواقع في كلّ نتائجه ومعطياته. 
ومن هنا جاءت كربلاء الحسين بفصولها الدامية. 

وهكذا أعاد التاريخ دورته ليعيش أبناء العراق تحت أقسى ما عرفه تاريخه 
القديم والمعاصر من ظلم وجور وتعسّف على يد طاغية العراق المقبور المجرم 
صدّام لعنه الله''' وزمرته من البعثيين العفالقة الذين أذاقوا بإمرة الجلاد المقبور 
النخبة المؤمنة أقسى ألوان التعذيب والتنكيل؛ بحيث كانت تقاد في أكثر مواقعها 
إلى ظلمات السجون. ويُّرتكّب بحقّها ‏ ظلماً وعدواناً - أبشع المجازر. وتقطع 
)١(‏ أبو مخنف / مقتل الحسينكة: 46 - 81 والطبري / تاريخ الأمم والملوك 0: 


.)ه1١‎ / فى حوادث (سنة‎ *٠'“ 
أكتب هذه السطور بعد مضي ثلاثة أَيَام على إعدام الطاغية المقبور ببغداد.‎ )1( 


ب/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 4 


أشلاؤها بصورة تقترب - في بعض مشاهدها ‏ من صوركربلاء! 

وفي ظلٌ تراكم المأساة عرفنا الصدر في طليعة دعاة الإصلاح والتغييرء وفي 
مقدّمة الثائرين على درب الحسين. ملبيّاً دعوة الرسوليَفيِهُ في إعلا نكلمة الحقّ 
والعدل أمام السلطان الجائر. لأنّه من أعظم الجهاد وأفضله عند الله عرّوجِلٌ''. 
ينها امن أن ن حياته الحقّة مرهونة بالاستجابة إلى تلك الدعوة الالهيّة ؤِيَا أَيّهَا 
الذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِِرَسُولِ إِذَا ١‏ دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكم 4'". 

ومن هنا آثر الصدر العظيم طاعة الله ورسوله على مهجته. معلناً موقفه من 
سياسة فرعون العصر وهامانه, ولأنّه من خاصة أولياء الله' ' قدّم نفسه قرباناً لدينه. 
واحتسابا لروضاتة, 

ومن يكن كذلك. فكل ما يقال بحقه لا يليق بجلالة منزلته وسموّ مقامه. ولهذا 
سنكتفي باليسير من التعريف بهويّته وعطائه ومدرسته. 

أوَلاً ‏ وللاته وأسرته: 

ولد الشهيد السيد محمد باقر الصدر في 6 ذى القعدةسنة /07؟١١ه‏ 


)١(‏ في الحديث الصحيح: «إنّ من أعظم ‏ وفي لفظ: أفضل - الجهاد. كلمة عدل ‏ وفي 
لفظ : حقٌّ - عند سلطان جائر». رواه الفريقان. ينظر: الكليني /فروع الكافي 0: 0514 
// باب فضل الشهادة من كتاب الجهاد. والترمذي / سنن الترمذي: 51١‏ / 5171/4 
باب ١١‏ من كتاب الفتنء, وابن ماجة / سنن ابن ماجة: +٠١١ / 87١‏ باب ٠١‏ من 
كتاب الفتن. 

(1) سورة الأنفال: 8 / 71. 

(؟) من مشهورات خطب أمير المؤمنين عليظْة الخطبة التي يقول فبها: «أما بعد فإِنٌ 
الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه الله لخاصّة أوليائه. وهو لباس التقوى. ودرع اله 
الحصينة. وجُنَّته الوشيقة..» ابن أبي الحديد المعتزلي / شرح نهج البلاغة ؟: 74 
الخطبة رقم (/7؟). 


٠١‏ لب نا لاو ون ادم 21 44 هوخن الأسنا مدن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
الموافق لسنة / 1977م في مدينة الكاظمية ببغداد (عاصمة العراق). في أسرة 
علمية علوية ينتهى عمود نسبها إلى اللإمام موسى بن جعفر الكاظم اي المستشهد 
ببغداد على يد فرعون العراق فى زمانه سنة (1/١ه).‏ 

وعريك اميرة آل الصدر في العراق ولبنان وإيران بكثرة ما خرّجته من 
هذه الدول :الثلات:ويكقق. ان نعرق الآقر فالأقزب'من هده الأسرة للتتهيذ 
الصدر. وهم: 

-١‏ أخوه السيد إسماعيل الصدر (ت / 1788ه). الذي كان معروفاً بالعلم 
والفضل والفقاهة. وهو الذي قام بتربية الشهيد الصدر وتعليمه منذ نعومة أظفاره 
لوقا اله الشي سيد و العم رضيو لد اليد العهية فلؤت سيت 

و نواه السيد حيدر بن ايسماعيل الصدر (ت / 107 ه).ء كان فقيهاً لامعاً 
فى الوسط العلمي, وصفه معاصره الشيخ أقا بزرك الطهراني (ت / 5817١ه)‏ 
بغزارة العلم وكثرة الفضلء وأنّه كان آية فى الذكاء والفطنة'". 

ادنك والاجةالعوية اننمافيا بين اليد حي الددين الورك ااانه 
كان رمن مساقتو الفقهاء والعلماء فى غضدروه ورت عق ابن قشفائله ومكدا رسف 

كد أبزة السيق صدر الدين الصو نات 81555157) يد فى طلينة النقهاء 
في زمانه. وقد نال - من فرط ذكائه ‏ رتبة الاجتهاد وهو دون سس التكليف 


الشرعىء, وتصدّى للزعامة الدينية فى عصره' ". 


.187 اقا بزرك الطهرانى /نقباء البشر في القرن الرابع عشر:‎ )١( 
يُنظر تراجم العلماء المذكورين عند النعماني في كتابه: الشهيد الصدرء سنوات‎ )1( 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا سا 

هذا من جهة الآباء. وأمّا من جهة الأمّهات. فإنّ جَدَّه لأمّه هو الشيخ الفقيه 
عبدالحسين آل ياسين المغروف بالفضل والنبل والفقاهة: وأخواله الثلاثة: الشيده 
محمد رضاء والشيخ راضيء والشيخ مر تضى كلّهم من الفقهاء المرموقين في 1 
آل ياسين, تلك الأسرة الفاضلة التي يكنّ لها العراقيون أكبر التقدير والاحترام؛ 
لما عرفت به من كل حسن وجميل. 

وهكذا اجتمعت الأسرتان (آل الصدر) و(ال ياسين) في وليدها الوتر في 
العلماء الخالدين السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. 

ثانياً ‏ نبوغه وعلمه: 

هناك قصص وحكايات كثيرة ذكرها معاصروه وزملاؤه في مرحلة دراسته 
الابتدائية, وبعض أساتذته في منتدى النشر في الكاظمية, اتفقت كلّها على نبوغه 
المفرط وذكائه الحاد وإلمامه الواسع, الأمر الذي بوّأه مكانة خاصّة عند جميع 
معلّميه بلا إستثناء. ومن العجائب التي ذكروها في ترجمته أَنّه كان المرشّح الوحيد 
8 مدرسته الابتدائية لقراءة القصائد الأدبية في المناسابت الدينية والتي تضم 
أحياناً أكثر من ثلاثين بيتاً. فكان يقرأها عن ظهر قلب متجنباً اللحن الذي قد 
يكون أخيانا فى يعض أبناتهاد أله ل امايق أائذة: إلا قبل ربع ساعة 
تقريباً! 

وكان وهو في الصف الثالث الابتدائي قادراً على فهم آراء الماركسية 
وتفنيدهاء وكان في ذلك الحين يقرأ كتب الماركسية كناقد لها. مما أثار دهشة 
معلّميه الذين كانوا يعيرونه تلك الكتب تلبية لرغبته؛ بل وطلبه ذلك منهم. 

عرفه أساتذته وزملاؤه وهو في ذلك العمر المبكّر, بأنّه شعلة ذكاء. وقدوة 
أدب. ومثال خلق كريم: ونفس مستقيمة. 


ّ ع ع 00000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

قرأ علم المنطق وهو في الحادية عشرة من عمره. وكتب وهو في ذلك السن 
رسالة في المنطق يعترض فيها على بعض ما جاء في بعض الكتب المنطقية, كما 
قرأ أكثر الأبحاث المسمّات بالسطح العالي بلا أستاذ. 

ولمّا بلغ الثانية عشرة من عمره درس معالم الأصول على يد أخيه المرحوم 
السيد يسماعيل الصدر. وكان من شدّة ذكائه يعترض على صاحب المعالم - 
الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (ت / ١١١٠ه)-‏ باعتراضات سديدة. ويورد 
عليه إيرادات قد ذكرها الآخوند الخراساني (ت 7787١ه)‏ في كفاية الأصول. 

منها: أنه أورد في بحث الضدّ في كتاب المعالم الاستدلال على حرمة الضدّء 
بأن ترك أحدهما مقدّمة للآخر. فاعترض عليه السيد الشهيد بقوله: «إذن يلزم 
الدور»! 

فقال له أخوه السيد يسماعيل الصدر: هذا هو ما اعترض به صاحب الكفاية 
على صاحب المعاله''. 

وناقش في كتاب فدك في التاريخ وهو في السابعة عشرة من عمره الشيخ 
الجواهري في استدلاله على نفوذ علم القاضي بكون العلم أقوى من البيّنة المعلوم 
إرادة الكشف منهاء كما ناقش آقا ضياء العراقي - وهو من أكبر المحقّقين في 
عصره ‏ على بعض ما استدلٌ به من روايات على نفوذ علم القاضي بأدلّة القضاء 
بالحقّ والعدل' ". 


.77 ص:‎ ١ ق‎ ١ الحائري / مباحث الأصول ج‎ )١( 
(؟)المصدر نفسه ج١ ق" ص: لاة  /6 والشهيد لم يصرّح باسمي العلمين‎ 
المذكورين فى كتابه فدك في التاريخ. وإِنّما أشار إلى ذلك بقوله: «قال المعترضون‎ 


»يه 


ب"/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ل ا 


وكان يقول رضوان الله تعالى عليه: «إنّي في أيّام طلبي للعلم كنت أعمل في 
)1( 


ذلك كلّ يوم بقدر عمل خمسة أشخاص مجدّين»'". 

وقد ضرب المثل بمثابرته في طلب العلم, وفي هذا يقول الشيخ محمد رضا 
النعماني وهو من ألصق الناس به في أَيّام محنته: إنّه كان في أيَام تحصيله العلمي 
«يقتطف أكثر من عشرين ساعة من الليل والنهار للتحصيل العلمي. وكان يقسّمها 
بين المطالعة والكتابة والتفكير» ". 

وقال السيد الحائري أحد أبرز تلامذة السيد الشهيد: «سألت الأستاذ 
رحمه الله ذات يوم عن أَنّه هل قلّد في حياته عالماً من العلماء أ لآ؟ فأجاب 
رضوان الله عليه: بي قلّدت قبل بلوغي سنّ التكليف المرحوم الشيخ محمد رضا 


+ على أبي بكر: إن البيّنة إنَما تراد ليغلب في الظن صدق المدّعي والعلم أقوى منها. فإذا 
زم العى للمدغي التي تقوم اكه على :دعواهه يحت الفك للندغى الى بعلم 
الحاكم بصدقه» فدك في التاريخ: 189. 

كما اشار إلى تاويل بعضهم لما ورد عن اهل البِيتْإمهُ فيمن قضى بالحقٌّ وهو لا 
يعلم الحكم باستحقاقه للعقاب: بأنّه يدل على عدم كون القضاء من آثار الواقع, 
فيدور الأمر بين صرف الرواية عن ظهورها في عدم نفوذ الحكم وبين إرادة الحقّ 
والعدل في الحكم بحسب الموازين القضائية. وقد رد الشهيد هذا التاويل في فدك في 
التاريخ: هامش ١‏ ص: 197. 

والظاهر أن تشخيص المشار إليه في كلام السيد الشهيد جاء من تتبّع السيد 
الحائري في مباحث الأصول. ويشهد عليه ما ذكره في كتابه القضاء في الفقه 
الإسلامي: .٠١4‏ 

)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج ١‏ ق ١‏ ص: 47 والنعماني / الشهيد الصدر. سنوات 
المحنة وأيّام الحصار: 80. 

(1) النعماني / الشهيد الصدر. سنوات المحنة وأَيّام الحصار: .4١ -8٠‏ 


ل ٠‏ 0 0 000000000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
آل ياسين. أمّا حين البلوغ فلم 000 

وفي نبوغه منذ صباه وعلمه يقول تلميذه السيد الهاشمي: «فلقد كان 
رحمه الله آية في النبوغ العلمي, وانّساع الأفق, والعبقرية الفذَّة. وقد سطعت منذ 
طفولته. وبداية حياته وتحصيله العلمي, كما شهد بذلك أساتذته وزملاؤه وتلاميذه 
وكلّ من اتّصل به بشكل مباشرء أو التقى به من خلال دراسة مصنئّفاته وبحوثه 
القيّمة»' ". 

ثالثاً نضاله السياسى وشجاعته واستشهاده: 

سطر الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدّس سرّه أروع البطولات في نضاله 
السياسي ضدّ الطغمة العفلقية الفاسدة. حيث رفض الحكم الفرعوني في العراق 
وسخر من طغيان حاكمه المقبور صدام لعنه الله. ووجه نداءه الخالد إلى زمرة 
البعث الغاشمة وسفاحها العميل المجرم, يعلن فيه بصراحة عن رفضه لحملات 
الاكراه على الانتماء لحز ب العفالقة الأرجاس الأدناس, مطالباً فسح المجال أمام 
الشعب العراقي ليمارس دوره في انتخاب من يريد حاكماً. وعدم اضطهاد 
الشعب. وإيقاف الاعتقالات العشوائية التي طالت الاف المؤمنينء والإعدامات 
الكثيرة بلا جرم وبلا محاكمة'". 


.4/ - الحائري / مباحث الأصول ج٠١ ق” ص: 7غ‎ )١( 

(1) الهاشمي / بحوث في علم الأصول :١‏ 8, وقد تحدّث الأستاذ مختار الأسدي في 
كتابه الرائع (الشهيد الصدر بين أزمة التاريخ وذمّة المؤرّخين) عن الأخلاق العالية 
التي كان يتمتّع بها السيد الشهيد ص: ١5١‏ وكذلك عن زهده العجيب وإيثاره المنقطع 
النظير ص: ,.١50‏ وتواضعه الجمّ ص: ١6١‏ وسلوكه الأخلاقي مع أهله وعياله 
والناس أجمعين ص: .١67‏ وشجاعته ومواقفه السياسية الرائعة ص .١61‏ 

(؟) نجف. ع / الشاهد الشهيد: .١175 ١174‏ 


ب*/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية يا 

ويكفي في هذا إعلانه الجريء بحرمة الانتماء إلى صفوف حزب البعث 
العميل. وحرمة التعاون معه بأيّ شكل من الأشكالء هذا في الوقت الذي كان يعلم 
الكلّ ماذا تعنيه مثل هذه الفتوى في ظل ذلك الحكم الجائر. 

إن الحديث عن نضاله السياسي وما وعكه للشلطة طويل أفاظنت نهدراسنات 
كقزة وعاضرنا قضولة:نما لا حاحة الى تفصيلة ومن هنا أقدفة عضابة البعث 
العفلقي على اعتقاله عدّة مرّات, حيث اعتقل أَوّل مرّة في شهر رجب أو في أواخر 
جمادى الآخرة من سنة 147١ه-‏ 14177م, واعتقل ثانياً في شهر صفر من سنة 
1ه /197/7م, على أثر انتفاضة صفر المشهورة, واعتقل ثالثاً في السادس 
عشر أو السابع عشر من شهر رجب سنة 17739١ه-‏ 1914م, وكان في كلّ هذه 
الخعوو الاك رظلى سراهه بعد هد وحن هن المسائلة والتتقق والجهدية: كل 
ذلك خوفاً من الشارع الذي كان يلتهب بعد كلٌ اعتقال. 

وهكذا الى ان درك النزاظة تصق الس القهيد بعة ان احناطك دنه 
النجف ومدن الشيعة كافة بكل جلاوزتها. ونزلت بكل ثقلها فى وسط وجنوب 
العراق, وأقدمت على اعتقالهت للمرّة الرابعة وأخذ من بيته في النجف الأشرف 
الناعة الثاية والتضق ظهراً من .نوه السيت التوافق :5 شاد الأولى من سنن 
1ه م قاصدين به إلى بغداد'', ثمّ جاءوا به شهيداً مضرّجاً بدمه بعد 
فنتضن ليلة الأربقاء المواقق ##اجمادي الأول ام سنة ٠ه‏ إلى بيت السيد 
محمد الصدر. 


)01( ينظر: تفصيل اعتقاللات السيد الشهيد واستشهاده فى كتاب النعمانى #الفحهيد 
الصدر. سنوات المحنة وأَيّام الحصار. الفصل الرابع بعنوان (الاعتقالات ومحاولات 
الاغصال والمزاقنة الحكومة )اهن وما يفده 


5 الو ال ونان اتمويخن الأساسسن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 

وهكذا جنت بربرية العفالقة ووحشيتها على الفكر برمّته. وفى هذا يقول 
المفكّر المصري الشهير الدكتور زكي نجيب محمود: «إنّ إعدام مفكّر ساهم فى 
تنمية العقل العربي الإسلامي. تثير لدينا مشاعر التقرّز والاشمئزاز, فالدول 
المتقدّمة تكرّم أفذاذها. أمّا العراق فيعدم مفكّريه»'". 

رابعاً ‏ مؤلفاته: 

على الرغم من مرور أكثر من ربع قرن على استشهاد السيد محمد باقر 
الصدر. إلا أن مؤلفاته لا زالت تحتل موقع الصدارة في جميع ماكُّتِبَ في 
موضوعها إلى اليوم بلا منازع, ويكفي في هذا أنه لا يصمّ القول بشأن بعض كتبه. 
بأنّه لا يوجد لها نظير قبل زمان تأليفهاء بل الصحيح أن يقالء أنه لا يوجد إلى الآن 
من كت في موضوعها وبمستوى ما فيها من عبقرية وإبداع. 

ِنّ الأمّة الإسلامية مدينة للشهيد الصدر في إثبات صحّة تفوّقها على 
المستوى الفكري.ء نظراً لما قدّمه السيد الشهيد لها على هذا صعيد. 

وبالجملة فإنّ مؤْلّفاته كثيرة ومتنوّعة شملت مختلف العلوم. وهي مرتّبة على 
حروف الهجاء كالاتي: 

١‏ الأسس المنطقية للاستقراء: 

يستهدف كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. اكتشاف الأساس المنطقي 
المشترك للعلوم الطبيعية, وللإيمان بالله تبارك وتعالى. ويحمل هذا الكتاب 
خصائص وسمات تميّزه عن باقي مؤلفات الشهيد الصدر وآثاره القيّمة الآخرى. 
ولأهميّته كان السيد الشهيد يعترٌ به من بين كتبه ويراه معبّراً عن مستواه العلمي 
والفكري, إذ كان حصيلة جهود علمية مكتّفة. وقد كان السيد الشهيد يعبّر عنه 


.31 النعماني / الشهيد الصدر. سنوات المحنة وأَيّام الحصار:‎ )١( 


ب "/ المد خل: لمحات في حياة صاحب النظرية وميانيه العلمية ل ا 11 
ب(حصيلة العمر)'". 

وبالجملة فإنّ محاولة الشهيد الصدر في هذا الكتاب لا يجدها الباحث عند 
أيّ فيلسوف إسلامي سابق. لأنّ موضوعها غير مسبوق في التراث الإسلامي! 

"- الإسلام يقود الحياة: 

وفي هذا الكتاب دراسة معمّقة لجميع مناحي الحياة البشرية, والتي تظهر فيها 
بكلّ وضوح ريادة الإسلام في قيادتها. وحلّ مشاكلها. سواء كانت اقتصادية أو 
ثقافية أو اجتماعية أوسياسية أو غيرها. 

"'- اقتصادنا: 

كتب الشهيد الصدر هذا الكتاب في فترة المدّ الشيوعي في العراق في أوائل 
العقد السادس من القرن الماضي. وقد ردّ فيه على جميع المذاهب الاقتصادية 
السائدة في المعسكرين: الاشتراكي و الرأسهالن: وكارة يه بي انط نات 
الاقتصادية في الفكر الإسلامي والنظريّات الأخرى في مذاهب المعسكرين 
المذكورين. وتمكن من وضع الهيكل العام للنظرية الاقتصادية الإسلامية. وذلك 
على ثلاثة محاور. وهي: 

الاول؛ الأخدبالملكنة الدودوحة بدلا نن الأخذبالملكة الخاضة او الملكة 
القامة كميدا. 

الثاني: ضمان الحرية الاقتصادية ضمن الضوابط الأخلاقية والشرعية 
والااستراتيجية. 

الثالث: الأخذ بمبدأ تحقيق العدالة بتوزيع الموارد من خلال ضمان الحدّ 
الأدنى من مستوى المعيشة من السماح بتفاوت ذلك المستوى بحسب النشاط 


١‏ ينظر: الصدر /الأسس المنطقية للاستقراء: ١١‏ (التقديم للكتاب). 


14 000000000.... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الاتتاجي للفرد. 

لقد عالج الشهيد الصدر في (اقتصادنا) نظرية التوزيع. وملكية الأرض. 
وإدارة الملكية العقارية. وموضوع العمل والحيازة. والثروات المنقولة. والانتاج, 
ودور الدولة في إدارة الجانب الاقتصادي. كما اعتنى بالتنمية الاقتصادية وذلك 
عن طريق رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة بشرية كانت أو مادية. وتحقيق 
الفائدة القصوى منها لخدمة المجتمع الإسلامي من خلال تترتيب الأولويات. 
وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات العائد الاقتصادي الأعلى. مع ضمان تحقّق 
العدالة في توزيع الموارد بصورة تحقّق المستوى المطلوب إسلامياً في دخل الفرد 


(01) 


ومعيشته 

قال السيد الحائري بشأن (اقتصادنا): «ولا أقول: إِنّه لم يوجد قبله كتاب فى 
الأقماد الاناذنى 17 السكرى النسي زازه الم يوسم جتن عويدااهة 
- الذي مضى على تأليف كتاب (اقتصادنا) نحو ربع قرن ‏ من كَتبَ بمستواه»' ". 

هذاء وقد شهد أحد كبار خبراء الاقتصاد بعظمة هذا الكتاب قائلاً: «لا تزال 
دراسة (اقتصادنا) متميّزة في الاتقان والعمق, ففي العالم الإسلامي وبالرغم من 
اتباع المصارف الإسلامية النمط الحديث منذ أواخر السبعينات في الشرق 
الأوسظ وتداطق أخرى ول تشتر إلى الآدى بحسب علتى بن أن كتانات تضياهى 
إسهام الصدر في الموضوع» ". 


)١(‏ يراجع في هذا: فيلد. الدكتور كمال فردريك / التئمية الاقتصادية بين التأميم 
والخصخصة (قراءة معاصرة فى فكر الشهيد الصدر): 4 - ٠١‏ بحث مقدّم إلى المؤ تمر 
العاليى الف لفون العدرت والمقالات المختارة. رقم .١/‏ 

(؟) الحائري / مباحث الأصول ج١‏ ق” ص: /61. 

(؟) الملآط. شبلي / تجديد الفقه الإسلامي: (١44‏ ترجمة غسان غصن). 


ب*/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية وان ارا و سانا 

5- أهل البيت22 تنوّع أدوار ووحدة هدف: 

وهذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة كتابات سابقة للشهيد الصدر 
ومحاضرات طبع بعضها في حياته الشريفة, ثمّ جمعت بهذا العنوان بعد استشهاده 
قليتن ته 

هك بحث حول المهدي ا2ة: 

كتب هذا البحث كتقديم لموسوعة الإمام المهدي؛اثّة التي كتبها تلميذه السيد 
الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدّس سرّه. ثمّ طبع فيما بعد مستقاً. 

لقد استطاع الكتاب أن يجيب على أهمٌ الأسئلة في خصوص شخصية الإمام 
المهدي.ثة. ولم نجد جواباً أمتن منها إلى اليوم, وهي: 

كيف تأتى هذا العمر الطويل للإمام المهدي وبما يخالف قوانين الطبيعة؟ 

لماذا الحاجة إلى المعجزة والعمر الطويل ورفض القول بأنّ المهدي ث3 سيولد 
في اخر الزمان؟ 

من أين للإمام المهدي أن يقوم بدور الإمامة وهو ابن خمس سنين؟ 

لماذا لم يظهر الإمام المهدي مع الحاجة إليه؟ وما هي طريقة ومنهج التغير 
الذي سيقوم به المهدي :يذ في اليوم الموعود؟ إلى غير ذلك من الأمور الأخرى. 

7- بحث في المرجعية الصالحة والمرجعية الرشيدة. 

- بحوث في شرح العروة الوثقى. يقع في أربع مجلّدات, ويُعد من الشروح 
المهمّة لكتاب العروة الوثئقى للسيد محمد كاظم اليزدي (ت 177277 ه) طبع في 
حياة السيد الشهيد وبعد استشهاده أيضاً. 

4- البنك اللاربوي في الإسلام: 


تبزر أهمية هذا الكتاب من جهة كونه المحاولة الأولى في دراسة جميع أوجه 


” رد د حو 000000--0.... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
نشاطات البنوك في ضوء الفكر الإسلامي. وأخيراً اكتشاف الطريقة المثلى فى 
إنشاء البنك الإسلامي الخالص من قذارة الربا ودنسه. وذلك ضمن الضوابط 
التالية: 

الأّل: أن لا يكون مخالفاً لأي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية. 

الثاني: أن يكون قادرأ على مواكبة العصر من حيث التحرّك في أجواء 
الاقتصاد العالمي. 

الثالث: تهيئة عوامل النجاح لدور مثل هذا البنك الإسلامي. لكي يقوم بإنجاز 
مهامه.كجمع الأموال العاطلة, واستثمارها بما يعود نفعه عليه وعلى أصحابها. مع 
القيام بتنمية اقتصاد البلد وتطوير زراعته وصناعته. 

9- تعليقة على رسالة بلغة الراغبين للشيخ محمد رضا ال ياسين. 

-٠‏ تعليقة على صلاة الجمعة من الشرائع (توجد نسخة خطية منه عند السيد 
كاظم الحائري). 

-١‏ تعليقة على مناسك الحجّ للسيد الخوئي. 

١‏ تعليقة على منهاج الصالحين (العبادات والمعامالات) للسيد محسن 
الطباطبائي الحكيم. 

1 تقريرات بحوثه الأصولية والفقهية التي كتبها بعض تلامذته, والمطبوع 
المتيشر منها خمسة تقريرات. وهي: 

الأول: مباحث الأصول للسيد الحائري (خمس مجلّدات). 

الثاني: بحوث في علم الأصول (مباحث الحجج والأصول العملية) للسيد 
الهاشمي (سبع مجلدّات). 

الثالث: بحوث في علم الأصول (تمهيد في مباحث الدليل اللفظي) للشيخ 


ب ”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية وميانيه العلمية ا 
سم عب الشاتر تمان مجلدات): 

الزاة: لااغترى ولأ غزار 7السيد كفال ايدرف مخلد :وا حد. 

الخامس: إحياء الموات /للشيخ محمد إبراهيم الأنصاري (جزء واحد). 

5- دروس في علم الأصول: 

في هذا الكتاب منهجية جديدة لتدريس علم الأصول بحسب مراحل 
التحصيل العلمي لطلبة الحوزة العلمية ولهذا قسمه الشهيد الصدر على ثلاث 
مراحل. وجعل لكل مرحلة كتاباً خاصّأ بهاء مع أنّ المادّة العلمية واحدة تقريباً في 
جميع تلك المراحلء ولكن مع الاختلاف الواسع في اللغة والعرض بما يناسب كل 
مرحلة, ولهذا كانت الحلقة الثالئة تعبّر عن المستوى الفكري لما ينبغي عليه ان 
بكون طالب تلك المرحلة ونظرا لدقةغيا ته وشغطها الفددين احمسعة ان 
الشرح والبيان اللازم لفهمها وهو ما تحقّق أخيراً”". 

0 دور الآئمّة220 في حياة الامّة: 

وهو عبارة عن استنساخ لمحاضرات الشهيد الصدر في خداة اكه 
حيث كان يلقيها فى مناسبات ولاداتهم او وفيّاتهم220. 

7' رسالتنا: 

وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات كتبها السيد الشهيد كافتتاحيّات 
لأعداد مجلّة الأضواء الإسلامية التي كانت تصدر في مدينة النجف الأشرف من 
قبل جماعة العلماء بإشراف الأستاذ عبدالحسين بقالء وذلك في أواخر العقد 
الخامس من القرن المنصرم. وقد باشرت الدار الإسلامية في بيروت بجمعها 


)١(‏ شرح الشيخ باقر الإيرواني الحلقة الثالثة فى كتابه (الحلقة الثالئة فى أسلوبها الثاني) 


1" 00000000000000 فلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
واعادة طبعها في كتاب تحت عنوان (رسالتنا) مع مقدّمة ضافية كتبها السيد محمد 
900 

١‏ غاية الفكر في علم الأصول. 

4 الفتاوى الواضحة (العبادات): 

وهذا الكتاب رسالة عملية كتبها السيد الشهيد لمقلّد يه سنة ١797‏ ه. وتميّزت 
هذه الرسالة عن جميع الرسائل العملية السابقة عليها واللاحقة أيضاً. بميزتين 
امنا ركد وهنا 

الأولى: في منهج الرسالة المتّبع في تقسيم الأحكام وعرضها. 

الثانية: في لغة الرسالة وأسلوبها. مع مراعاة وقائع الحياة المتجدّدة, والابتعاد 
عن الصور القديمة في عرض جملة من الأحكام الشرعية. 

وهاتان الميزتان تعبّران بدورهما عن منهج الشهيد الصدر وأسلوبه في حركة 
التجديد والتطوير. وقد رأى السيد الشهيد أن يضيف على رسالته تلك في طبعتها 
الثانية بحثين عظيمين لا نظير لهما في مؤلفات الشيعة قاطبة وهما: 

الأول: بعنوان (موجز فى أصول الدين) وقد شمل ثلاثة محاور. وهي: 
المرسلء. والرسول. والرسالة. 

والثاني: بعنوان (نظرة عامّة فى العبادت). وقد جعل الأوّل بمثابة التقديم 
للفتاوى الواضحة. لكي يستشعر القارئ من خلاله حجم مسؤوليّته ووظيفته تجاه 
ربه ونبيّه ودينه. 

وجاء المبحث الثاني ليكون بمثابة المحرّك نحو العبادة وفهم أسرارهاء كي 
لاتكون ممارستها طقوساً فارغة لا روح فيها ولا حياة. 

لفق أزاة اليد التهية :مهدا التبحت الأحس ان يكون ستصير الانقياة 


ب"/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا 0 
والاستسلام في العبادة كبيراً وناتجاً عن وعي ووضوح تام في الرؤية'". 

9 فدك في التاريخ: 

وهذا الكتاب كتبه السيد الشهيد وهو في سن السابعة عشرة من عمره. ولم 
تقع عيني إلى الآن على بحث في هذا الموضوع أغزر منه مادّة. وأوضح عبارة 
وأمتن دليلاً. وأنصع برهاناً. وقد مرٌ في نبوغه وعلمه' "ما يشير إلى عبقرية الشهيد 
الصدر في هذا الكتاب. وهو في هذه السنّ المبكرة من عمره الشريف. 

٠‏ فلسفتنا: 

يعدٌ هذا الكتاب من أروع ما كُتِبَ في نقد الآراء الفلسفية التي روّجها 
الفلاسفة الماديّون في المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي. وفي هذا الكتاب يقول 
الدكتور أكرم زعيتر: «إِنّ المادية الديالكتيكية لم تجابه بمناقشات فلسفية واعية.. 
ولم تقرع بردود علمية من قبل كتاب العرب المتفلسفين. كما جوبهت,. وكما قرعت 
بهذا الكتاب. وإِنّهِ لم ينازلها منازل عربي أو مسلم عنيد.. مثل محمد باقر 
الصدر»'". 

لقد طارت شهرة هذا الكتاب بعد صدوره مباشرة إلى حواضر العالم الغربي 
بسرعة مذهلة, ونال إعجاب عمالقة الفكر هناك منهم المفكر الفرنسي روجيه 
غارودي الذي زار العراق في أحد المؤتمرات العلمية. وكان همّه الأوحد أن 


)١‏ ينظر: كلمة التقديم لكتاب الفتاوى الواضحة ففيها الكثير من مميّزات تلك الرسالة 
الععلبةقبانا قرغا سن الزبتائل العملية الأحرس:» 

,11 5 7( 

() الحسيني / الامام الشهيد محمد باقر الصدر: ١١7‏ نقل هذا الكلام من صحيفة الحياة 
البيروتية في عددها (5114:) الصادر في 5*7 / 4 / ١197-٠‏ م. 


4" اشح ا تو نوو تعويقن الأسنائتد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج 
يلتقى بالسيد الشهيد. حتى أنه قصد النجف الأشسرف لهذه الغاية. إلا أنّ أزلام 
العفالقة اب الات تكزي علية يانه لا يوجد من يحمل اسم (محمد باقر الصدر) 
في مدينة النجف! على الرغم من إنكار غارودي الشديد لذلك. وقوله لهم ال 
راسلته وراسلني" . 

١‏ المدرسة الاسلامية. 

71" المدرسة القرآنية: 

وهذا الكتاب استنساخ لمحاظراته في التفسير وهي )١5(‏ محاضرة. كتبها 
بعض تلامد ته. 

77 المعالم الجديدة للاأصول. 

65'- موجز أحكام الحج (رسالة عملية في الحجّ). 

0 نشأة التشيع والشيعة: 

تحقيق وتعليق الدكتور عبدالجبار شرارة:©؛ نشر مركز الغدير للدراسات 
الإسلامية. ط ؟. قم, /١141١ه‏ /1991م. 

وقد صدر هذا البحث ‏ قبل ذلك بعنوانين. وهما: 

الأول: التشيّع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية, نُشر في القاهرة 
بإشراف السيد طالب الحسين الرفاعي. دار أهل البيت, مطابع الدجويء عابدين. 
القاهرة. ١1917‏ ه 1917/7 م. 

الثاني: بحث حول الولاية. نشر دار التعارف للمطبوعات. بيروت. 
1ه/9١م.‏ وقد كتب السيد الشهيد الصدر هذا البحث كتصدير لكتاب 
(تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة) للدكتور عبدالله فيّاضء ط .١‏ مطبعة أسد. 


.58 النعمانى / الشهيد الصدر. سنوات المحنة وأيّامم الحصار:‎ )١( 


ب المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية مس و 1 
بغداد. ٠9١١ه‏ ٠/191ام.‏ 

هذاء وللشهيد الصدر ‏ كما يقول الشيخ النعماني - مؤْلّفات أخرى صادرتها 
السلطة, منها: كتاب كنت أراه يؤلفه في فترة الحجز. لم يضع له اسماً. وقد سألته 
عن موضوعه. فقال: إِنْه في أصول الدين. 

وقال الشيخ النعماني أيضاً: «وله كتاب آخر عن تحليل الذهن البشري. لم 
يتمّه. وقد صادرته السلطة بعد استشهاده. 

وقد يُسأل البعض عن كتاب (مجتمعنا) هل كتبه السيد الشهيد؟ والحقيقة إن 
هذا الكتاب لم يُكْتَب, وإِنّما أفكاره. وهيكليّته العامّة قد سّجَلت كرؤوس نقاط. 
ولم تتهيّا الظروف لكتابته»'". 

خامساً ‏ مزايا مدرسة الشهيد الصدر: 

متاق فووينة القديية العيتزى عه قير ها من الونمد ارس النذلية بسي انث 
عدهدة تدك اهكهاء وهي: 

١‏ الشمول والموسوعية: 

وهذه الميرة ل تتقئد بعلم :دون اخن حي شملت سائر العلوم من الفقة 
واعتول الفقه» :والققطة و لفالف :و الفيقا تدبو الغتلي القسرانية و الافتعضاف: 
والقانون. والسياسة المالية والمصرفية. ومناهج التعليم. والتربية الحوزوية, 
ومناهج العلم السياسي. وأنظمة الحكم الإسلامي. 

"- الاستيعاب والاحاطة: 


لم تكن اللفيند العويك الفيدر لما لدتمق العبنائل العلمية ا اتوي كرافيها 


التعمان النهين السيدر شعوات البحة وا ثاء الحضا د ك1 


فى ددع ور 00٠0٠0000000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 
من الصور والمحتملات ما يبهر العقول. وهذا هو جانب الاستيعاب والإحاطة 
الواضحة فى مدرسته. 

7 المنهجية والتنسيق: 

اختلف منهج السيد الشهيد في طرح البحوث الأصولية والفقهية عن جميع 
مناهج من سبقه من الفقهاء والأصوليينء. وذلك بفرزه الجوانب المتداخلة. 
والمتشابكة في كلمات الآخرين. خصوصاً في المسائل المعقّدة التي تعر على 
الفهم. ويكثر فيها الالتباس والخلط. وذلك بتوضيح الفكرة, وتنظيمها وتحليليها 
بشكل موضوعي وعلمي لا نظير له في بحوث الآخرين. 

5- النزعة المنطقية والوجدانية: 

تمثّل النزعة المنطقية والبرهانية في التفكر والطرح احدى أبرز سمات 
مدرسة السيد الشهيد في الوقت الذي كانت تلك المعطيات البرهانية تنسجم 
وتتطابق مع الوجدانء, وتحتوي على درجة كبيرة من قوّة الإقناع وتحصيل 
الإطمئنان النفسي بالفكرة. حيث لم يكن يكتفي بسرد أيّة فكرة أو نظرية بلا دليل 
كمصادرة, بل كان يقيم البرهان على كل نظرية يحتاج إليها البحث. حتئ يسهل 
تكوين وصياغة البرهان الموضوعي عليه. كل هذا مع الانتهاء من البراهين 
المنطقية إلى النتائج الوجدانية. وبشكل لا يتعارض لديه البرهان مع مدركات 
الوجدان الذاتي السليم في سائر المسائل المبحوثة؛ لأنّه كان يصوغ البرهان 
لتعزيز مدركات الوجدان. 

0- الذوق الفني والأساس العقلائي: 

استطاعت مدرسة السيد الشهيد أن تضع المنهج المناسب في هذه المجالات. 
وأن تؤْسّس طرائق الاستدلال الذوقي والعقلائي. وأن تؤْصّل قواعدهما 


ب*/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 0000000 
ومرتكزاتهما خصوصاً في البحوث الفقهية التي تعتمد الاستظهارات العرفية أو 
المرتكزات العقلائية, فابتكر نهجاً فقهياً موضوعياً في مجال الاستظهار الفقهي 
خرجت على أساسه الاستظهارات من مجرّد مدّعيات ومصادرات ذاتية. . 
مدّعيات ونظريات يمكن تحصيل الاقناع فيها على أسس موضوعية. 
5 الوضوح وعدم التعقيد: 
إنّ أغلب ماكتبه السيد الشهيد يغلب عليه طابع الوضوح في العبارة, بحيث 
يبتعد تمامأ في عرض الفكرة عن دوائر الطلسمة التي قد يصعب فهمها حتى على 
المختصّين بموضوع الفكرة ذاتها'' , ومع وضوح الفكرة لا يثقل موضوعها بأشياء 
خارجة عنها. ولا يعمّيه على غير المختصين بحشو مصطلحاته فيه. إلا إذاما 
اضطر إلى ذلك اضطراراً؛ كلّ هذا بهدف إيصال الفكرة إلى أكبر عدد من القرّاء. 
وبأسلوب رائع يمثّل بحقّ السهل الممتنع. 
1 الإبداع والتجديد: 
تممّع السيد الشهيد بقدرة فائقة على الإبداع والتجديد وتطوير ماكان يتناوله 
من العلوم والنظريّات. سواء على صعيد المعطيات, أو في الطريقة والاستنتاج: 


)١(‏ حدّئني أستاذي آية الله الشيخ الجليل أحمد كاظم البهادلي حفظه الله أيّام دراستي 
على يديه في مدينة النجف الأشرف في مطلع العقد الثامن من القرن الماضي أنّه 
حصل اختلاف ذات يوم بين كبار علماء حوزة النجف الأشرف في فهم المقصود من 
عبارة أصولية وردت في بعض كتب أحد الأصوليين القاطنين - يومذاك ‏ في كربلاء 
المقدتة )وى أشطروا إلى 'تكايق ينظهه بالذهاب إلله للانتشبان عن النفى 
المقصود بعبارته. وحين وصل موفد الحوزة إليه وسأله عن المقصود بعبارته بعد أن 
أراها إِيّاهِ في كتابه, قال بعد أن تأمل فيها طويلاً: لا أدري ما قصدته في هذه العبارة, 
لني كتبتها قبل أكثر من خمسين سنة!! 


٠0٠٠ "4‏ 0 ...0000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
ففتح بهذا آفاقاً جديدة للمعرفة الإسلامية؛ لم تكن مطروقة من ذي قبل”''. وذلك 
على أكثر من صعيد. 

فعلى مستوى البحث الأصولى ودراية الحديث: 

نراه قد غير بحث وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي. حيث نقل هذا البحث 
من الطريقة التقليدية السابقة. إلى طريقة الاستقراء. وذلك بتطبيق قواعد حسابات 
الاحتمال في إثبات التواتر والإجماع, والشهرة, وقد بيّن السيد الحائري الفرق 
في بحث سيرة العقلاء. وبحث سيرة المتشرّعة بين مدرسة الشهيد وبقيّة المدارس 
السابقة الأهرض'". 

لقد درس السيد الشهيد تاريخ علم الأصو ل ومراحل تطوّره في المعالم 
الجديدة للأصول دراسة تاريخية علمية واسعة, قسّم بها عصور هذا العلم ومراحل 
تطوّره إلى ثلاثة, هي العصر التمهيدي. وعصر العلم, وعصر الكمال العلمي' ". وفي 
هذا يقول السيد الحائري: «لئن كان الفارق الكيفي بين بعض المراحل وبعض 
حينما يعتبر طفرة وامتيازاً نوعياً في هوية البحث. يجعلنا نصطلح على ذلك 
بالأعصرالمختلفة للعلم, فحقّاً أن علم الأصول قد مر على يد أستاذنا الشهيد بعصر 
جديد, فلو أضفناه إلى الأعصر التي قسّم إليها فترات العلم في المعالم الجديدة, 


)١(‏ هذه المميّزنات - سوى السادسة منها ‏ قد ذكرها السيد الهاشمي في مقدّمة بحوث 
في علم الأصول١:‏ 8 - ١١‏ وقد لخّصناها منه. على أنّ ميزة الإبداع والتجديد هي 
الميزة الثالئة في الكتاب المذكور, وقد أَخّرناها إلى هذا الموضع لنكتة ستنّضح بقراءة 
ما بعده. 

.07 الحائري / مباحث الأصول ج١ ق١ ص:‎ )١( 

(*) الصدر /المعالم الجديدة للأصول: .١١١ 0-١١١‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ما 1 
لكان هذا عصراً رابعاً هو عصر ذروة الكمال»'". 
وهناك الكثير من مميّزات مدرسة الشهيد الصدر على مستوى البحث 
الأصولي لا مجال للاستطراد معها'". 
وعلى مستوى البحث الرجالي: 
تناول السيد الشهيد مسألة تصحيح الأأسانيد الضعيفة بما أسماه بنظرية 
تعويض الأسانيد. وهذا الأمر وإن وجدت بذوره قبل ذلك كما تقدّم في الباب 
السابق تفصيلاً إلا أنه لم يتعردض أحد قبله لمسألة التعويض على مستوى البحث 
العلمي. ويدقق فى اسن هذا التعويض وأقسامه ومتى يكون ومتى لا يكون وغير 
ذلك ممّا سنرى في دراسة تلك النظرية, ولهذا السبب عد السيد الحائري بحث 
نظرية التعويض من المسائل الجديدة في مدرسة الشهيد الصدر. من هذه الجهة' ". 
وعلى المستوى الحضاري والمعرفي: 
نراه قد أبدع في مجال المعرفة الأنسانية عموماً. حيث تناولت مدرسته في 
أبحائها الفلسفية مصادر المعرفة ومنابعها الأساسية بالبحث والدرس, وذلك في 
محاولة استكشاف الركائز الأوّلية للكيان الفكري الجبار الذي تملكه البشرية, 
وقد استطاع الشهيد الصدر أن يجيب على أسئلة شتى. من ققبيل: كيف نشأت 
المعرفة عند الإنسان؟ وكيف تكوّنت حياته العقلية بكلّ ما تزخر به من أفكار 
ومفاهيم؟ وما هو المصدر الذي يمدّ الإنسان بذلك السيل من الفكر والإدراك؟ 


)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج١‏ ق١‏ ص: 048., وينظر: الحيدري / لا ضرر ولا 
ضرارة ١‏ كت .١‏ 

(1) وقد فصّلها السيد الحائري في مباحث الأصول ج ١‏ ق؟ ص: 57 01. 

(؟) الحائري / مباحث الأصول ج١‏ ق؟ ص: 07. 


9 ددع د عع /000000..... فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
ونحو ذلك مما يممّل الخطوط العريضة لمذهب الشهيد الصدر في نظرية المعرفة'". 

وفي هذا المجال تعرّض الشهيد الصدر لطريقة تولد المعارف البشرية حسبما 
يصوّرها المنطق الصوري من أنّ الفكر يسير دائماً من معارف أولية ضرورية هى 
جين انعرف اللشورة” إلى تدان عيطا و فاظن ل عسي ود ةمل فقا عرفا د 
والقياسء قائلاً: «إنّ هذا التصوّر أساساً غير صحيح على ما شرحناه مفصّلاً فى 
كتاب الأأسس المنطقية للاستقراء. فإنٌ هذا البحث كان منشاً لانتقالنا إلى نظرية 
جديدة للمعرفة البشرية, استطاعت أن تملاً فراغاً كبيراً في نظرية المعرفة: لم 
يستطع الفكر الفلسفي أن يملأه خلال ألفي سنة»'". 

وتبرز القيمة الحضارية لمدرسة الشهيد الصدر في هذا المجال بقدرتها على 
نسف أسس الحضارة الماديّة للإنسان في العصر الحديث, وتقديم البديل عنها 
المتمثّل بحضارة الإسلام الشامخة, وعلى أسس علمية قويمة وضمن بناء كيان 
معرفي شامل ومتماسك ومتين' ". 

وعلى المستوى العقائدى: 

استطاعت مدرسة السيد الشهيد إثبات وجود الصانع بالدليل الاستقرائي 
القائم على قواعد حسابات الاحتمال' كما استطاعت إثبات صدق النبوّة بذات 


.٠١ ينظر: الصدر / فلسفتنا: ؟"7١. والحيدري / ولا ضرر ولا ضرار:‎ )١( 

(1) الهاشمي / بحوث في علم الأصول :١‏ , والحيدري / ولاضرر ولا ضرار: ١١‏ 
م 

(*) الهاشمى / بحوث فى علم الأصول 2.٠7 17:١‏ وعبد الساتر / بحوث في علم 
الأخول امريد فى ياخت الالال اللنظلن )611 

(8) الصدر / الأسس المنطقية للاستقراء: 507 - .6١6‏ و:لالاه 8/اه. والفتاوى 
الواضحة: ."١‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 000 
اليل فته" هذا الرام لساك المدارتين الماد يباج تومن ناف ورسيوله ضتلى 
ضوء ما آمنت به في حياتها بكل ما أدّت إليه طبيعة الاستقراء من نتائج. 

وعلى مستوى البحث فى فلسفة التاريح: 

سأكتفي هنا بنقل ما قاله الأستاذ الدكتور محمد عبداللاوي المغربي وهو من 
أشهر من كتب عن فكر الشهيد الصدر. قال: «لااشكٌ أنّ السيد الصدر لم يفرد مؤْلَفاً 
خاصّاً بفلسفة التاريخ.. [إلا] إن فلسفة التاريخ تعدّ في كثير من جوانب كتاباته 
العمود الفقري لأفكاره. فهي توجد بصورة صريحة أو ضمنية في صياغاته للفكر 
الاقتصادي الاإإسلامي وللفكر السياسي.كما توجد في كتاباته التي تبدو في الظاهر 
لاعلاقة لهابفلسفة التاريخ.كاًصول الفقه والعبادات»' ". 

وقال أيضاً: «الشهيد السيد محمد باقر الصدر لم يكتف بتنظير الرؤية 
الإسلامية إلى التاريخ. بل عاش هذه الرؤية وتحرّر من ثقل الواقع الفاسد. ومن 
حركة التاريخ المفروضة من طرف السلطة في العراق. ومن طرف الفكر الغربي. 
وقدّم البديل الإسلامي. نظرياً بكتاباته, وعملياً باستشهاده رحمه الله»'". 

هذاء ويمكن جعل كتاب المدرسة القرانية معبّراً عن آراء الشهيد في فلسفة 
التاريخ من منظور قراني. نظراً لما قدّمه القرآن الكريم من عطاءات في مجال 
سنن التاريخ. إلى غير ذلك. وهو ما أثاره السيد الشهيد في المدرسة القرآنية. 
بعنوان: (السنن التاريخية في القرآن الكريم)!*. 


(١)الصدر‏ /الفتاوى الواضحة: ؟/. 

١‏ عبد اللاوي. الدكتور محمد / فلسفة التاريخ من خلال كتابات الإمام الصدر ونقد 
نهاية التاريخ: 1 

.١85 المصدر نفسه:‎ )'"١ 

١؟)‏ ينظر: الصدر / المدرسة القرانية: 47 - .٠١7‏ 


المبحث الثانى 


مباني الشهيد الصدر وآراؤه الرجالية 


يمكننا التعدذف على مجموعة لا بأس بها من مباني الشهيد الصدر في علم 
الرجال. حيث استوقفته مطالب هذا العلم؛ وقد مررنا عليها في بحوثه. لاسيمًا 
الأصولية والفقهية.واستخلصنا منها ما يعكس رأيه فيها. 

وممّا يلحظ في مقام الاستفادة من معطيات هذا العلم في الجرح والتعديل, 
هو اعتماد الشهيد الصدر على المصادر الأساسية في علم الرجال, أعني: الأصول 
الرجالية الخمسة المعروفة, وهي: 

.)ه18١ رجال البرقي أحمد بن محمد بن خالد (ت / 574 أو‎ -١ 

؟ - اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الكشي) للشيخ الطوسي أبي 
جعفر محمد بن الحسن بن على (ت / ٠١‏ 5ه). 

*- الرجال للشيخ الطوسي. 

؛ - الفهرست للشيخ الطوسي. 

6- الرجال للشيخ النجاشي (ت /477ه). 

وريّما استأنس بالمصادر الأخرى المتمّمة لهاء كمعالم العلماء لابن 
شهراشوب محمد بن علي المازندراني ات / 08ه). والفهر ست لمنتجب الدين 


أبي الحسن علي بن عبيدالله بن بابويه الرازي (ت / بعدسنة ٠٠‏ ه). أو الجامعة 


4 ٠ع‏ 0 و 0 0000000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج 
لبعض الأصول الرجالية.كخلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلى 
الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي (ت /1١ل/اه).‏ والرجال لابن داود الحلى 
تفي الدين الحسن بن علي (ت / لا٠/اه).‏ أو اللضتامر الجانية المقينة كسان 
الرواةلمحمد بن علي الاردبيلي (ت / ١٠5١٠ه).‏ 

كلّ هذا مع الانطلاق من قاعدة أنه لااشيء مسلم الصحّة في التوثيق 
والتضعيف في الرجال ما لم يتم التأمّد منه شخصيّاً. وذلك برفض الأحكام 
اليقة ومن هذا شالف احكانا رح يريت ل مر 
الأخبار'''.كما صحّح بعض ما ضعّف أيضاً' "كما سنشير إليه في محلّه. كالآتي: 


المطلب الأوّل 
موقفه من قاعدة من روى عبه الثلاثة فهو ثقة 

والمراد بالثلاثة: ابن أبي عمير. وصفوان بن يحيى, وأحمد بن محمد بن أبي 
نصر البزنطي, ومردّ هذه القاعدة إلى عد الأصول للشيخ الطوسي. إذ صرّح بوثاقة 
من روى عنه الثلاثة قائلاً: «وإذاكان أحد الراويين مُسْنِداً والآخر مُوْسِلاً. نظر في 
حال المُوْسِلء فإن كان ممّن يُعلم أنه لا يُؤْسِل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح 
لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبِي عمير 
وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر, وغيرهم من الثقات الذين عرفوا 
بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلاعمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم» ". 


(١)الصدر‏ / بحوث في شرح العروة الوثقى 1:1 .١8‏ 

.555:1و.غ٠7”:١ المصدر نفسه‎ )١( 

(*) الطوسي /العُدّة في أصول الفقه ١‏ : 104 في ذكر القرائن ن التي تدلّ على صحّة أخبار 
الآحاد. من الفصل الخامس. 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 0 00 

وهذا الإخبار من الشيخ حمله الكثيرون من علمائنا على الحسّء أو ما هو 
قريب منه. وبتصديق الخبر ‏ بناء على حجيّة خبر الثقة - تثبت شهادة الشيخ بأنّ 
الطائفة سنوت بين مزاسيل هو لآآء وفسانيك غيرف لأنهه لآ يزوون :ولا يسلون إلا 
عن ثقة. 

الأخذ بموجب القاعدة فى مسانيد ومراسيل الثلاثة: 

ليس المقصود بقبول القاعدة في مسانيد الثلاثة هناء تطبيقها على جميع 
الرواة الواقعين في مسانيدهم, بل المراد خصوص مشايخهم في ما أسندوه من 
الروايات إلى المعصوملئة. وقد صرّح السيد الشهيد الصدر بمقبوليّة 
هذه القاعدة عنده في خصوص المسانيد والمراسيل وذلك ضمن توفر بعض 
الشروط اللازمة في جريان القاعدة كما سيا تي. ومن هنا ونّق جماعة لم يوتّقوا 
بكتب الرجال استناداً إلى رواية أحد الثلاثة عنهم. وصحًّح رواياتهم وأفتى 
بموجبها. 

كرواية 9 الأغرَ النخاس في معالجة الدواب. قال: «والإشكال في سندها 
بأبي الأغرٌ النخاس يمكن دفعه بالتوثيق العام لمن يروي عنه أحد الثلاثة, فإنّه قد 
روى عنه ابن أبي عمير وصفوان»!". 

كما وثق جماعة آخرين وصحّح رواياتهم بناء على القاعدة المذكورة. وهم: 

إبراهيم بن ميمون' ''. وأبو بكر الحضرمي'". وأبو زياد النهدي' . وبرد 


)١(‏ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ": غ”. 
(5) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ": .١6٠١‏ 
(") المصدر نفسه ": 5605. 

(4) المصدر نفسه ”: 7786. 


أ ٠ع‏ د عو 0ح 0 ....ل.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الأسكاف'". والحسين بن أ بسازة . والحسين بن زرارة' ", والحكم بن 
كن 1 وت الفريي "5 ولعي الأعرن ", 92 العماد”, ولا 5 
يدا" وغفمان بن:عينى'",:وعس يو حتظلة' " وتعئيسة العابوا"''“ويزية ين 

كما أخذ بهذه القاعدة أشهر تلامذة الشهيد الصدرء كالسيد الحائري. حيث 
ونّق جماعة لم يونّقوا بكتب الرجال اعتماداً منه على القاعدة المذكورة. كعمر 
ابن حنظلة'''. وعمرو بن جميع”''. والقاسم بن عروة'”'. ومعاذ 


)١( 


.121:7 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثئقى‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ”: 759؟. 

(1) المصدر نفسه ": 75714. 

(:) المصدر نفسه ": 85", و4: 5753. 

(6) المصدر نفسه -14١1/:7”‏ 8١غ.‏ 

(1) المصدر نفسه 5١5:7‏ و١717‏ و7717. 

(/) المصدر نفسه *: 777. 

(8) الحائري / مباحث الأصول ج١.,‏ ق ؟. ص: 7114. 

(4) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى :غ2 و ١؛.‏ 

(١٠٠)الصدر‏ / بحوث في شرح العروة الوثقى ": 4 والهاشمي / بحوث في علم 
الأصول /: ."17١‏ 

.589 :7 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )1١( 

)١١(‏ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 4737١‏ ., والهاشمي / بحوث في علم 
الاصول /: .377٠١‏ 

(1) الحائري / القضاء فى الفقه الإسلامي: 5؟. 

5 .676 المصدر نفسه:‎ )١14( 

.717/8 المصدر نفسه:‎ )١6( 


ب« 


ب/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية من بذ 


الجوهري”') وموسى بن بكر "أ ويزيد بن خليفة ') ومثله فعل السيد الهاشمي في 
كتاب الخمس حيث وتّق فيه: أب الربيع الشامي” » وعماربن مروان” .: ومسمع بن 
غير العلك””. 

إدخال حسابات الاحتمال في تقييم مراسيل الثلاثة: 

يعود تاريخ نظرية الاحتمال إلى الفيلسوف الفرنسي الشهير باسكال بليز 
75 131375١م)‏ (1,819156ه250م) فهو اوّل من ابتدا بحسابات اللاحتمال 
بالطريقة الرياضية. وذلك عن طريق الرسائل المتبادلة بينه وبين أحد أعظم علماء 
الرياضيات في عصره. الفرنسي فيرماء بيير دو(١١1١-‏ 1118١م)‏ (,أقصممع] 
4 76ته1©) وظلّ الأمر مقتصراً على معالجة مشكلات الاحتمال في ألعاب 
الصدفة حتى مجيء عالم الفلك والرياضيات الفرنسي لابلاسء المركيز دو 
١7/49(‏ - /ا18ام) (عل دننو842 ,ءعءه1م32.]) الذي يُعد المؤسّس لقواعد هذه 
النظرية. منّهاً على دور حسابات الاحتمال في العلوم المختلفة دون حصره في 
ذائرة الغانب الصدافة: 

نه تمك هزه النظريةتدريكيا وتطؤوث سانا الاأحعمال تطورا مدهلا 
ودخلت ميادين العلم المختلفة. واستخدمت - لهذا الغرض - أعقد العمليّات 
الرياضية العالية التي لم تألفها الدراسات الحوزوية قبل السيد الشهيد 


.676 الحائري /القضاء فى الفقه الإسلامى:‎ )١( 
1 2066 المصدر نفسه:‎ )1( 

(؟) الحائري /أساس الحكومة الاسلامية: .١141‏ 
(؛)الهاشمى / كتاب الخمس :١‏ 4غ. 

(6) المصدر نفسه .191:١‏ 

(0") المصدر نفسه ١:١5؟.‏ 


4 عع 0 000 00000000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج 


ولا زالت مسألة حسابات الاحتمال - التي يقوم عليها منهج السيد الشهيد 
الاستقرائي في إنشاء كيان معرفي جديد للعالم باسره ‏ يكتنفها الغموض والتعقيد. 
لنافيينا هين تسهلتاك رياضية مسعقةةة و ليذ كانت الكقابات حول كعات 
الاسس المنطقية للاستقراء قليلة ونادرة. ويرجع الفضل في توضيح آراء السيد 
الشهيد في كتاب الأسس إلى ماكتبه السيد عمار أبورغيف حول منطق الاستقراء 

حيث تعرّض لدراسة نظرية الاحتمال بشكل مفصّل مبيّناً مفهوم الاحتمال, 
وحسابه. وأنواع الاحتمالالات. والتفاسير المقدّمة للاحتمال مع بديهيّاته وقواعده 
وكين ولك مق الأعور اباس المتفلة كار رد الحتسوا لمكا متخا مهفا 
عا لثيد كنات الاسسن.» 

ِنّ ما أسّسه السيد الشهيد من فكر جديد على ضوء منهجه الاستقرائي القائم 
على حسانات الاكيال " مم مدر وها يعكينا شنها نوا متصل 
بالرجال أُوَّلاً والدراية ثانياً. الأمر الذي يقتضى الاشارة السريعة إليه ونحن 
نستعرض أرائه الرجالية ومن ثُمّ َم الدرائية. سواء كانت مألوفة أو مطوّرة أو جديدة 
مبتكرة. 

والملاحظ هنا أن السيد الشهيد الصدركما أجرى قاعدة وثاقة من يروي عنه 
ايل الثلاثة في مسانيدهم كذلك أجراها في مراسيلهم على السواء. والوجه في 


.١151 1١66 ينظر: أبو رغيف / منطق الاستقراء (الكتاب الأوّل):‎ )١( 

(؟) قال السيد الشهيد في وصف هذا المنهج «ومنهج الدليل الاستقرائي القائم على 
حساب الاعتمالات لداضيغ مَحقةة وبدرججة غالية من الدقة: وتقييمه الشافل الذقيق 
يتمّ من خلال دراسة تحليلية كاملة للأسس المنطقية للاستقراء ونظرية الاحتمال». 
قال هذا في الفتاوى الواضحة: ."١‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 0 
جريانها في المسانيد ظاهر, وأمّا جريانها في المراسيل فباستخدام قواعد 
حسابات الاحتمال, بما ملخصه: إِنّ الوسط المجهول المعبّر عنه بلفظ مبهم كقول 
ابن ع عمير مثلاً: (عن رجل). أو (عن شيخ), مردّد بين جميع مشأيخه وعددهم 
زهاء أربعمائة رجلء الضعفاء منهم نحو خمسة رجال فقط. ومعنى هذا أن نسبة 
احتمال كون ذلك الوسط من الضعفاء قياساً إلى النشقات تساوي لمن 
يعبر اد وهار لدي ضيلة هذا لابوا رعان الاطبفاوالخصى: ا 
العقلاء ا زعتل عد ه الي 

وقد اعترض عليه الشيخ السبحاني بما حاصله: بأنّ العقلاء يحتاطون في 
الأمورالمهمّة حتى مع ضالة نسبة وقوعها. وأنّهم لا يأخذون بخبر يحتمل كذبه 
عوك 7 

0 الاعتراض المذكور 0 في شبهة؛ لأنّ الكلام ليس في مقام 
الاحتجاج بخبر معيّن يحتمل كذبه بنسبة ١ ١‏ ل حتى يحتاط بتركه. وإِنّما الكلام في 
قاعذة غافة حو ل:وجنوى اخبار كتير ل سه 
معيّن مع صحّة الباقي جميعاً. بحيث تكون نسبته إليهاكنسبة لوعف عور 
يعذاقا | لايور لك لقي فى عبن وسيم داعيم ر لسرا عا 
الشريعة لأجل خبر ضعيف واحد لم يقطع يكذبه. أو لا؟ 

إن الاحتياط لا يجري في مثل هذا المورد؛ لأنّه ليس من قبيل الاحتياط في 
مثال الإنائين في الشبهة المحصورة 





)١‏ عرفانيّان / مشايخ الثقات (الحلقة الأولى): 14 - 0 وقد نسب هذا إلى أستاذه 
الشهيد الصدر. 
١‏ السبحانى / كليّات فى علم الرجال: 519. 


٠0 4‏ 0 د 0 000---000000.00000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
هذاء وأمّا لو كانت الواسطة المجهولة بلفظ يدل على الكثرة. كقول ابن 
أبي عمير ‏ مثلاً ‏ (عن جماعة من أصحابنا). أو: (عن عِدّة من أصحابنا). وما 
جرى هذا المجرى. فلا شك بدخول الثقة فيهم. لأنّ أقلٌ هذا الجمع ثلاثة, 
واحتمال كونهم كلهم من الضعفاء وسوسة لا ينبغي الالتفات إليها؛ لأنّ احتمال أن 
يكون الثلاثة كلهم من الخمسة الضعفاء يساوي: 
١ ١ ١ ١‏ 


تت 96 متت 276 اكه 


0 0 0 الضالة 0 لا يحتفظ بها العقل البشري. 

وأا لوكانت مرسَلَّة أحد الثلاثة مُعارِضّة لما هو أصمّ وأشهر منها. فلا تجري 
القاعدة المذكورة فيها حينئذ. ومثال ذلك رواية الشيخ في التهذيب. قال: «عنه. 
عن محمد بن الحسين, عن محمد بن أبي عمير, عمّن رواه. عن أبي عبداله ناث في 
عجين عُجِنَ وخُيرٌ ثمّ عُلِمَ أن الماء فيه ميتة؟ قال: لا بأس, أكلت النار ما فيه»' '". 

والضمير في (عنه) يرجع إلى محمد بن علي بن محبوب. والطريق إليه صحيح 
في المشيخة على ما مرٌ في الباب السابق, ولهذا قال فى عوالياللالي: «وروى 
محمد بن أبي عمير صحيحاً عمّن رواه. عن أبي عبدالله عليه السلام...» ". ثم ذكر 
الخبر بتمامه. 

ولكون هذه الرواية معارضة لغيرها من الروايات الصحيحة الأخرى. لم 
يصحّحها السيد الشهيد. وضعّفها بالإرسالء قائلاً: «وهي مضافاً إلى سقوطها سنداً 





)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 10 (78) ياب (١5؟)‏ المياه وأحكامها. 
العجين وغيره. 
(؟) الاحسائى /عوالى اللآلى 5: .186٠0/ 6١ 05٠‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 00000 
بالإرسال, يمكن المناقشة في دلالتها»””. 

جديربالذكر أن السيد الهاشمي ‏ وهو من كبار تلامذة الشهيد الصدر - يرى 
عدم جريان القاعدة في المراسيل مطلقاً. حيث قال: «وقاعدة وثاقة من ينقل عنه 
أحد الثلاثة, وإن كانت مقبولة عندناء إلا أنه في خصوص المسانيد لا 
الدرانيل» 7 

والظاهر عدم صحّة التفرقة المذكورة. لأنّ القاعدة المعتمدة في ذلك قد نصّت 
على اعتبار مراسيل الثلاثة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وقد طبّقها 
السيد الشهيد على مراسيلهم في موارد شتى, مصرّحاً بمقبولية كبرى أن الشلاثة 
لايروون ولا يرسلون إلا عن ثقة'". كقوله: «باعتبار مراسيل ابن أبي عمير بناء 
على أنه لا يروي ولا يُرسل إلا عن ثقة كما ادّعاه الشيخ# ونسب البناء على ذلك 
إلى الطائفة. 

فإنّه يقتتضي كون رواية ابن أبي عمير عن شخص شهادة بوثاقته. فلا يضر 
باعتبار الرواية عدم ذكر اسم الواسطة في مراسيله بعد أن كان يشهد ضمناً بوثاقة 
الواسطة. 

وقد يُستشكل في ذلك: بأنًا لوسلمنا دعوى الشيخ, يتشكل عموم يقتضي 
الشهادة من قبل ابن أبي عمير بوثاقة كل من يروي عنه. وحيث أن بعض 
الأشخاص الذين روى عنهم قد ورد في حقهم مُعارض أقوى يشهد بعدم الوثاقة 
وسقطت من أجل ذلك الشهادة الضمنية لابن أبي عمير بوثاقتهم عن الحجيّة. 


.5١8 :7 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
.١7١:١ الهاشمى /كتاب الخمس‎ )١( 
.2148 - 14١1/ :" الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )"( 


13 نقزة لاوم فول انمد وش ةمركعو يفن الاأسنانيه (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
فحينما يرسل ابن أبي عمير يحتمل أن تكون الواسطة أحد أولئك الأشسخاص 
الذين سقطت شهادته عن الحجيّة بالنسبة إليهم. وهذا يعني أنّها شبهة مصداقيّة' 0 
ولا يمكن التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة. هذا إذا كانت أفراد العام تمثّل 
الرؤلة» ف تدع الك ميوط حمق انام بلسي آل بعض الرواة تصبح الشبهة في 
المراسيل مصداقيّة. بخلاف ما إذا افترضنا أنّ أفراد العام تمئّل الروايات. بحيث 
كانت كلّ رواية فرداً من العام المشهود بوثاقة طريقه. فإنّ هذا الافتراض يجعل 
الشكٌ في وثاقة الواسطة في المرسلة شكّاً في تخصيص زائد»'"" 

ويكفي في هذا.. أن الشهيد الصدر لم يقتصر فى تطبيق قواغد حسابات 
الاحتمال على مراسيل الثلاثة فحسب بل طبّقها على مراسيل غيرهم أيضاً. فقد 
قال عن رواية زيد الشحّام. قال: «قلت لأبي عبدالله لية: أخرج من المسجد [وفي 
ثوبي] حصاة؟ قال: فردها أو اطرحها في مسجد». 

قال الشهيد الصدر: «وللرواية طريقان: 

أحدهما: طريق الصدوق وهو ضعيف بأبي جميلة' ". 

والاخر: طريق الكليني. وفيه: (الحسن بن محمد بن سماعة. عن غير 
وانجوا”. 
)١(‏ سيأأتي توضيح الشبهة المصداقية في ص: ١70‏ الحاشية رقم (5). 


.475 418:١ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 

(*) الصدوق / الفقيه ؟: 7١ / ١6‏ (4]) باب (15) ابتداء الكعبة وفضلها وفضل 
الحرم. ' 

(4) الكليني / فروع الكافي 551:4 / ؛. باب كراهة ان يؤخذ من تراب البيت وحصاه 
من كتاب الحج. وما بين المعقوفتين منه. وأورده الشيخ عن الكليني في تهذيب 
الأحكام ه: 54 16787 )١١5(‏ باب (11) الزيادات في فقه الحج. 


ب”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 1000 

فإن أمكن تطبيق احدى النكات المهمّة التي أدخلناها على علم الرجال 
وطبّقنا فيها حساب الاحتمالات لتصحيح الرواية فهو وإلا فالأمر مشكل»''. 

وفي هامش شرح العروة الوثقى كلاماً مهمّأ في كيفية تصحيح سند رواية 
الحسن بن محمد بن سماعة نذكره بتمامه لكون الكتاب مطبوعاً في حياة الشهيد 
الصدر. وما ذُكِر في الهامش مستفاد من آراء مصنّفه قدّس سرّه. 

قال في الهامش: 

«هناك بيانان لتصحيح السند: 

الأل: أن نجري حساب الاحتمالات في مشايخ الحسن بن محمد بن 
سماعة, وقد ظهر بالاستقراء أنّنسبة الذين لم تثبت وثاقتهم إلى مجموع مشايخه 
هي -ل, فإذا استظهرنا أنّ التعبير ب (غير واحد) ظاهر عرفاً في الجماعة وأقلها 
لوه > نهد انتعتما ل كون اخد هع دعا الأقل ‏ ثقة هو (57/) فيتمٌ سندها 
إن أوجب هذا الظنَ القوي الاطمئنان. 

الثاني: أن لا نأخذ مطلق مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة, بل نأخذ 
خصوص مشايخه الذين هم في الوقت نفسه تلاميذ أبان بن عثمان؛ على أساس 
أن السند هكذا: (الحسن بن محمد بسماعة عن غير واحد عن أبآن)فيعة 
تحديدهم بلحاظ الراوي والمروي عنه. وعلى هذا لانحتاج إلى حساب 
الاحتمالات؛ لأنّكون أحدهم ثقة .)/٠٠١(‏ باعتبار أن مَن لم تثبت وثاقته منهم 
إثنان فقط, وهم: أحمد بن عديس, والحسن بن عديسء والبقية وهم تسعة ثقات. 
ولمّا كان التعبير ب (غير واحد) ظاهر أ في الجماعة, وأقلّها ثلاثة, كان أحدهم 
-على الأقلّ - ثقة جزماً. 


.556 52* الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى غ:‎ )١( 


3 د دع در 00 00000000... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 

ولكن يشكل ذلك بوجود احتمال أن يكون للحسن شيخ آخر غير من 
وصلت إلينا روايته عنهم. ولعلّه غير ثقة: فلابدٌ من ضدٌ حساب الاحتمال لتضعيف 
ذلك. وهذا الاحتمال لابلٌ من أخذه بعين الاعتبار في البيان الأوّل أيضاً. وطريق 
التخلص أن نثبت بحساب الاحتمال أنّ نسية الثقات إلى غيرهم في المشايخ 
الواصلين محفوظة في غيرهم أيضاً. فيكون احتمال وثاقة الشخص الآخر ما لا 
يقل عن لل. وبهذا صحح سيّدنا الأستاذ دام ظلّه مرسلة يوقنن الطويلة تطيقا نا 
500 حساب الاحتمال في علم الرجال»'". 

أقول: مرسلة يونس بن عبدالرحمن الطويلة رواها الكليني في الكافي؛ وقد 
أرسلها يونس عن غير واحد عن أبي عبدالله34''. وطريق تصحيحها بحساب 
الاحتمالات هو ما ذكره في مشايخ الشقات مع نسبته إلى الشهيد الصدر. 
وخلاصته: أنّ مشايخ يونس بن عبدالرحمن الثقات أكثر من ثلثي مجموعهم البالغ 
سبعين شيخاً. وعليه فاحتمال أن ا 
ثلاثة - على الأقل - جميعاً من الضعفاء يساوي 2 2 ِ- ل . وإذاأضفنا 
إلى ذلك استبعاد أن يكون هؤلاء الثلاثة من غير مشا يه السبعين؛ ل 
الاطمئنان بوثاقة بعض الوسائط المجهولينء بلحاظ أنّنسبة الثقات إلى غيرهم في 
ع دود المستز كرو جوع السفية عترم 

والمقصود من كلّ هذا.. أنّ الشهيد الصدر لم يتقيّد بتطبيق قواعد حسابات 


.)١( الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 4: 5131-5596 هامش رقم‎ )١( 

(؟) الكليني /فروع الكافي ": 817 88 / ١‏ باب جامع في الحائض والمستحاضة من 
كتاب الحيض. 

(') عرفانيّان / مشايخ الثقات (الحلقة الأولى): .6١‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 00 
الاحتمال على مجرّد مشايخ الثلاثة الذين لم يُسَمّوا في أسانيدهم, بل طبّقها على 
مزاشيل غيره مقن قبت بالانتقراء كتزة مسا يخه: وأنّ نسبة الثقات الى الضعفاء 
منهم نسبة كبيرة, كلّ هذا مع ملاحظة العناصر الداخلة في قواعد حسابات 
الاحتمال, ككون الوسيط المجهول في المرسلة واحداً أو أكثر. وعدّد مشايخ 
المُرسِل ونسبة الثقات إلى الضعفاء فيهم. وهل كون المُرْسِل ممّن لا يروي إلا عن 
ثقة أَؤْ لآ. مع ملاحظة تساوي الاحتمالات فيمن يروي عنهم المُرسِل أو عدمه. 
والأخذ بنظر الاعتبار وجود أشخاص آخرين في مشايخه لكن لم تصل إلينا 
رواياتهم ولم نعرفهمء إلى غير ذلك من العناصر الأخرى التي ذكرناها في بيان 
كيفيّة تعيين رجال العدّد المجهولة في كتاب الكافي كما مرّ في الباب الأول . 

وبهذا يتبيّن جريان القاعدة المذكورة عند الشهيد الصدر في مسانيد الثلاثة 
ومراسيلهم - بعد تور الشروط اللازمة ‏ على حدّ سواء. 

الشروط المطلوبة عند الشهيد الصدر فى جريان القاعدة: 

يستفاد من كلام الشهيد الصدر وممّا نسب إليه اشتراطه في جريان القاعدة 
المذكورة, الشروط الاتية: 

الشرط الأوّل: أن يكون توثيق أحد مشايخ الثلاثة اعتماداً على شهادة الشيخ 
نهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. غير معارض بشهادة معتبرة على ضعفه. 
لأنّ معنى هذا تساقط الشهادتين في خصوص ذلك الشخص فقط. وحينئذٍ لا يبقى 
دليل على وثاقته'". 

ويدل عليه: تضعيفه لما رواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى, عن صالح 


.194 ١95:1 0)١( 
.18 - 11 عرفانيّان / مشايخ الثقات (الحلقة الأولى):‎ )١ 


4 ع د 0ع 000000000000 قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
النيلى 
روى عنه صفوان, غير أنه ضعيف في النجاشي»'". 

الشرط الثاني: أن تكون رواية أحد الثلاثئة عن شخص مباشرة بلاواسطة, 
وأمّا لوكانت الرواية بالواسطة ولم يوّق في كتب الرجال فلا يمكن توثيقه بحسب 
القاعدة, وهذا هو ما صرّح به الشهيد في عِدّة موارد. كقوله في رواية: «في سندها 


10) 


. فقد قال عن تلك الرواية, بأنّها: «ضعيفة السند بصالح النيلي؛ لأنّه وإن 


سليمان الإسكاف وهو لم يوتّق. ولم يروعنه أحد الثلاثة. نعم. روى عنه ابن أبي 
عمير بالواسطة, وهذا لا يكفي» ". 

وقوله في رواية لبكر بن حبيب: «وهذه الرواية ساقطة سند ببكر ولا ينفع 
في تو نيقه أن صفوان يروي عنه وهو لا يروي إلاعن ثقه؛ لأنّ صفوان لم يرو عنه 
مباشرة بل بالواسطة, فلا تشمله كليّة أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة»'*. 

الشرط الثالث: أن يكون السند إلى أحد القلاثة ‏ فيما رووه عن 
تنا بجو صعيها. وأمّا في حال ضعف السند النهب افلا يقبت التوتيق المذكور””. 

الشرط الرابع: أن يكون ما أرسله أحد الثلاثة غير معارض لما هو أُصمّ منه 
وأشنهرء كما 7 في مرسلة أبن أبي عبر يان مطهريّة النار في موردالانفعال 
بالمينة: 


)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام ؟: )2١( 1078 / 707٠١‏ باب )١7(‏ ما يجوز الصلاة فيه 
فق لدان وزالقكا دوسا ل شوو ليها ااه ارو و بان 0 
الشاذكونه تصيبها النجاسة أُيُصلَّى عليهااًم لا؟ 

)١(‏ الصدر /بحوث في شرح العروة الوثقى ]: 14, وينظر: 7: 737177 من الشرح المذكور. 

(7) المصدر نفسه ”: 748؟7, وينظر ؟: 50 من المصدر نفسه. 

(:) المصدر نفسه ؟7: 86. 

(6) المصدر نفسه ”7: 7717. 


ب/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ل 


المطلب الثاني 
موقفه ممّن شهد بوثاقة رجاله 
من وسائل إثبات وثاقة راوي الحديث توفر النصّ الصريح المعتبر الدال 
على وثاقته. كما لوشهد الثقة بوثاقته. سواء عيّن لنا ذلك الراوي بشخصه. كما هو 
أسلوب الرجاليين فى كتبهم المعتمدة» أو جَعَلَهُ ضمن جماعة معيّنين قلّوا أو كثروا. 
نظير بعض الشهادات المتوفرة على وثاقة جماعة. كشهادة علي بن إبراهيم القمي 
(ت بعد سنة / "١7‏ ه) فى تفسيره. وابن قولويه القمى (ت 7 1"18ه) فى كامل 
الزيارات”'. والشيخ الصدوق (ت /١18ه)‏ في المقنع''"والنجاشي (ت /477ه) 
فى رجاله'". وعماد الدين محمد بن على الطبري (ت / بحدود سنة 0٠57ه)‏ فى 


بشارة المصطفى'“. وابن المشهدي محمد بن جعفر (ت / بحدودسنة 1٠٠١‏ ه) في 


)١(‏ سنذكر ‏ بعد قليل - نصٌ شهادة علي بن إبراهيم, وابن قولويه. 

)١(‏ الصدوق / المقنع: 0 من المقدّمة, قال: «ثمّ إنِي صتّفت كتابي هذا سمه كنات 
المقنع لقنوع من يقرأه بما فيه. وحذفت الأسانيد منه لثلا يتقل حمله. ولا يصعب 
خفظة ول يمل قار قم ]نكا كما | كه فيد من الكنن الاضولةاموصيود ا يها علق 
المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله». 

(") لاا توجد شهادة صريحة للنجاشي باله لا يروي إلا عن ثقة, وإِنْما استفيد ذلك من 
عباراته في عِدّة تراجم. كما في ترجمة أبي المفضّل وغيره. مما كان ذلك بمثابة 
ليان عات ل وى و كناية نيا عن | ل خرن تقد 

40 لقوق بقار المعظنى الاين العقلاية ولمعا مكلا دوو يفيه عا 
بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهما. ولا أذكر فيه إلا المسند من 
الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار..». 


44 0ع د د حل 000000--0.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
ا والسيد رضي الدين على بن طاوس (ت /114ه) في فلاح السائل'". 

ولم ينضح لنا موقف السيد الشهيد الصدر تجاه معظم تلك الشهادات. حيث لم 
يتطرّق إليها في بحوثه الفقهية والأصولية حسبما تتتّعناه. نعم بيّن موقفه تجاه 
شهادة ابن قولويه. كما بيّن تلامذته موقفهم تجاه بعض الشهادات الأخرى كما 
سنشير إليه في محلّه ممّا يحتمل معه أن يكون موقفاً لاستاذهم الشهيد أيضاً. ول 
لنتهوا على رآية او كان مخالفاً. 

مَا عن شهادة ابن قولويه القمي بوثاقة جمع من الرواة في مقدّمة تفسيره. 
فيعبّر عنها قوله: 

«أخرجته وجمعته عن الأْنمّة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم. ولم 
خدج فيه حديثاً روي عن غيرهم؛ إذ كان فيما روينا عنهم - من حديثئهم صلوات 
الله عليهم ‏ كفاية عن حديث غيرهم. وقد علمنا أنَا لا نحيط بجميع ما روي عنهم 
في هذا المعنى, ولا في غيره. لكن ما وقع لنا من جهة النقات من أصحابنا 
رحمهم الله برحمته. ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذَّاذ من الرجال..»'". 


وهنا اختلفوا في هذه الشهادة على قولين. 


)١(‏ ابن المشهدي /المزار الكبير: !7 من المقدّمة, قال: «أمَا بعد.. فإنّى قد جمعت في 
كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد المشرّفات, وما ورد في الترغيب في المساجد 
المباركات والأدعية المختارات. وما يُدْعَى به عقيب الصلوات,. وما يُنَاجَئ به القديم 
تعالى من لذيذ الدعوات فى الخلوات. وما يُلجاً إليه من الأدعية عند المهمّات ممّا 
اتتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات». 

(؟) ابن طاوس / فلاح السائل: 47 من المقدّمة. قال: «اعلم أَنّني أروي فيما أذكر من 
هذا الكتاب روايات. وطريقى إليها من خوّاص أصحابنا الثقات..». 

(*) ابن قولويه /#كامل الززيارات: لاطافن المغة م 


ب”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 000100 

الأوّل: القول بعموم تلك الشهادة بحيث تكون شاملة لجميع من وقع في أسانيد 
كتابه. 

الثاني: تخصيص تلك الشهادة بمشايخ أبن قولويه فحسب. 

وقد اختار الشهيد الصدر القول الثاني, وله أكثر من تصريح بهذا. كقوله في 
قاعدة لا ضرر بعد ذكر عبارة ابن قولويه: «والقدر المتيقّن من هذه العبارة هو 
توثيق الأشخاص الذين نقل عنهم مباشرة وبلاواسطة» ". 

ومن هنا وتَّق السعد آبادي بناء على رواية ابن قولويه عنه بلاواسطة' ". 

وقال بشأن النوفلي: «وهو ممّن لا طريق لإثبات توثيقه عدا مجيئه في رجال 
كامل الزيارات. ونحن لا نقول بوثاقة جميع رجال كامل الزيارات» ". 

وقال بشأن محمد بن ايسماعيل الواقع في أَوَّل أسانيد الكافي: «ومحمد هذا 
مردّد لم تنبت وثاقته على جميع التقادير. نعم ورد مثل هذا السند في كامل 
الزيارات, ولكنّا لا نبني على توثيق كل رجال السند في كامل الزيارات. بل 
خصوص مشايخ صاحب الكتاب»' ”. 

ونظير هذا ما قاله بشأن أحمد بن هلال'''. ومحمد بن يحيى المعاذي'''. وقد 


)١(‏ الحيدري / لا ضرر ولا ضرار: 84 - 86 ويُنظر: الصدر / بحوث في شرح العروة 
الوثقى ؟ : ,١55‏ و0٠55.‏ و597, و”: 2١4‏ و118.و1: .17١‏ والحائري / مباحث 
الأصول ج ١‏ ق ١‏ ص: 5774, والقضاء في الفقه الإسلامي: 17. و47 و4706 و38]. 

(") الحيدرى /لاضرر ولا ضرار: 86. 

(؟) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ": .١5‏ 

(؛) المصدر نفسه ؟: 11١‏ ونحوه فى4: ١7؟.‏ 

(06) المصدر نفسه 7: .١58‏ ْ 

(1) المصدر نفسه ؟:؟197١.‏ 


6 دحوو ور 000ل.ل... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
تبعه على هذا تلميذه السيد الحائري أيضاً”". 

هذا عن شهادة ابن قولويه فيكامل الزيارات, وأمَا عن بقية الشهادات 
الأخرى - فكما سلف - لم يتّضح لنا رأي السيد الشهيد تجاهها. وإِنّما وقفنا على 
| ا له 
مشايخ النجاشي' '» وقوله بدلالة ماشهد به على , بن إبراهيم في تفسيره على وثاقة 
مشايخه فقط''؛ إذ جاء في مقدّمة التفسير المذكور ما هذا لفظه: «.. ونحن ذاكرون 


ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتناء عن الذين فرض الله طاعتهم. 


وأوية ولايتهم»'”* 
المطلى الثالث 
موقفه من التوشيقات العامّة 


2 


أوَلآ - موقفه من مشايخ الأجلاء: 

رفض الشهيد الصدر القول بوثاقة الرواة الذين لم يوتّقوا بكتب الرجال. 
اعتماداً على رواية الأجلاء عنهم, إذ لا يكفي في وثاقة شخص عنده أن يكون 
شيا للشيخ الطوسي, ا والمفيد» أو الصدوق: أو الكليني. وغيرهم من الأجلاء 


: ينظر: الحائري / مباحث الأصول ج١., ق؟, ص: 594, و197, وج7, ق7, ص‎ )١( 
والقضاء فى الفقه الاسلامى: 77. و7857, و47540, و638. ويلحظ على السيد‎ "4 
العاتوى تسريه با السية القرتى عن أضكات القزل راز لكر سرض مهاد ذابى‎ 
قولويه وعلي بن إبراهيم القمي. وهذا غير صحيح لثبوت رجوع السيد الخوئي عن‎ 
ذلك واختياره أخيراً القول الثانى.‎ 

(1)الحائري /القضان يفي التقد الا سلاف : ١و‏ غ60. 

(*) المصدر نفسه: 447 - 441 و4187 و497. 

(4) القمي / تفسير القمى :١‏ ؛ من المقدّمة. 


ب / المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية لحي الله 
والأكابر'". 

ويظهر من كلام السيد الهاشمي - أحد تلامذة الشهيد الصدر ‏ مخالفة هذا 
لفن حي ارين ها راسد رق عو على ون ا جمد وى نويد اه فرق : 
عن أبيه. وهما لم يونّقا في كتب الرجال. 

قال: «.. قد يصمّ السند المذكور, فإنّ أحد الرجلين شيخ الصدوق, والآخر 

شيخ الكليني. فيطمأن بأنّهما على كلّ حال من أجلاء اماد بع رعقة 
هذه الرواية سنداًء نقلها من قبل المشايخ جميعاً كما هو واضح»'". 

ثانياً ‏ موقفه من القول بوثاقة أصحاب الإمام الصادق اك( جميعاً: 

وأصل هذا القول مستفاد من رجال ابن عقدة الحافظ (ت / +8١ه)‏ الذي 
ذكر فيه أربعة لاف رجل من أصحاب الامام الصادق ث1 وونّقهم جميعاً. 

قال الشيخ المفيد ات / ١7‏ 5ه): «فإنٌ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء 
الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآرادوالمقالات.فكانوا اريعة الف 
وجل" :ؤقة قل ابم ههر اشوت[34/31قه) هذه العار معنا غانها نقوله: 
ليوات ابن عقدة ذكرهم في كتابد» !فا 

هذا مع أن المذكور من أصحاب الإمام الصادق يي في كتاب الرجال للشيخ 
الطوسي (ت / ه) - وهو أوسع كتب الرجال في تسمية أصحاب الأئمّة اكه 
بحسب الأبواب ‏ أقلّ ممّا ذكره ابن عقدة بكثير. حيث بلغ أصحاب الإمام 


.84 -47 الحيدري / لاضرر ولاضرار:‎ )١( 

(")الهاشمى /كتاب الخمس ": 0٠‏ 

(*) المفيد / الارشاد 7: 71/8. 

١؛)‏ ابن شهراشوب /مناقب ال أبي طالب 7: 7/7 فصل في علمه عليه السلام. 


2 د د 0 00000000.... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) |ج؟ 
الصادق:#ة في رجال الشيخ ‏ مع المكرّر والمشترك الذي يحتمل اتّحاده مع 
غيره ‏ ثلاثة آلاف ومائتين وأربعة وعشرين راوياً. فيهم أربعة عشر رجلاً رووا 
عن الإمام الصادق نيه بالواسطة, مع ثلاث عشرة امرأة من النساء الراويات 
عنهئايا. وهذا العدد يقل عمًا ذكره ابن عقدة بسبعمائة وسئّة وسبعين نفساً. 

ومن هنا وقع الكلام في وثاقة كلّ ما وصل من أسماء أصحاب الإمام 
الصادقيية خصوصاً الذين ذكرهم الشيخ في رجاله. حيث لم يبلغوا أربعة آلاف 
ل 

والشهيد الصدر لم يأخذ بهذاء ولهذا نراه ضعف جماعة من الرواة عن الامام 
الصادق نية مباشرة'' .كما وّق جماعة من أصحابه2ة لم يونّقوا بكتب الرجال, 
وذلك بالاعتماد على كبرى وثاقة من يروي عنه أحد الثلاثة - ابن أبي عمير, أو 
صفوان. أو البزنطي ‏ كما مر" '. ولم يعتمد بذلك على أمارة التوثيق العام بكونهم 
من أصحاب الإمام الصادق اظة. 

ثالثاً ‏ موقفه من مشايخ الإجازة: 

لا يرى الشهيد الصدر دلالة مشيخة الإجازة على وثاقة المجيزء ولم يعتمد 
عليهاكقرينة على الوثاقة ". 

ويظهر من السيد الهاشمي مخالفة هذا المبنى حيث نفى احتمال عدم وثاقة 
أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري؛ لكونه من مشايخ إجازة التلعكبري الثقة 


)١(‏ سنذكر فى ص: 0158-76 جميع من ضعّفهم الشهيد الصدر. وكان فيهم من 
اصحاب الاإمام الصادق 226 . 

(980)5:ه”-3, 

(؟) الحيدري / لا ضرر ولا ضرار: 17/- 44. 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية اه 
المكيود”. 

رابعاً ‏ موقفه من مشايخ أصحاب الإجماع: 

لم يعتمد الشهيد الصدر على وثاقة الراوي الذي لم يوق برواية أصحاب 
الإجماع عنه. كما نجده في رواية أبان. عن حسن الصيقل. حيث حكم السيد 
الشهيد بضعف حسن الصيقلء, ولم تشفع له رواية أبان - وهو أحد أصحاب 
الإجماع ‏ عنه'" 

خامساً ‏ موقفه من دلالة التوقيعات الشريفة على التوثيق: 

المراد بالتوقيعات الشريفة هو ما صدر من وكلاء الإمام الحجّة اق بإذنه من 
التوقيعات لبعض الأشخاص جواباً على أسئلتهم في مسائل الحلال والحرام 
والتعّف على أحكام الشريعة. ولم أقف على رأي السيد الشهيد في ذلك. إلا أن 
تلميذه السيد الحائري أكّد على أن التوقيع الذي يصدر من الإمام .292 لشخص إِنّما 
يكون تمييزاً مهماً له عن غيره من الثقات في ذلك العصر؛ إذ لم يكن حال تلك 
التوقيعات كحال السؤال والجواب في عصور الأئمّة السابقين220. وعليه 
فالتوقيعات لا ترد إلا إلى الأوحدي من الشيعة الذي تناط به الآمال, ويُعقد عليه 
الرجاء في مسائل الحلال والحرام؛ لأنها لا تصدر إلا للخواص الذين هم في 
منتهى الوثاقة'". ولهذا ونّق إسحاق بن يعقوب آخذاً بكبرى دلالة التوقيع على 
التوتيق'"..وقديكون هذا عبرا عق موقك إنحاةة الشهيد الصدز ايض . 


.١188:١ الهاشمي /كتاب الخمس‎ )١١ 

.87 الحيدري / لااضرر ولا ضرر:‎ )١( 

(؟) الحائري / ولاية الفقيه فى عصر الغيبة: .١7‏ 
(غ) المصدر نفسه: .١859‏ ْ 


6 د و حو ...ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 


المطلب الرابع 
من ضعفه الشهيد الصدر نتيجة موقفه السلبى 
من التو شيقات العامة 


نتيجة لموقف الشهيد الصدر الرافض لمعظم التوثيقات العامّة. فقد حكم 
بضعف جماعة من الرواة ‏ الذين لم يُتَفّق على تضعيف بعضهم ‏ وهم: 

أبو جميلة المفضّل بن صالح'', وأبو هرو الكداتي '' والقيفلا ين 
إبراهيم النوبختي'". وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد' '. وأحمد بن 


١ (6)‏ (0) 0( 
محمد بن يحيى . ويسحاق بن يعقوب .ويسماعيل بن عيسى . 


واسماعيل بن ا وبرد القبينانل”. وجبريل بن احيية 7 


والجرجاني'' ''. والحسن بن زياد الصيقل''''. والحسن بن صالح"'', والحسن بن 


.1160 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؛:‎ )١( 
.77117 الهاشمى / بحوث فى علم الآصول ل:‎ )1( 
3 :/ المعير لد‎ 2 

(:) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى .5١0 :١‏ 
(6) المصدر نفسه 7: ١76‏ وغ435. 

(5) الأنضارى/ اعنياء ليوات /تقريرا بحت اليد السهيد الضدره 1/ا. 
(0) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 1:7 .١5‏ 
(8) المصدر نفسه ”7: 770. 

(9) المصدر نفسه ":/1717؟7. 

.5١6 :" نفسه‎ ردصملا)٠١(‎ 

.٠٠١ :" نفسه‎ ردصملا)١١(‎ 

(١١)المصدر‏ نفسه 4: 5511. 

.477:١ المصدر نفسه‎ )١7( 


ب”/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا لس 5 


النانك'' وحنهى الأخور"' “وحموةاين احهد " وجوررةانق الطيان كاله 
وام اود عدر ثبوت وحدته مع خالد بن ماد القلانسي الثقة'*. وسهل 
ابن زياد'''. وصالح بن السندي "» وصالح بن سيابة ”. وصالح بن عقبة""', 
وصالح النيلي''''.وضريس بن عبد الواحد'' ''. وعبادة بن الصامت الصحابي. قال: 
«صحابي لم تثبت وثاقته» ''. وعبدالله بن الحسن الذي يروي عنه 
الخسميرق فى قرت الاسقاد '" © وعبداله ب سليمان *", وعميداته بين 
المغيرة الخزاز'”'. وعجلان أبو صالح لاشتراكه د لور نوا 


وهم: السكوني الكوفي. والمدائني. والواسطي”” وفة دن 


.7١6 :" الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه غ:؟؟5؟. 

337:1 التسبد راق‎ )©١ 

(؛) الحائري / مباحث الأصول ج7ق؟ ص: .5١4‏ 

(4) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 7: .7١/8‏ 

(3) المصدر نفسه .8”:١‏ و:68١.و875١.ءو18".و١75؛.‏ 
(0) الحائري / مباحث الأصول ج ١‏ ق؟ ص: 75917. 

(8) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 7: 71٠‏ 

(8) المصدر نفسه 8:-؟560. 

.5114 :4 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ ٠١ 
./8 - /إحياء الموات: /ا/ا‎ يراصنالا)١١(‎ 

(١١)الحيدري‏ / لا ضرر ولا ضرار: 87/. 

.47١و‎ ١77 :7 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )٠( 
.88:7 المصدر نفسه‎ )١8( 

.4١٠8:١ نفسه‎ ردصملا)١6(‎ 

(15)المصدر نفسه 558:4. 


6 د د د ع عع 0 /0...ل.ل.... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
ا وعلي 5 9 00 البطائني'", وعلي 5 لجاع وقسلن سه 
اليو" : وعلى بن محمد بن الزبير'"» وعلي بن معمّر "/ وعلى الواسطي ". وعلى 
ابن يعقوب””, وعمرورين شمر" وبن أبي عمير الذي يروي عنه محمد بن أبي 
تحر أو الندا انا وي الاق اننطوو رد رالوانطلة نوو جني ران ل 0د 
ومحمد بن إبراهيم الورّاق '. ومحمد بن ايسماعيل النيسا يوري . ومحعدين 


)١8( )1١( 5‏ (16) 
الحسين الاشعرىي .ومحمد بن سنان .ومحمد بن علي بن عيسى 2 


.8170 :0 الهاشمي / بحوث في علم الأصول‎ )١( 

8 لضن احوحاى غم القروة لتقن غ: 3”, واحياء الموات: .٠١‏ 

(") المصدر نفسه 5: 864. 

(؛) الأنصاري /إحياء الموات: هامش ص: 77 وفيه: «إِنّ الرواية ضعيفة بعلي بن أشيم 
على ما ذكره (مُدَّ ظلّه) خارج البحث». 

(6) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟: 585. 

(1) المصدر نفسه .”"٠08:7‏ 

(/) المصدر نفسه 7: .”14١‏ 

(8) المصدر نفسه 5: 64. 

(9) المصدر نفسه 5: .56٠‏ 

(١٠)المصدر‏ نفسه 4: 51518. 

(١١)المصدر‏ نفسه 5160:4. 

)1١(‏ الصدر /بحوث في شرح العروة الوثقى :١‏ 750, و:: 77١‏ والهاشمي /بحوث في 
علم الأصول 17: 517. 

.١8٠١ :7 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 

)١14(‏ الحائري / مباحث الأصول ج١‏ ق” ص: 7795, و787, و194, وج؟ ق؟ ص: 
,؛ والهاشمي / بحوث في علم الأصول 71١:١‏ و7177. 

(15) الهاشمي / بحوث في علم الأصول ,: .791١‏ 


ب”/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية لمج ملو اس ولاه 
)00( (") 
ومحمد بن محمد بن عصام الكليني ومحمد بن موسى بن المتوكل ومحمد 


ف . (غ) 8 (6) 5 
ابن هلال ومحمد ابن يحبى المعاذى » ومسعده بن صدقه .والمعلى بن 
0 )00 ' )07 )4 () 
حبيس والمعلى بن محمذ .وموسى بن عمر ٠2‏ ومولى جرير بن يزيد ١‏ 


)01١١ 1 1 10‏ )0) : ) 
والنوفلي .والهيثمبنابيمسروق .ووهب .وياسينالضرير .ويحيىبن 


له ا (08) إل ارون 
عمر ٠‏ ويحيى بن القاأسم ٠ويزيد‏ بن ايسحاق 1 


وقد جرى على هذا المبنى فى عدم الأخذ بمعظم التوثيقات العامّة بعض 


./8 الحائري / مباحث الأصول ج ؟ ق؟ ص: 0177., والأنصاري /إحياء الموات:‎ )١( 

(؟) الحائري / مباحث الأصول ج١‏ ق؟ ص: 49» والهاشمي / بحوث في علم 
الأصول 0: 4780, الحيدري / ولاضرر ولا ضرار: 87. 

(*) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى !: .١515‏ 

(غ) المصدر نفسه .١197:7‏ 

(6) المصدر نفسه ؟: ”ىم و": .53١‏ 

(1) المصدر نفسه 4:١١5؟.‏ 

() المصدر نفسه 4١5:١‏ و5: ١٠79و" .1١5‏ 

(8) المصدر نفسه 5: .7"1٠‏ 

(9) المصدر نفسه 8:-477. 

)٠١(‏ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثئقى ": .١15‏ والهاشمى / بحوث في علم 
الأصول 57:60. 

(١1)الأنصاري‏ /إحياء الموات: ”. 

.٠٠١ : الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )1١( 

.75898و.5١6و.84-:١ المصدر نفسه‎ )١( 

.70 :" المصدر نفسه‎ )١4( 

(6١)المصدر‏ نفسه 4: 89”. 

(١)المصدر‏ نفسه ": 915:؟. 


مه 8ع ع0 و 0 00000000000.. فعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
بالامذة اليه الشوين العد رن سكو جما عه من الرواة ا ا 
المطلب الخامس 
موقفه من توثيقات المتأخّرين 
وألفاظ المدح والقدح بكتب الرجال 

أوَلآً - موقفه من توثيقات المتأخّرين: 

اختلف العلماء بشأن توثيقات المتأخَّرين سلباً وإيجاباً. وقد اختلف تلاميذ 
الشهيد الصدر في بيان موقف استاذهم تجاه تلك التوثيقات. ففي تقريرات بحثه 
الأصولي. يظهر الحال باعتمادها حيث أخذ بشهادة الحرّ العاملي - وهو من 
المتأخّرين - بوثاقة أبي البركات علي بن الحسين العلوي الخوزي الذي يروي 
عنه الراونديء وناقش في مسألة توثيقات المتأخّرين وانتهى إلى القول 
باعتمادهاء ولهذا حكم بصحّة ما رواه الراوندي عن أبي البركات'". 

بينما نرى في تقريرات بحث قاعدة لا ضرر قوله: زا توقيفات الاحريك 
كلّها مما لا نعول عليه في علم الرجال»”". 

ثانياً - موقفه من ألفاظ المدح والقدح بكتب الرجال: 

اخقلف العلعاء قجاء :ولا سدلة تمر الفا الرجاليين في فوضيق اومس 


)١(‏ ينظر: الحائري / مباحث الأصول ج١‏ ق١‏ هامش ص: 855, وج ١‏ ق؟ هامش 
ص: 779. و7187 و194. وكتاب القضاء في الفقه الإسلامي: ؟١٠.و١١1.و540,‏ 
و47" و4487 و4386. و3755 و338. وه]الا.و١931.و67",‏ والهاشمي / كتاب 
الخمس ”: ١٠‏ 5. و8/ وغيرها. 

(؟)الهاشعى /بحوتث فى على الأضول 27155107 7705 

() الحيدرى / لاضرر ولا ضرار: 87. 


ب”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا 
الرواة. وكان للشهيد الصدر رأي في بعضهاأ. وهي: 

-١‏ (شيخ أصحابنا في قم): 

قال الشهيد الصدر معلّقاً على دلالة هذا اللفظ الذي أطلقه النجاشي في رجاله 
على جماعة؛ منهم: عبدالله بن جعفر الحميري, قال: «شيخ أصحابنا في قم: أي: في 
بلدة كانت هي أرقى وأوعى وأزكى مدرسة لأهل البيت:22 وقتئذ. وأصحابنا في 
قم: هم أولئك الذين كانوا يدققون في كلّ مسألة من المسائل. وكان الثقات منهم 
نوعاً يتحرّزون من الرواية عن الضعيف. فكيف يتصوّر أن شيخهم لا يكون في 
المرتبة العالية من الورع والتقوى والعدالة» ". 

"١‏ - (شيخ أصحابنا في عصره): 

قال السيد الشهيد في بيان وثاقة محمد بن يحيى: «وعُيّر عنه في كلمات 
النجاشي وغيره بأنّه: (شيخ أصحابنا في عصره) ومثل هذا الشخص لا يحتمل فيه 
تعمّد الكذب. ولو فرض مثل هذا الاحتمال فهو سفسطة بمقتضى حساب 
الاحتمالالات. 

وكيف يحتمل الكذب في من هو شيخ أصحابنا الشيعة بشهادة مثل النجاشي 
وغيره في زمان كان أصحابنا الشيعة كلهم أو كثير منهم من المتّقين والمؤمنين 
العدول؟ وكان مستوى التديّن في ذاك الزمان أكثر بكثير من مستواه في زماننا 
وماقبله. ومتديّن هذا الزمان لعلّه لم يكن يعتبر متديّناً فى ذاك الزمان بهذا 
المع 1 

إذا وصل شخص إلى مرتبة يعبّر عنه بشيخ أصحابناء فلا إشكال في أنّه 
فى اعلن مراتب العدالة والورع والتقوى بحيث لا يحتمل فيه تعمّد الكذب 


)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج؟ ق ١‏ ص:608. 


5 171711111101 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 
عادة»”". 

وَنَهذا يه أن الشهيد الصدر رفض التعامل الحرفي مع هذه الألفاظ أو 
الجمود على مودّاها لغة, بل حاول اكتشاف دلالتها من خلال إطلاقها في سياقها 
التاريخي, مع ملاحظة الأحوال التي تقال فيها. ومن هنا اكتشف من خلال 
استعمال هذه الألفاظ في عصر رواة الحديث دلالتها على كون الموصوف بها 


يتمع بأعلى رتب العدالة والوثاقة. 

''- (ثقة): 

يدل هذا اللفظ عند الشهيد الصدر على «الصدق. بمعنى التورّع عن 
الكذب»'". 

5 - (فاضل): 


عقب السيد الشهيد على ما أورده الكشي بشأن أبي مسروق وولده الهيثم 
بأنّهما فاضلان” ". قائلاً: «والفضل في نفسه وإن كان لا يستلزم التوثيق. ولكن قد 
يُستظهر ذلك في أمثال المقام, فإن تم هذا صمّ سند الرواية؛ وإل.سقطت عن 
الاعتبار»!. 

6 (لهكتاب معتمد. أو روايات صحيحة): 

يمكن استفادة رأي السيد الشهيد في بيان دلالة هذه العبارة المقولة في رجال 
النجاشي وفه رست الشيخ في عِدَّة تراجم. من خلال قوله الظاهر بهذا المعنى وإن 


.6 ١7 الحائري / مباحث الأصول ج ” ق؟ ص:‎ )١( 
.٠٠١ :5 الصدر / بحوث فى شرح العروة الوثقى‎ )١( 
.597/ 717١ (؟) الطوسى / اختيار معرفة الرجال:‎ 

(4) الضدو يعو فى سروح العرروة لتقي 7 . 


ب”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 0ك 
لم يُصرح بمو حيبق على علن الخد روايات مسغدة بن صضدقة م جهة الست 
قائلاً: «الإشكال من ناحية سند الرواية؛ لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة., 
ودعوى أن رواياته كلّها متقنة ومحكمة إِنّما تدلّ على فضله لا على وثاقته»'". 

ولكن يمكن أن يقال هنا بأنّ الأخبار المتقنة والمحكمة كلهاء لا تُعبَّر عن 
وقافةءرازيها فحي ل له كز للقبعن حتظه زاتقانة أيضا. وغدالا ما تدرف 
الثقات الحفظة من أخبارهم. 

وأمّا عن بعض الألفاظ الأخرى الدالّة على المدح.كقولهم - مثلاً ‏ : 
(وجيه) (صحيح الحديث» ونحو ذلك. فلم أجد للشهيد الصدر رأياً فيها. ولا 
شك بأنّ لهذه الألفاظ قيمة احتمالية معتدٌ بها للكشف عن حقيقة مَن تُطلق عليه من 
حيث الوثاقة, إلا أَنْها لا تشكل بمفردها عاملاً متكاملاً لتوثيقه. 

5 (مذموم منحرف): 

يرى السيد الشهيد أنّ ذمٌ بعض الرواة وثبوت انحرافهم لا ينافي وثاقتهم في 
الرواية كما يفهم هذا المعنى من كلامه حول سند رواية لأحمد بن هلال المذموم 
المنحرف بكتب الرجالء حيث قال في إمكانية تصحيح سند الرواية: «ولعلٌ أوجه 
طريق إلى تصحيحه. أن يقال: بأنّ غاية ما ورد فيه ذمّه وثبوت انحرافه. وهو 
لا ينافي الوثاقة في الرواية. فيمكن حينئذٍ إثبات وثاقته بوروده في أسانيد كامل 
الزيارات بناء على ما ذهب إليه السيد الأستاذ من توثيق تمام من يقع فى هذه 
الأسانيذ فق الرواء". 


.817 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟:‎ )١( 
المراد بالسيد الأستاذ: هو السيد الخوئي. وقد عَدَلَ عن القول بوثاقة جميع من‎ )1( 


» 


؟ المحم دان 11453441 تفويقن الأساتسد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج* 

نعم. بناء على إنكار ذلك كما هو الصحيح. والاقتصار في التوثيق على من 
كد عند هنا حت الموار هيا رده لاق نا قت :وناقة احن بو هلول 

(متتهم بالغلوَ. أو من الغْلاة): 

قال السيد الشهيد: «وليس الغلوَ بعنوانه مذهبا معيّناً محدّداً. وإنّماهو درجات 
وألوان. فتكفير جماعة منهم لا بُتَنتَ كفر القّلاة على الإطلاق»'"". 

4- ألفاظ الذمّ والقدح الاخرى: 

وأمًا بقيّة ألفاظ الذمّ والقدح.كقولهم ‏ مثلاً ‏ : (كذاب» (وضاع) 
(مشكوك فيه) (حديثه يعرف وينكر» (لا يؤمن فى الحديث») (يُتحرّج من 
النقل عنه) وغير ذلك من الألفاظ الأخرى. فلم يفكت رأي الشهيد الصدر عن 
التعيور فى دلالنها ”- 

المطلب السادس 
دوره في بيان المشتركات الرجاليّة وأمور أخرى 

أوَلاً ‏ المشتركات الرجالية (على بن الحكم. مثالاً): 

لعل نهم أعقةالحوت الرجالة هو تمد التعتدركات الضالةةنظرا لضا 
يتطلبه بحث المشتركات من إلمام واسع بعلم الطبقات ومعرفة القرائن العلمية 


+ دخل في أسانيد كامل الزيارات, واقتصر في هذا على مشايخ ابن قولويه الذين روى 
عنهم في كتابه. وكذلك الحال مع شهادة علي بن إبراهيم في تفسيره. حيث عَدَلْ عن 
قوله الأوّل بشأنها واقتصر على مشايخه أيضاً. وذلك ببيان أصدره قبيل وفاته 
رحمه الله . 

.١54 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟:‎ )١( 

(1) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 7: 7017. 

(") ينظر: الحائري / مباحث الأصول ج 7 ق” ص : 0717. 


ب"/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 1 
المُميّرَة للرواة. مع التمتّع بذائقة رجالية تسهّل الخوض في غمار بحث 
المشتركات: 

ومن خلال تتبّع ما أثاره الشهيد م نكلمات علمية حول المشتركات الرجالية 
في كتبه لاسيّما في شرح العروة الوثقى ألفته بحرأ في علم الرجال لا يدرك قعره. 
وهناك أمئلة شتى دالّة على ذلك اخترنا منها مثالاً واحداً وهو فى تحقيق حال 
علي بن الحكم المشترك مع غيره بهذا العنوان بكتب الرجال. 

فقد نقل الشهيد رواية عبدالله بن أبى يعفور. قال: «قلت لأبى عبدالله؛ثة: ما 
تقول في دم البرغوث؟ قال: ليس به بأس. قلت: إِنّْه يكثر ويتفاحش. قال: وإن 
كثر». 

ثمّ عقّب الشهيد على هذه الرواية قائلاً: 

ذه اوآما متدها: ققد زؤاها اعد باجتقادة الى الععفا ودعى انكية ون تححدد: 
عن علي بن الحكم. عن زياد بن أبي الحلال, يا 

و5 كال فى هذا نعل لا وناج على رن الشداك السدزةوربنين اريدة 
أشخاص بعضهم ثبتت وثاقته دون البعض الآخر, فإن عَيِّنَ هذا في الثقة, أو ثبتت 
وكيد الكل كوى وفطت الوا تعدو الحيسة امنا لفك الا ربنعة 
فهم...». 

ثم حقّق المسألة تحقيقاً علمياً لا نظير له بكتب الرجال فيما اطّلعت عليه في 
سائر الكتب الرجالية المطبوعة عند الشيعة, والحقّ أنّه يصلح لأن يكون رسالة 
)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 74٠ / 708 :١‏ (57) باب )١5(‏ تطهير الثياب وغيرها 


من النجاسات. والاستيصار 56١‏ باب )٠١1(‏ المقدار الذي يجب 
ازالته من الدم ومالا يجب. 


0/٠ 34‏ 000000000.... فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
خاصّة في بيان حال علي ابن الحكم''". 

ولا بأس هنا بإعطاء صورة مختصرة لما ذكره بشأن علي بن الحكم ملخّصاً 
باللأمور الآنية: 

الأول بيان العناوين المشتركة بهذا الإسم: 

اشترك في الرواية باسم (علي بن الحكم) أربعة كما ذكر. وهم: 

-١‏ علي بن الحكم: بعنوان مطلق كما في رجال الشيخ في أصحاب الإمام 
الجوادايّةِ. ولم يذكره أحد بهذا العنوان المطلق غير الشيخ. 

؟ - علي بن الحكم بن الزبير مولى النخع كوفي: ذكره الشيخ في رجاله في 
أصحاب الإمام الرضاة وذكره النجاشي أيضاً بإسقاط (مولى النخع) وذكر له 
كتاباً. 

؟- علي بن الحكم الكوفي: ذكره الشيخ في الفهرست قائلاً (ثقة جليل القدر 
له كتاب). 

5- علي بن الحكم الأنباري: ذكره الكشي في رجاله مشيرا إلى أنه يُنسب إِلى 

بني الزبير الصيارفة وأنّه تلميذ ابن أبي عمير. وقد استفاد السيد الشهيد من كلام 
الكت واف لاخر يلد | متحت دلك وى إن لق :جود ارات مع القول 
بعدم وثاقته. ثم وقع الكلام بعد ذلك في إمكان إثبات وحدة هذه العناوين الأربعة, 
أو إرجاع الأوَّلّين إلى الأخيرين أو أحدهما لتكون الرواية المذكورة حجّة. 

وقبل بيان أمارات الوحدة أكّد على عدم وجود أمارة تمنع عن الحمل على 
الاتّحاد في المقام لا من ناحية تعدّد الطبقات, ولا من ناحية تعدّد التوصيفات. 
ولا من ناحية ذكر الشيخ له مرّتين في رجاله. 


.15١ ينظر: الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟: ما‎ )١( 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ما ماق 

الثاني بيان أمارات الاتحاا في العناوين المذكورة: 

وهي باختصار: 

-١‏ إن العناوين المذكورة كلها من طبقة واحدةكما حقّق ذلك مفصّلاً. 

١‏ - اختلاف التوصيف بالأنباري تارة أو بالنخعي ثانية, أو بالكوفي ثالئة. 
لا يعد قرينة على التعدّد كما حقّق ذلك في محلّه. 

"- تعدّد ذكره في رجال الشيخ لا يوجب التعدّد كما برهن عليه مبيّناً فائدة 
تعدّد الرواة في رجال الشيخ, ومسلّطاً الضوء على منهج الشيخ حيال ذلك. 

الثالث ‏ القرائن الدالّة على وحدة العناوين الأربعة: 

ذكر الشهيد الصدر بعد بيان أمارات الاتّحاد في العناوين المذكورة. القرائن 
المتّجهة إلى إبطال تكدّر عنوان (علي بن الحكم) على النحو المضّر بالاستدلال, 
ومن هذه القرائن باختصار: 

-١‏ لوكان (علي بن الحكم) متعدّداً لما التزم الرواة عنه بإطلاقه في مقام 
التعبير عنه في الروايات ‏ الكثيرة جداً - المروية عنه. 

١‏ - إن علي بن الحكم الثقة في فهرست الشيخ هو نفسه الذي ذكرهالنجاشي 
مع تحقيق ذلك, وهذا يعني اتّحاد العنوانين الثاني والثالث, والرابع ثقة ثقة على كر 
حالء أَمّا الأول فلم يذكره الكشي ولا النجاشي ولا الشيخ في الفهرست. 

"- وهذه القرينة بينها الشهيد الصدر في ثلاث مراحل: 

الأولى: في إثبات وحدة العنوانين الثاني والرابع. 

الثانية: في إثبات وحدة العنوانين الثاني والثالث. 

الثالثة: في نفي احتمال إرادة الأوّل مع تحقيق ذلك. 

- في تحديد من لم يوثقّ في هذه العناوين الأربعة, وهما العنوان الأوّل 


م د و 0 0-00000000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
راويين, وأثر ذلك التردّد على حجيّة الحديث ما لم يكن كلّ واحد منهما ثقة'". 

* - العناية ببيان السقط الحاصل فى بعض الأسانيد ممًا لا يناسب طبقات 
الرواة'". 1 

؛ - التنبيه على ما لحق أسماء الرواة من قلب أو تصحيف أو تحريف ونحو 
ذلك ". 

ملاحظة وثاقة الوسائط في الأسانيد العالية وتقديمها على غيرها وإن 

ا 

5 مناقشة التوتيقات والتضعيفات الرجالية السابقة لجملة من الرواة. 
كإثباته وثاقة زيد النرسي والردٌ على من طعن بأصله. مع تحقيق الحال بشأن ذلك 
الأصل وإثبات سلامته بقواعد حسابات الاحتمال وقرائن رجالية وعلمية 
مطولة””. 

- مناقشة دعوى انصراف الكنى المشتركة بين الرواة للثقات دون غيرهم 
إذا وقعت في الأسانيد. كما نلاحظه في الردّ على مقولة انصراف كنية (ابن سنان) 
عند اطلاقها إلى الثقة (عبدالله) لا إلى الضعيف (محمد». مع تحقيق المسألة تحقيقاً 
10ل 


.8714 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى "؟:‎ )١( 

(1) الحائري / مباحث الأصول ج”ق؟ ص: 504. و177, والهاشمي / بحوث في 
علم الأصول 17: 7717. 

(7) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟1: .١97‏ 

(؛) الهاشمي / بحوث في علم الاصول 0: 140. 

(6) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 7: .475١ -5١1/‏ 

(1) المصدر نفسه 177:١‏ 38غ6. 


ب”/ المدخل: لمحات فى حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 000 


*- تمييز عبدالله بن المغيرة المشترك بين البجلي الثقة؛ وبين الخزاز الذي لم 
عقني وثاقته"". 

ان اننيد أخمف بق يحيى المقترك بين جماعة مق الرواة بهذا الاسم فبهم 
الثقة وغيره'". 

هذا وقد أدخل بعض تلامذة السيد الشهيد قواعد حسابات الاحتمال في 
تمييز المشتركات الرجالية, كما في إثبات السيد الهاشمي وحدة عمر بن يزيد 
الصيقل مع السابري' ". 

ثانياً ‏ أمور أخرى: 

للكنهنة المزد محمة باقر الور قدس سة اسهانات رهنالة كشيرة ند 
اختلط بعضها بمباحث علم دراية الحديث, وطبّق في جملة واسعة منها نظريّته في 
الاستقراء وذلك بإدخال قواعد حسابات الاحتمال في البرهنة عليها. وسوف 
نذكر خلاصة مركزة بأهمّها كالآتي: 

١‏ - تحصيل الظنَ بصدق الخبر على أساس وثاقة المُخبر بموجب حسابات 
الاحتمال. وفيه يقول الشهيد: «وهذا البحث وإن كان لم يُطرّق حتى الآن. ولكنّه 
بحث مثمر كما سوف يظهرء ومن السهل لنا طرقه بعد أن عرفنا قيام ذلك على 
اناف سيا ف لعي ل 

؟ - بيان موقفه حيال تردّد المحدث أو الراوي في سماعه الحديث من أحد 


.105 - 1١7:١ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
5؟19.‎ -١91١:7 المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) الهاشمي /كتاب الخمس .١189:١‏ 

(؛) الحائري / مباحث الأصول ج 7 ق” ص: .017١‏ 


م د و 0 0-00000000.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
راويين, وأثر ذلك التردّد على حجيّة الحديث ما لم يكن كلّ واحد منهما ثقة'". 

* - العناية ببيان السقط الحاصل فى بعض الأسانيد ممًا لا يناسب طبقات 
الرواة'". 1 

؛ - التنبيه على ما لحق أسماء الرواة من قلب أو تصحيف أو تحريف ونحو 
ذلك ". 

ملاحظة وثاقة الوسائط في الأسانيد العالية وتقديمها على غيرها وإن 

ا 

5 مناقشة التوتيقات والتضعيفات الرجالية السابقة لجملة من الرواة. 
كإثباته وثاقة زيد النرسي والردٌ على من طعن بأصله. مع تحقيق الحال بشأن ذلك 
الأصل وإثبات سلامته بقواعد حسابات الاحتمال وقرائن رجالية وعلمية 
مطولة””. 

- مناقشة دعوى انصراف الكنى المشتركة بين الرواة للثقات دون غيرهم 
إذا وقعت في الأسانيد. كما نلاحظه في الردّ على مقولة انصراف كنية (ابن سنان) 
عند اطلاقها إلى الثقة (عبدالله) لا إلى الضعيف (محمد». مع تحقيق المسألة تحقيقاً 
10ل 


.8714 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى "؟:‎ )١( 

(1) الحائري / مباحث الأصول ج”ق؟ ص: 504. و177, والهاشمي / بحوث في 
علم الأصول 17: 7717. 

(7) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟1: .١97‏ 

(؛) الهاشمي / بحوث في علم الاصول 0: 140. 

(6) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 7: .475١ -5١1/‏ 

(1) المصدر نفسه 177:١‏ 38غ6. 


ب ”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ووو اا ا 1 
4- التشكيك بصحّة نسبة كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائري”''". 
9 - الردٌ على دعوى تواتر نسخة كتاب العيص بن القاسم إلى الشهيد 
البانى - 
٠‏ - بيان عائدية التوثيق فيما اختلفوا فيه من عبارات النجاشي في 
وفالء ”. 
١‏ استبعاد كذب الابن على أبيه في الرواية في غير ما يرجع إلى كماله'”. 
- إدخال مسألة الاطلاع على خصوصيّات الراوي وحاله ومزاجه. 
ومجموع ما ينقله من سائر الروايات في عملية الاستنباط كعنصر من عناصر 
تقييم الرواية'". 

١‏ - الحجّة من الخبر ما يكون رواته من الثقات. وإلآا فلا عبرة بوجوده فى 
الكتب الأربعة» أو عمل المشهور بموجبه''". ٠‏ 
5- الاحتجاج بخبر الثقات المتورّعين في النقل مهما كان مذهبهم'". 

6 الردٌ على دعوى صحّة بعض الروايات. وذلك بمتابعة طرقها وبيان 
عن 
51 - بيان موقفه من نقل ابن إدريس الحلي لبعض ما استطرفه من كتب 


.4١ :" الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
.١85:؟ (؟)المصدر نفسه‎ 

.5"6٠١ :4 المصدر نفسه‎ )"١ 

١؛)‏ الحائري / مباحث الأصول ج١7‏ ق؟ ص: 0507 - 008. 
١‏ المصدر نفسه ج ١‏ ق”" ص: .71١‏ 

١6)الانصاري‏ /إحياء الموات: 66. 

.1١١ ١١١ الصدر / الفتاوى الواضحة:‎ )/١ 

41 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 7: .١77‏ 


7 ددر دعوو و /ل..ل... قعكويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 


7 - عدم اعتبار بعض الكتب الواصلة إلينا لضعف الطريق إليهاءككتاب الفقه 
الرضوي'". وكتاب بصائر الدرجات للصفار' ". 
فاك العداية بطفات الزواة'فى.دراسة اسانيد الروانات”*. 


.١17 و5:‎ 5١4 :١ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
.٠١ المصدر نفسه ": 6م و5:‎ )١( 
.577و.7١١:١ المصدر نفسه‎ )"( 
المصدر نفسه ": 19 و77975.‎ )]( 


الميحث الثالث 
وآراؤه في دراية الحديث 


اعتمد الشهيد الصدر فى جل بحوثه العلمية, لا سيّما الفقهية والأصولية منها 
على المصادر اكحاض اليك تأتي في طليعتها الكتب الأربعة المشهورة, 
وهي: 

/ الكافي للشيخ الكليني أبي جعفر محمد بن يعقوب الرازي (ت‎ ١ 
.) 9م‎ 

؟- من لا يحضره الفقيه (المعروف بالفقيه) للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد 
ابن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى (ت / ١18ه).‏ 

- تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي 
(ت / 850ه). 

؛ - الاستبصار للشيخ الطوسي أيضاً. 

ويلحق بهذه المصادر الأساسية فى الحديث المصتّفات المتمّمة لها. وكذلك 
المراجع الجا المفاحة رم كي وسائل الشيعة للحرٌ العاملى 
(ت 7 اهانوهة | ادوع المضادررالما جع ادكه تقر بوضوع إلى 
مبناه في ضر ورة الفحص عن الدليل خارج نطاق الكتب الروائية المشهورة. بحيث 
يتعدّى أحياناً إلى غير كتب الحديث في حال لو سبق نقل الدليل منها للتأكّد من 


يف 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
سلامته ككتب الأدب مثلاً”''. وقد يشمل الفحص مصادر الحديث عند المذاهب 
الأخرى. كنوع من التفاعل المثمر في تنقيح بعض القواعد الفقهية كقاعدة لا ضرر 
ولا ضرار'". أو في محاولة اكتشاف النظريات الإسلامية عموماً. كما نجده فى 
محاولة اكتشاف النظرية الاقتصادية في الإسلام في كتابه الشهير اقتصادنا '". 1 
في مقام الاحتجاج بالحديث المعتبر لدى الطرف الآخر. وذلك في إثيات بعض 
المفاهيم الانسلامية'*» على أنّ بعض كتب الحديث المتأخّرة قد ترقى أحياناً إلى 
درجة تضاهي المصادر الأنساسية, أو ربّما تفوقها أحياناًكما في تقديم نقل 
وسائل الشيعة على ما في تهذيب الأحكام في حال اختلاف نقل الوسائل من 
التهذيب مع الموجود في نسخ التهذيب المطبوعة. وذلك على أساس «أنّ ما هو 
واصل من نسخ التهذيب عن غير طريق الشيخ الحرّ وأمثاله. إِنَما يكون حجّة في 
إتيان التفاصيل بملاك الاطمئنان الوجداني. ومع زواله بالتهافت يزول ملاك 
الحجيّة. بخلاف النسخة الواصلة عن طريق الشيخ الحرّ فإنّها حجّة على أساس 
بق تعبّدي معتبرء فيعول عليه ما لم ينكشف خلافه»”. 
نَّ بناء البحث الدرائي لدى فقهاء الإمامية لا يخضع في تقييم الروايات 


.]١١ 14٠١ :0 الهاشمي / بحوث في علم الأصول‎ )١( 

(1) المصدر نفسه ه: 8760. والحيدري / لا ضرر ولا ضرار: .8١‏ 

(") الصدر / اقتصادنا: 69غ. و4175 و98غ.ءوغ١ه.ءو8١هة‏ و80١6‏ و5685.ءو148.ء 
وغ١ال.‏ 

(؛) كما نجده واضحاً فى كتبه الثلاثة: فدك في التاريخ: 77 و98. 37.3١‏ ١لا‏ "لا 
الا 4لا 4 وغيرهاء وبحث حول الولاية (نشأة التشيّع والشيعة): 18. و18.737. 
و9".و8/ا.و9,, 86, وغيرها. وبحث حول المهدياظة: :١٠.و60١٠.‏ 

(5) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟1: .١17‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا 
لتقليد أي من علماء الدراية, وإِنّما يكون على وفق المبانى العلمية لهذا الفقيه أو 
ذلك. فالبحث العلمي في فقه الحديث ولغته ودلالته وكلٌ م يحيط به فرع إثبات 
صدوره. ومن هنا نظر الشهيد الصدر إلى جميع مصادر الحديث ومراجعه - على 
الرغم من تفاوتها من حيث الشهرة والاعتبار - بمنظار علميّ ونقديّ واحد. 
منطلقاً بذلك من حقيقة عدم وجود ما يرقى من أخبار الآحاد إلى فوق مستوى 
البحث العلمي من جهة الصدور وعدمه., وعليه فلا غرابة فيما لو صحّح السيد 
الشهيد جملة من الأخبار التي ضعّفها غيره. أو ضعّف ما صحّحوه. بل وحتى بعض 
الأخبار والكتب التي قيل بتواترهاء قد وقف الشهيد الصدر بإزائها موقفاً صارماً 
بيغا عذة توت تواترهاعيده كما سنشير إلى ذلك في محلّه. 

كل هذا يؤكد أن للشهيد الصدر عناية خاصّة بالحديث الشريف رواية 
ودراية. وإن لم يُصنّف في ذلك كتاباًء ويدلّ عليه: 

أوّلآً - موقفه من تحمل الحديث وحفظه: 

عن الشهيد امنا ةا تحقل الحديف وعفطله هو الواجيات الكفاتة: 
مستدلاً على ذلك بالحديث الثابت عن رسول اله يَي: «من حفظ على أمَتي 
أربعين حديثاً بعثه الله فقيهاً عالماً يوم القيامة»'", قائلاً: « لاشك في أنّ تحمّل 
الحديث وحفظه من أهمٌ المستحبّات. بل من الواجبات الكفائية؛ لتوقف حفظ 
الغوية 00 


نهذ العد يك امن الأساويق النشوورة عدا وقد, وود الفا مشكلفة معنارنة له 
يبعد تواتره معنئٌ؛ إذ رواه الفريقان من طرق شتىء ولهذا صنّفوا كتبأً كثيرة بعنوان 
[الأربعيق): 

)"١‏ الحائري / مباحث الأصول ج”ق١‏ ص: 7174 - 770, والهاشمي / بحوث في 
علم الأصول ؛: 786- 587. 


7 0000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 

ثانياً ‏ موقفه من التقرير الشرعى و<لالته: 

السنّة الشريفة: قول. وفعل. وتقرير. والقول والفعل ظاهران. أمّا التقرير, 
فبيانه عند الشهيد الصدر أنّه: «مظهر من مظاهر السنة الشريفة, ونعني به: سكوت 
النبي ب أو الإمام عن عمل معيّن يقع على مرأى منه ومسمع, سكوتاً يكشف عن 
سماحه به وجوازه في الإسلام. 

والتقرير على قسمين: 

لأنّه تارة يكون تقريراً لعمل معيّن يقوم به فرد خاصٌ, كما إذا شرب أحد 
الفقاع أمام النبي يي فسكت عنه. فإنْ هذا السكوت يكشف عن جواز شربه في 
الإسلام. 

وأخرى يكون تقريراً لعمل عام يتكرّر صدوره من الناس في حياتهم 
الاعتيادية. كما إذا عرفنا من عادة الناس في عهد التشريع الإسلامي قيام الأفراد 
باستخراج الثروات المعدنية وتملكها بسبب استخراجها., فإنّ سكوت الشريعة عن 
هذه العادة وعدم معارضتها يعتبر تقريراً منها ودليلاً على سماحة الإسلام للفرد 
باسشراح الحاةة الطبيغية وتملكيا. وهذا ما يطلق عليه في البحث الفقهي اسم: 
العرف العام, أو السيرة العقلائية»''". 

كما تعرّض الشهيد الصدر لبحث التقرير في مباحثه الأصولية مبيّناً فيها سبب 
كون سكوت المعصوملئة عن موقف يواجهه دالا على إمضائه. وذلك ياختصار: 

إِمّا على أساس عقلي. أو استظهاري. 

والأوّل: بلحاظ أَنّه لو لم يكن الموقف متّفقاً مع غرض المعصوم لي ة. لكان 
سكوته نقضاً للغرض. أو بلحاظ أنه لو لم يكن الموقف سائغاً شرعاً لوجب على 


ب/المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية وجامو اسفن ةا 
المعصومنايّة الردع عنه والتنبيه عليه. 

وأمًا الثاني: فبلحاظ ظهور حال السعصومءة في كونه بصدد المراقبة 
والتوجيه. 

ثم أنّ المواقف التي يواجهها المعصوم يذ هي إِمّا أن تكون ذات صفة فردية, 
أو متمئّلة في سلوك عام وهو الأكثر. وهو ما يعبّرعنه ببناء العقلاء أو السيرة 
العقلائية. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلاً على الحكم الشرعي. ولكن لا 
بذاتها بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه المكتشف من سكوت المعصومافة 
وعد 008 

ثالثاً ‏ بيان حصول التواتر على ضوء نظرية الاستقراء: 

لمعرفة التواتر طريقان وهما: 

القياس الاستنباطي. والدليل الاستقرائي. 

أمّا القياس الاستنباطيء فقد تبنّاه المنطق الأرسطي, وهو على نحوين وهما: 

-١‏ القياس الاقتراني: وهو يفيد اليقين بثبوت النتائج وتكون مقدّماته أكبر من 
نتائجه. أي: متضمّنة لهاء ولهذا يعبّرون عنه بالقياس التضمّني. 

؟- القياس الاستثنائي: وهو يفيد اليقين بثبوت النتيجة أيضاً. وتكون فيه 
المقذمات مساوية للنتائج, ويعبّرون عنه بالقياس الاستلزامي لكون النتائج فيه 
مستلزمة للمقدّمات. حتى كأنّ النتائج فيه بمئابة تحصيل حاصل. ولهذا تولّد 
الإشكال على المنطق الأرسطي؛ لعدم وجود شيء مجهول في مقدّماته حتى 
يعرف بالنتيجة '". 


.1814 :١ الصدر / دروس فى علم الأصول (الحلقة الثالثة)‎ )١( 
من الجزء الثاني.‎ 77١ المظفر / المنطق:‎ )1( 


7 اجا ااي انام عد تعوايكن الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 

ومن هنا أحتيج إلى برهان من نوع آخر لا تكون فيه النتائج أصغر من 
المقدّمات كما في القياس الاقتراني, ولا مساوية لها كما في القياس الاستثنائي. 
ذلك البرهان هو الاستقراء الذي يؤدي إلى ثبوت اليقين. وتكون فيه فيه النتائج أكبر 
من المقدّمات. 

وبهذا الصدد يقول السيد الشهيد بشأن 0 
بآنّ له سببين: «أحدهما: اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمّن "و تا" 
تلك القضية. ويكون الاستنتاج حينئذٍ قائمأ على أساس قياس من الأقيسة 
المنطقية. 

والأغو البقيى الموطوضى بمجتموظة من التقيابا انطع ولااسستلزم عقا 
القضية المستنتجة. ولكن كلّ واحدة منها تشكل قيمة احتمالية يدرجة ما لاثبات 
تلك القضية, وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى 
يصبح احتمال نقيضها قريباً من الصفرء وبسبب ذلك يزول لضالته... ونسمّي كل 
يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية باليقين 
الموضوعي الاستقرائي... والطرق التي تذكر عادة لإشبات الدليل الشرعي 
وإحرازه من التواتر والإجماع والسيرة كلها من وسائل اليقين الموضوعي 
الاستتراتى 7 

ونجد تطبيق هذا الكلام في بحث التواتر عند السيد الشهيد. فبعد أن عََف 
الخبر المتواتر على نحو ما هو عليه في المنطق وهو: «إجتماع عدد كبير من 
)١(‏ إشارة إلى القياس الاقتراني (التضمّني). 


(1) إشارة إلى القياس الاستثنائي (الاستلزامي). 
(") الصدر / دروس فى علم الأصول (الحلقة الثالئة) .١195 ١196 :١‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 0 شف 
المخبرين على قضية بنحو يمتنع تواطؤهم على الكذب» أكّد أنّ هذا التعريف 
يرجع بعد تمحيصه إلى مقدّمتين: وهما: 

صغرى: وهي اجتماع عدد كبير على الإخبار بقضية معيّنة. 

كبرى: وهي امتناع تواطؤٌ العدد الكبير على الكذب بحكم العقل الأوّلي. 
وبضمّ إحدى المقدّمتين إلى الأخرى يستنتج على طريقة القياس صدق القضية 
البغو ات بولكون الكيرئ عقلية اذلمة غم سقدة سن التسرة: لذا كناك 
المتواترات في المنطق الأرسطي من القضايا الست الضرورية التي تنتهي إليها كل 
قضايا البرهان”'". وهي الأوّليات. والمحسوسات. والتجريبيّات. والحدسيات, 
واليعواتراة»والفطريات””: 

وبهذا فإنّ المنطق الأرسطي قد اعتمد في تحصيل اليقين بالقضية المتواترة 
على مبادئ قبلية تؤدّي إلى نتائج تكتسب صفة الضرورة من تلك المبادئ. 
فتكون العملية قياسية يتحكّم فيها العام على الخاص فيصبح الخاص مستنتجاً عن 
طريق العام, وسنخ هذا ذكره المنطق الأرسطي في القضايا التجريبية التي استنتجها 
عن طريق (مبدأ عدم تكرار الصدفة) وجعلها احدى القضايا الست المتقدّمة'". 

بينما يرى السيد الشهيد في كتابه الأسس أنّالقضية المتواترة ليست إلا قضية 


)١(‏ الهاشمي / بحوث في علم الأصول 4: 7117 - 578. والصدر / دروس في علم 
الأصول (الحلقة الثالئة) .١98 -١91/:١‏ 1 

(؟) الصدر /الأسس المنطقية للاستقراء: .47١ - 47١‏ والمظقفّر /المنطق 17١6‏ 
"5 من الجزء الثانى. 

(*) الصدر / الأسس المنطقية للاستقراء: 484 - 480. محمّد. يحيى / والأسس 
المنطقية للاستقراء. بحث وتعليق 76٠ :١‏ والهاشمى / بحوث فى علم اللأصول 4: 
4" والحائرىي الصاغت الأجوليع ا ولاض 1 1 


7 ...فويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
انتقرائية تقوع على اسان المناهج الاستقرائية في الاستدلال كالقضايا 
التجر يبية والحدسية, فهي نتيجة للدليل الاستقرائي''. الذي يبدأ بتجميع قيم 
الاجتعمالات إلى اعلى :ترح مسكنة ثة يتفؤل هد الزوحة إلى مشتوى الننقيد 
المفترض لاالمستنتج اوالمبرهن عليه, بمعنى ان النتيجة في الاستقراء غير مبرهن 
عليها. ولهذا فهي غير قابلة لأن تكون ضرورية؛ ولكنها ‏ مع ذلك يقينية بسبب 
اعتمادها على تراكم قيم الاحتمال المتزايدة' ". 

ومن هنا نلاحظ أنّ السيد الشهيد لم يصادق على شىء ممّا مرّ عن المنطق 
الأرسطي, إذ جعل وسائل الإثبات الوجداني (اليقين) للدليل الشرعي كالتواتر 
وتخؤه قائفة على افاي كناف الاتعدال ففتها بأ البنقين الخنام ]سه 
القضية المتواترة» يقين موضوعي استقرائي, لأنّ الاعتقاد الناتج من القضية 
المتواترة, نما هو حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة فى مصبّ واحد. 
فإخباركلٌ مخبر هو قرينة احتمالية, ومن المحتمل بطلانها؛ لامكان وجودمصلحة 
تدعو المخبر إلى الكذب.ء وأمّا مع تكرار نفس الخبر عن مخبرين آاخرين. فستكثر 
القرائن الاحتمالية وتتعدّد, وحينئذٍ يزداد احتمال حصول التواتر. ويتضائل 
احتمال النقيض حتى يصبح قريباً من الصفر جدّأ كلّما ازداد تكرّر الخبر نفسه. 
وحينئذ يزول هذا الاحتمال الضئيل تلقائياً. وهذا يعنى: حصول اليقين بالقضيّة 
المتواترة إِنّما هو عن طريق الاستقراء. لارتباطه بكل ما له دخل في تقوية القرائن 
الاحتمالية نفسها. 

وقق :هذا يفول التنهيد الشسدن وفكلا كانت كل قرس احشالة أموى 


.486 الصدر /الأسس المنطقية للاستقراء:‎ )١( 
.16٠ :١ محمّد. يحيى /الأسس المنطقية للاستقراء. بحث وتعليق‎ )١( 


ب/المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية انا 
وأوضح. كان حصول اليقين في تجمّع القرائن الاحتمالية أسرع. وعلى هذا 
الأساس نلاحظ أنّ مفردات التواتر إذا كانت إخبارات. يبعد في كل واحد منها 
اخعمال الانشناة الل مضلحةشخضية تزعو إلى الخخا ضور متكةد: |مالوثاقة 
المخبر أو لظروف خارجية ‏ حصل اليقين بسببها بصورة أسرع»'". 

هذاء وأمًا غم نيان الضابط للتواتر :وهو الكدرة العدد يف وتاثر هذا الضابظ 
بالعوامل الموضوعية. والعوامل الذاتية. وكيفية تحقّق ملاك التواترء وأقسامه 
الثلائة المشهورة فقد بيّنها الشهيد الصدر تفصيلة ". 

ولابآس بالإشارة السريعة إلى أهمٌ ما ورد عنه بذلك, فنقول: 

الكثرة العددية في نقل الخبر تمثّل جوهر التواتر عند الشهيد الصدر. ولكن 
ليس بالإمكان تحديدها برقم معيّن كما حاول بعضهم تحديدها بأرقام غريبة 
رفضها الشهيد الصدر جميعاً. لأنّ إفادة التواتر للعلم عنده. إِنَما هو قائم على 
حسابات الاحتمال لا على كم عددي معيّن. ولكن مع ذلك يمكن تحديد عوامل 
عديدة مؤثّرة في إفادة التواتر لليقين وهي على قسمين' ". 

العوامل الموضوعية. وهي الخارجة عن المتيقن: 

وتتلخص بما يأتي: 

5ع اتوعبة القتهوة عن نميف الوتنافة والشياهة: 

- تباعد مسالكهم العقائدية. وتباين ظروفهم الجغرافية ونحوهاء ومع تحقق 


.٠٠١ :١ الصدر /دروس فى علم الأصول (الحلقة الثالثة)‎ )١١ 

(") الهاشمي كرت نوهل الأهرل غ: 701 - 578, والصدر / دروس في علم 
الأصول (الحلقة الثالثة) ١:/ا9١,‏ و١0١7‏ 4 والحائري / مباحث الأصول ج ١‏ 
قن 1 1 

.577 :5 الهاشمي / بحوث في علم الأصول‎ )"١ 


0٠ 4‏ ...00000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
ذلك يصبح تواطؤ المخبرين على الكذب أبعد بحساب الاحتمال. 

*- نوعية القضية المتواترة كأن تكون مألوفة؛ لأنّ الغرابة فيها تشكّل عاملاً 

؛ - درجة الاطّلاع على الظروف الخاصّة لكلّ شاهد بالقدر الذي يبعد أو 
يقرب بحساب الاحتمال ‏ افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. 

6 درجة وضوح المدرك للشهود.كأن يكو المد رسيا | وتحدييا؛ أن 
نسبة الخطأ إلى الحسّ أَقلٌ من نسبته إلى الحدس. 

العوامل الذاتية. وهى المرتبطة بذات المتيقن: 

ويمكن تلخيصها بما يأتي: 

-١‏ اختلاف طبائع الناس في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. 

" - المتبنيات العقائدية لدى المخبرين كالاعتقاد برؤية الله تعالى يوم 
القيامة, أو الاعتقاد بالجبر, والتشبيه. وعدالة الصحابة ونحوها من العقائد الفاسدة, 
التي تجمد طاقة الفرد وتوقف ذهنه. وتشلٌ فيه حركة حساب الاحتمال. 

9- مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تيد أو تفص من تقييمه للقرائن 
الاحتمالية''". 

إدخال قواعد حسابات الاحتمال فى شروذ التواتر: 

المشهور في دراية الحديث وكتب الأصول أنّ من شروط التواتر هو أن 
يتواتر نقل الخبر في جميع الطبقات, وقد جنح بعضهم إلى أنه لواتفق عدد كثير من 
الصحابة ‏ مثلاً على نقل خبر معيّنء عن رسول الله يَييهُ وبصورة توجب التواتر 


: ينظر تفصيل العوامل المذكورة عند الهاشمي في بحوث في علم الأصول‎ )١( 
.5١” 5١17 :١ والصدر / دروس فى علم الأصول (الحلقة الثالثة)‎ ,"78377 


ب”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا 
فإنّه لا يكفي في تواتره إلا إذا نقله عن كل واحد من الصحابة عدد كثير من 
التابعين» ونقله عن كلّ تابعي عدد كثير من اتَباعَ التابعين. وهكذا الحال إلى أن 
يصل إلى أصحاب المجاميع الحديثية. وهذا الشرط رفضه الشهيد الصدرء بل سخر 
منه قائلاً: «وعلى هذا يصبح التواتر حالة شبه مثالية خيالية لا يتّفق لها مصداق في 
باب الأحاديث والإخبار مع الواسطة, إلا أن الصحيح بناء على مسلكنا فيكاشفيّة 
التواتر عدم الحاجة إلى ذلك. بل قد يكفي نقل واحد عن واحد. وذلك لأنّ ميزان 
الكاشفية المذكورة هو حساب الاحتمالات وتجميع القيم الاحتمالية لكل إخبار 
إخبار على مركز واحد بالنحو المتقدّم شرطه'''. غايته سوف تكون القيمة 
الاحتمالية لكل إخبار مباشر, بمعنى درجة كاشفيّته عن صدور الحديث من 
المعصوماثة أقلّ من الإخبار المباشر بلاواسطة؛ لأنها تُحسب بضرب قيمة 
احتمال صدق المُخبر الأوّل في قيمة احتمال صدق المخبر الثاني؛ ولهذا يكون 
حصول اليقين بحاجة إلى مقدار أكثر من المفردات في الإخبار مع الواسطة. وإن 
شئت قلت: إن صدق القضية المتواترة ولو بالواسطة نكتة مشتركة؛ لصدق 
المُخبرين حتى مع الواسطة بحيث يكون احتمال صدقهم جميعاً احتمالات 
متلازمة ولو بدرجة أقلّ»'". 

وبهذا يعلم أن قواعد حسابات الاحتمال في نظرية الاستقراء قد لوحظت في 
بحث التواتر عند السيد الشهيد الصدر بشكل أساسيء ابتداء من تفسير القضية 
المتواترة وكيفية حصولها. مروراً بشروط التواتر. وملاك تحصيله, والعوامل 


)١(‏ يشير بهذا إلى ما فصّله قبل ذلك على ضوء قواعد حسابات الاحتمال التى بيّنها فى 
الأسس المنطقية للاستقراء. ص: 84 وما بعدها. 
)1١‏ الهاشمي / بحوث في علم الأصول 4: 7714 170. 


م 0 و 0ح 000..... فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
المؤتّرة في ذلك هذا فضلاً عن استخدام تلك القواعد في بحث أقسام التواتر 
أيضاً”'' وهذا لم يكن مألوفاً في بحث التواتر في علم دراية الحديث عند سائر 
المسلمين قبل السيد الشهيد؛ لانحصار وسائل إثبات القطع اليقيني الموضوعى 
عندهم بوسائل إثبات المنطق الأرسطيء بينما أعطى السيد السوسو قن اد 
الاستقراء دوراً عظيماً لحساب الاحتمال في تكوين ذلك اليقين كالتواتر وغيره 
من الإجماع وسيرة المتشرعة. 

ردّ دعوى تواتر بعض الأحاديث وقوله بتواتر أخرى: 

مما يدل على عناية الشهيد الصدر بدراية الحديث في خصوص بحت التواتر 
هناء أنه في جملة من الموارد قد عرض فيها أقوال مشاهير الفقهاء بتواتر بعض 
الأحاديث, ئمّ ردّ تلك الأقوال مبيّناً طرق تلك الأحاديث المدّعى تواترهاء منها 
على سبيل المثال لا الحصر قوله: «ثمٌ أنه من العجيب ما يدعى في الكتب 
الأصولية من أنّ أخبار التثليث' '' لا تحتاج إلى مراجعة إسنادها؛ لأنّها بالغة حدّ 
الواتن اوها يبه النوام '". مع أنه لا يوجد لدينا خبوبيدل على العليف الا عق 


)١(‏ الهاشمى / بحوث فى علم الأصول ؛: 770. والصدر / دروس في علم الأصول 
(الحلقة الثالثة) .7١ 6:١‏ 

(1) المقصود بأخبار التثليث: الأخبار المصرّحة بأنّ الأمور ثلاثة: «أمرٌ بين رشده 
فيتّبع, وأمر بِيِّن غيّه فيجتنب, وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله..». 

(؟) أوَل من قال بتواتر أخبار التثليث هو الأسترابادي في الفوائد المدنية ص: .١58‏ ثمّ 
نقله بعض الأصوليين عنه كالفاضل التوني في الوافية في أصول الفقه: 5١١ 1١7‏ 
والشيخ الأنصاري في الحاشية على استصحاب القوانين: 10. و71. وقد صرّح 
الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول 8 ١777‏ بالتواتر أيضأ من غير نسبته إلى احد. كما 


-»ي 


ب”/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 0 
ثلاثة فقط: 

أحدهما: نعمان بن بشير المقطوع فساده. 

والآخر: عمر بن حنظلة الذي هو محل كلام, والبحث في وثاقته وعدم وثاقته. 

والقيالأفرد دست سند . 

وكأنّ هذا التوهّم نشأ - بعد فرض عدم مراجعة مصادر الرواية - من كثرة 
ذكر حديث التئليث في كتب الأصول. وكثيراً ما تنشاً مثل هذه الدعاوى من عدم 
مراجعة مصادر الرواية, فينبغي مراجعتها حتى لا يقع الإنسان في مثل هذا 
الاشتباه»!". 

وفي مقابل هذا صرّح بتواتر بعض الروايات مبيّناً سبب قوله بتواترهاء منه 
على سبيل المثال قوله بشأن روايات البداء. قال: «وهي مقو ائرة اتفال اذ أنها 


+ وصفت أخبار التثليث بالاستفاضة من قبل الفيض الكاشاني في الأصول الأصلية: 
١‏ , والشيخ محمد تقي القمى في هداية المسترشدين: .1١١‏ 
)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج”'ق7 ص: 4170. 
هذا.. وقد روى العامّة حديث الأمور ثلاثة. عن ابن عباس كالطبرانى فى المعجم 
الكبير ٠١177 / 578:٠١‏ بسند ضعيف. كما رووه أيضاً عن أبي ذر وأبي الدرداء 
يزفوعا وتغد شعت أيضا. نظن المتاوئ / فيض القدير في شرح الجامع الصغير ": 
. وقد نقل الزيلعي في نصب الراية ": ١84‏ تضعيف الحديث عن بعض علمائهم. 
وأورد عن العقيلي أَنّه قال: (ليس لهذا الحديث طريق يثبت). وأمّا عن طرقنا للحديث 
فيكفينا أنله.ورد فى مصولة غسرين حنظلة برنواية المحمد ين الثلائة: الكلينى فن أصضول 
الكافي ١ 4 17:١‏ باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم. والصدوق فى 
الفقيه : 6 35 )١١ ١87/7‏ باب 9 الاثفاق على عدلين فى الحكومة,. والطوسى فى 
تهذيب الأحكام 3٠8-57‏ / 8468 (40) باب (41) من الزيادات في القضايا 


4 ...ل قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
تزيد على خمسين رواية. وفيها عشرون رواية تقريباً»صحيحة السند»'".كما قال 
بتواتر أحاديث أخرى في مواضع مختلفة من كتبه لا حاجة إلى الاستطراد معها. 
الأمر الذي يشير بكل وضوح إلى متابعته طرق الروايات والوقوف عليها مباشرة. 

رابعاً - شهرة الحديث. وخبر الواحد: 

اقاغو قير الحدية فقن عقا العهين العندر ع درؤاة العدية ند 
دون التواتر'"' وبهذا فهو يتّفق مع تعريفها بكتب الدراية أيضاً. 

وأمّا عن خبر الواحد, فهو وإن كان بحثه أصولياً ‏ كالخبر المتواترأيضاً ‏ إلا 
أن علماء الدراية قد ذكروه في كتبهم. لصلته المباشرة بدراية الحديث. والشهيد 
الصدر تعرّض لهذا الموضوع من باب معرفة حجيّة خبر الواحد. ومن هنا جاء 
بحئه مستوعباً ومفصّلاً. وانتهى به المطاف إلى القول بحجيّته. والعمل بموجبه. 
مناقشاً في ذلك دعاوى الإجماع على عدم العمل به لاسيّما من قبل السيد 
المرتضى (ت /17ه). ومن وافقه. بما لاحاجة إلى تنبعه'". 

خامساً ‏ موقفه من الحديث الموثق: 

احتجّ الشهيد الصدر بالأخبار الموثّقة التي سلمت من معارضة الصحيح في 
موارد عديدة, وغالباً ما يُسمّي المونّق بالمعتبركقوله مثلاً: (وفي معتبرة فلان) مع 
اقلا من النطضية او الواقفة: أومى غينذللكين فرق الشنيعة: و امئلة ذلك كثيرة 


)١(‏ عبد الساتر / بحوث في علم الأصول (تمهيد في مباحث الدليل اللفظي) / تقريراً 
بحت المين القهية القدر 1# 1: 

.57١ :١ الصدر / دروس فى علم الأصول (الحلقة الثالثة):‎ )١( 

(؟) ينظر: الحائرى /رسالعة الأضول الى امن : 4- 584 والهاشمي / بحوث 
في علم الأصول :8 55:. والصدر / دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة) 
.١ 7578-١-5 ١‏ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية الم م 
لاسيّما في شرح العروة الوثقى' '". 

سااساً ‏ موقفه من الحديث المضمر: 

لم ينضح لى موقف الشهيد الصدر تجاه الحديث المضمرء إذ يظهر تارة قوله 
بالتفصيل بين مضمرات الأجلّة ومضمرات غيرهم خلافاً لمن احتجّ بها أو رفضها 

ويدلٌ على ذلك وصفه لمضمرات الأجلّة بالصحّة, مع ترتيب الأثر الفقهي 
عليهاءكمضمرة زرارة بن أَعْيّن: «قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء. 
اتديفب الخنقة والكنفتان عليه الوضوه؟ بن" 

حيث أفتى الشهيد الصدر بمضمون هذا الخبر بعد وصفه بالصحة. وهو 
1 0( 
مصمر ٠.‏ 

ويظهر منه تارة الاحتجاج بمضمر الثقة مطلقاً.كما في مناقشته السيد الخوئي 
شان تضمرة على تن نهزياز فى التهذيب» قال:«كنب إليةسليمان بن وقديد 
يخبره أنديال فى ظلمة اليل الى أن :قال بافاجانة بجوات قرأتةيخطه: أثااها 


توهمت... إلخ»'”. 


٠١95و‎ .6؟:١ ينظر على سبيل المثال: الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(1) الطوسي / تهذيب الأحكام )١١(١/ 8:١‏ باب )١(‏ الأحداث الموجبة للطهارة. 

(") الصدر / دروس في علم الأصول (الحلقة الثالئة) ؟: .7١9‏ ورتب عليه الأثر في ؟: 
.5١7‏ 

(؛) الطوسي / تهذيب الأحكام 177:١‏ / 8(17086؟) باب (؟7١1)‏ تطهير البدن والثياب 
من النجاسات. 


4 ...ل فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

حيث اعترض السيد الخوئي على هذه الرواية بالإضمار. وناقشه الشهيد 
الصدر على ذلك قائلاً: 

«وَيَرِدَ عليه: 

أولاً: إن علي بن مهزيار بعد الافتراض انّه كان يعتقد بأنّ المكاتبة مع الامام, 
يكون قوله: (وقد قرأته بخطه) شهادة بأنّهِ رأى خط الإمامائة. وتجري فيها أصالة 
الحسّ. فتكون حجّة. واحتمال أن يكون الضمير في كلمة (سخطه) راجعاً إلى 
علينا ةين وشيد قلاف الظاهر حَذَاء إذ لا تر للتأكيد على كوته قتديرام خط 
سليمان. مع أن سياق التعبير ظاهر في أن التأكيد المذكور لأجل نكتة ولولا هذه 
الشهادة من علي بن مهزيار بأنّ المكاتبة بخطّ الإمام لكانت الرواية ساقطة سنداً 
بقطع النظر عن إضمارها. 

وثانياً: إن ما ذكر من التفصيل في إضمار رواة الشيعة غير تام؛ لأنّ الإضمار 
من قبلهم عموماً غير مضر؛ لأنّ العهد النوعي يعيّن مرجع الضمير - حينئذٍ - 
في الإمام عليه السلام؛ لأنّ الإتيان بالضمير المساوق للتعيين ‏ والذي لا يُستغنى 
عن ذكر مرجعه إثباتاً - ظاهد عرفاً في رجوعه إلى مرجع هناك دالٌ عليه في 
مقام التخاطب. ومع الاطلاق وعدم التنصيص لا يوجد ما يصمّ أنيكون دالاً 
على المرجع سوى العهد النوعيء. ومعهوديّة كون الإمام هو المرجع في 
الأحكام. 

والحاصل وعم العروع رايا في مقام الإثبات خلاف طبع الضمير 
عرفاً. وفرض مرجع غير الاإمام متعذ ر؛ لعدم وجود دال إثباتي عليه بخلاف فرض 
مرجعيّة الإمام. واحتمال وجود دال على مرجعيّة غير الإمام وقد حذفه الناقل 
للرواية عن الراوي مدفوع بأصالة الأمانة في الناقل الثقة وعدم حذف ماله دخل 


ب*/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 000 
فى المقصود»''. 
1 وهذا الكلام ظاهر في الاحتجاج بمضمرات الثتقات مطلقاً وإن لم يكونوا من 

الأجلاء المشهورين. 

سابعاً ‏ رأيه في الحديث المرسل: 

الحديث المرسل ليس بحجّة عند الشهيد الصدرء وقد رد طائفة كبيرة من 
المراسيل وأسقطها سنداً إمّا لحصول الانقطاع في الإسناد كما نبّه عليه من خلال 
تتبّعه طبقات الرواة في 5 الروايات كما سبقت الإشارة اليه في بيان آارائه 
الرجالية'", أو لوجود بعض الألفاظ المبهمة في السند والتي لا تشخّص المراد 
حديز ا حي توف حالف كلفظ ايفن امعافا "أو اعن رك اعم 
1" (عمّن ذكره)"''. وهكذاكلٌ لفظ مبهم في السند. هو مرسل عند الشهيد 
الصدر. وأمّا عن مراسيل الشيخ الصدوق التي نسبها الى المعصوميّة رأساً. كقوله 
-مثلاً ‏ : «قال الصادق 1 كذا..» فهي ليست حجّة عند الشهيد الصدر'". 


.1١5 5١8:4 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى‎ )١( 

(59:*)5/ هكم وءلا /ما. 

(") الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى .4١1:١‏ و": :١‏ والهاشمي / بحوث في 
علم الأصولة: 40 ول: 7”17, والأنصاري /إحياء الموات: 9: 9؟. و١4,‏ و58, 
والحيدري / لاضر ولا ضرار: 5/- 87. 

١؛)‏ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ؟: 3. و15. و5؟. و": 599, والأنصاري 
/احياء الموات: 7/. 

(0) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 7: 5379. 

.478 :“ المصدر نفسه‎ )١( 

() الهاشمي / بحوث في علم الأصول 0: 478. 


44 ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 

نعم. قال بحجيّة مراسيل الثلاثة: ابن أبي عمير. وصفوان بن يحيى. والبزنطى. 
إذا ما أرسل أحدهم الحديث بلفظ (عن جماعة من أصحابنا) أو (عن غير د 
وهكذاء وذلك بتطبيق قواعد حسابات الاحتمال وبالشروط المتقدّمة فى بيان 
من ش 

ثامنآً ‏ رأيه فى الحديث الضعيف: 

الكير الضتفيق عيوما لببى ةبد الشهون اليور' ".لكت قد تعمد اانا 
في إسقاط حجيّة السيرة العقلائية. وهذا ما نجده في مناقشة الشهيد الصدر 
للمشهور في تملك الفرد للعين التي يستنبطها. حيث ناقش أدلّتهم على ذلك وهي 
خمسة:, وما يعنينا منها هو الدليل الخامس, وخلاصته: إنّ السيرة العقلائية قائمة 
على ذلك. وقد ردّ الشهيد دليل السيرة هذا بما حاصله: إنّ السيرة العقلائية حجّة 
باعتبا ركشفها عن إمضاء الشارع لذلك. ولا طريق لاكتشاف امضائه عادة إلا من 
جهة عدم الردع. والجزم بعدم صدور الردع لا يتحقق مع وجود ما يحتمل معه 
صدور الردع في الأخبار وإن كانت ضعيفة السند؛ لأنّ احتمال ورود الردع يكفي 
بعدم حصول الجزم بالاإمضاء. 

ومن هنا قال الشهيد الصدر: «فالخبر الضعيف وإن لم يكن حجّة, ولكنّه يكفي 
-في جملة من الموارد ‏ لإسقاط حجيّة السيرة, والمنع من الجزم بالإمضاء. وهذه 
نكتة عامّة يجب أن تلاحظ في جملة من موارد الاستدلال بالسيرة العقلائية» ". 


(1١)90:غ3”3-‏ 41. 
(؟) الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 50« ودروس في علم الأصول (الحلقة 
الثانية): .١185‏ 


./04 الصدر / اقتصادنا:‎ ١ 


ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 1 

تاسعاً ‏ معرفة الأخبار الموضوعة: 

شك أز الفقهاء من أكفن الاين سرضاً عدلى فتخصن وغرزيلة أعباديك 
الأحكام. ويظهر هذا الأمربجلاء في كتب وموسوعات الفقه الاستدلالي. لما فيها 
من إشارات واستطرادات كثيرة في معرفة الحديث الصحيح عن غيره. 

والشهيد الصدر كغيره من فقهاء الشيعة لم يحتج بأيّ خبر موضوع. ولا بغيره 
ممّا لا يراه صحيحاً أو معتبراً. إلا أنّ ما يميّز إسهامه في معرفة الخبر الموضوع. أنه 
جعل قواعد حسابات الاحتمال في نظرية الاستقراء في خدمة السنة الشريفة إلى 
حدٌ بعيد. فكما طبّق تلك القواعد الرياضية على الخبر المتواتر. والآحاد والمرسل 
وغير ذلك, طبقها أيضأ في مقام معرفة الأحاديث الموضوعة' '' وهو شيء جديد 
لم يؤلف في دراية الحديث من قبل. 

نعم.. نبّه السيد الشهيد على أمر في غاية الأهميّة يتّصل بمعرفة الروايات 
الموضوعة عن طريق حسابات الاحتمال. وذلك فيما لو تعلّق موضوعها بشيء 
تتوافر الدواعي على نقله. ولم تنقل فيه إلا بضع روايات مع أهميّته العظمى. 

وسنلاحظ في النصّ الذي سننقله عن السيد الشهيد أَنّه وإن سلك في جانب 
من استدلاله مسلك علماء دراية الحديث بشأن معرفة هذا النوع من الأخبار, إلا 
أنه في الجانب الآخر يؤكّد أن حصول الاطمئنان بالوضع كان بمقتضى حسابات 
الاحتمال. وليس بمجرّد ذلك التعليل العقلي الذي ذكروه في المقام. 

وقد مثل السيد الشهيد لهذا في مسألة جواز العمل بظواهر القران الكريم 
وعدمه؛ لأنّه من أهمّ المسائل, رادا بذلك على الروايات الناهية عن الرجوع إلى 
ظواهر القران الكريم, مصرّحاً بأَنّه لو كان أمر من هذا القبيل لكثر نقله بين رواة 


.57١1 370 ق7 ص:‎ ١ الحائري / مباحث الأصول ج‎ )١( 


ل 00 000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الحديث. ولشاع أمره وذاع بينهم؛ إذ ليس حاله حال وجوب السورة مثلاً الذي لو 
لم يصل إلينا إلا عبر ثلاث أو أربع روايات لم يكن غرينا. 

ثم تساءل قائلة: 

«أفهل نفترض مثلاً أنّ هذا الأمر المهمّ ‏ والذي هو على خلاف الطبع - لم 
0 إلاامرّات عديدة. وصدفة لم يكن يوجد شخص عند الإماماثة فى تمام تلك 
المزات يسمع الحديث إلاشخص ضعيف أو ذو اتّجاه معيّن. ومن غير أمثال زرارة 
ومحمّد بن مسلم؟ 

أو كان هناك سامعون من أمثالهم, ولكنّهم صدفة لم ينقلوا الرواية أو نقلوها. 
وصدفة لم تصلنا من أمثالهم؟! 

فمجموعة هذه الأمور لو ضمٌ بعضها إلى بعض حصل بمقتضى حساب 
الاحتمالات الاطمئنان بأنّ مثل هذه الروايات مجعولة على الأّْمّة24. ولو فرض 
صدروها عنهم فلابدٌ من أن يكون لها محمل آخر غير ما هو الظاهر منها»'". 

وقد أخنان ال كذي: تلك الروانات فى مكان اخروحهيت قال: :ان وواياتها 
جميعاً ضعيفة السند. بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها نتيجة لضعف رواتها. وكونهم 
- فى الغالب ‏ من ذوي الاتّجاهات البساطنية المنحرفة على ما يظهر من 
00 

عاشراً ‏ الميزان الجديد في تعارض الأخبار: 

سلك الشهيد الصدر مسلكاً جديداً - لم يسبق إليه ‏ فى مجاميع الروايات 
المتعارضة, بحيث لا يؤدّي الحال إلى تساقطها ما أمكن. وذلك بتنسيق رتب 


.7597١ 11١ الحائري / مباحث الأصول ج؟ ق” ص:‎ )١( 
.١67 الصدر / دروس فى علم الأصول (الحلقة الثانية):‎ )١( 


ب"/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية م و ا ا 9 
الروايات في داخل كل مجموعة, فقد نشة احدى المجموعتين على رتبتين من 
التلؤون مكنا قشل التحموعة الأخرى علن وواياث كلها من الرفبة لاقو هزه 
الظهور التى تصلح للقرينية على روايات الرتبة الثانية من الظهور في المجموعة 
الأولى. 

ففي هذه الحالة تقع امات السحموغة الأخرى ب كتها تقول الشنهية 
الصدرطرفاً للمعارضة مع روايات الرتبة الأقوى من الظهور في المجموعة 
الأولى. وأمّا روايات الرتبة الثانية من الظهور في المجموعة الأولى فلا يمكن أن 
تقع طرفاً للمعارضة مع روايات المجموعة الأخرى. لأنّ روايات المجموعة 
الأخرى صالحة بحسب الفرض للقرينية عليها. وذو القرينة يستحيل أن يعارض 
القرينة؛ فتتعيّن الرتبة الثانية من المجموعة الثانية للمرجعية. 

وهذا الميزان الكلّي لعلاج الروايات المتعارضة له آثار كثيرة في الفقه. وقد 
طبّقه الشهيد الصدر في شرح العروة الوثقى في تعارض روايات انفعال الماء 
القليل عند ملاقاته للنجس مع عدم انفعاله في روايات أخرى. 

وهذا الميزان وإن كان مستفاداً - على ما صرّح به السيد الشهيد ‏ من الفكرة 
الأساسية التي التزم بها الفقهاء في حالة تعارض الخاصين برجوعهم إلى العام 
الفوقاني, لاستحالة معارضته إلى الخاصٌ المنافي له؛ لصلاحيّة الخاص للقرينية 
عليه؛ إلا أنّ الشهيد الصدر افترض حصول التعارض بين الخاصّين محضاً في 
الرقة الأو لى: ثم الرجوع إلى العام الفوقاني بعد تساقط الخاصّين بدون أن 
يعارضه شيء. ولكن الفقهاء ‏ كما يقول السيد الشهيد - لم يعتادوا على تطبيق 
هذه الفكرة إلا في فرض تعارض الخاصّين مع وجود العام الموافق لأحدهما'". 
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فالشهيد الصدر إذن هو أَوّل من تصدّى إلى التفسير الفني لتلك الفكرة وبيان 
أبعادها وتطبيقها على الروايات المتعارضة, وقد مثل لها بقوله: «فعلى سبيل 
المثال: إذا ورد أنّ الخمر طاهر وورد أَنّ الخمر نجس. وورد الأمر بغسل الثوب 
الذي أصابه الخمر, فلا يقع التعارض في رتبة واحدة بين الأُوّل والأخيرين. بل 
نه الذوى فاكة ويكون الالئة برها عدرينا متايينا 7 

وهنا لا بأس بالإشارة السريعة في ختام هذه المسألة إلى بيان أثر المُعارض 
في تحصيل اليقين من الأخبار عند السيد الشهيد؛ لما فيه من التفاتة رائعة أَخْرَجّ 
فيها المعارض عن دائرة أخبار الآحاد المعارضة للسنّة القطعية, وأعطاه بعداً آخر 
جديراً بالملاحظة, كما يتضح من قوله: «إنّ وجود المعارض من العوامل المنيعة 
عن حصول اليقين» بسبب تكاثر الأخبار. فعشرون رواية ‏ مثلاً ‏ ليس لها 
معارضء قد تفيد اليقين على أساس التواتر اللإجمالي. وليس كذلك عشرون 
رواية مبتلاة بمعارض يتكوّن من خمس روايات مثلاً. 

فالمعارض وإن لم يكن في نفسه قطعي السند, ولكنّه يصبح من العوامل 
المانعة تكويناً عن قطعية السند في الطرف الآخر. ومعه لا يدخل في نطاق أخبار 
الآحاد المعارضة للسنّة القطعية» ". 

الحادى عشر ‏ رأيه فى أحاديث الكتب الأربعة: 

هناك إشارات كثيرة للشهيد الصدر وعبارات صريحة بعدم اعتقاده بصحّة 
جميع ما في الكتب الأربعة وأنّشأنها بذلك شأن بقيّة كتب الحديث الأخرى التي 
يجب فحص أحاديثها والتتبّت من سلامتهاء ولعلّ خير كتبه التي أفاضت بدراسة 
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ب/ المدخل: لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية ا 1 
هذا الموضوع وتمحيصه هو المعالم الجديدة للأصول. وذلك في ما كتبه بعنوان 
(المدخل إلى علم الأصول) الذي تضمّن عناوين شتى وبعضها في مناقشة 
الأخباريين''' هذا فضلاً عن تصريحه بعدم كفاية حجيّة الخبر ‏ كما يقالبوجوده 
في الكتب الحديثية الأربعة' ". 

ونكتفي بهذا القدر من مباني الشهيد الصدر وارائه في هذا الحقلء والتي لم 
يكشف عنها من قبل؛ لنفسح المجال أمام فصول نظريّته في تعويض الأسانيد. 
كال تي: 
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الفصل الأوّل 
الوجه الأول (تعويض المقطع الأوّل من السند) 
(ه4-”١٠)‏ 


المبحث الأول / تعريف النظرية وبيان مصادر 
دراستها وهيكليتها 
المبحث الثاني / كيفيّة الوجه الأوؤل من التعويض 
المبحث الثالث / موارد الطرق العامة 
المبحث الرابع / تطبيقات الوجه الأول من النظرية 


المبحث الأول 
تعريف النظرية وبيان مصادر دراستها وهيكليتها 


إن عملية الإبداع والتطوير في الحياة الفكرية والعلمية لأيّ مجتمع لا تولد 
فجأة, إلا على يد الرسل والأنبياء0, نظير التحوّل الفكري الجبار الذي شهدته 
جزيرة العرب على يد نبيّنا الكريم يي وأمّا ‏ بغير ذلك في المجتمعات 
البقرية: فلايد وأن كمه تلك العملية بمراخل تاريخية غديدة من التمة والتتطوز 
التدريجي. بحيث تستقطب في مسبيراتها كل الطاقات العلمية والمحاولات الجادة 
التى ينهض بأعبائها لفيف من هنا وهناك؛ لتتولد عنها ‏ بعد ذلك - محاولة أعمق 
وادقٌ وذاك حين ينتج المجتمع العلمى العقل الكفوء القادر على صيانة تلك 
التجربة الطويلة بما يمتلكه من مؤهلات لقيادة عملية الإبداع والتطوير. 

ولا شك بإمكان جعل نظرية تعويض الأسانيد في هذا الإطار؛ لأنّها وُلَِت 
فى عصر اختمرت فيه فكرة التعويض السندي بعد أن كانت بذورها متفرّقة فى 
ثنايا الفقه الاستدلالى, ومبعثرة فى خضمٌ التراث الرجالى عند الشيعة, ولو لا 
عبقرية الصدر لبقيت بذور تلك الفكرة على حالها إلى أمد آخرء الأمر الذي يعبّر 
عن تفاعله مع كل ما حملته مراحل تلك الفكرة من غِنىَ وثراء. ودراسة معطياتها, 
ونقدها بعمق. وتحويلها ‏ فيما بعد إلى نظرية علمية قابلة بدورها إلى النقد 
والتطوير. 
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وما نريد قوله هنا - قبل التعريف بالنظرية وبيان مصادر دراستها - هو أن 
الجهود المبذولة في تاريخ فكرة تعويض الأسانيد الممتدّة إلى عِدَّة قرون كما مرّ 
مفصّلاً في الباب السابق. هي أشبه ما تكون بحلقات عديدة متفرّقة ومبعثرة. لم 
ترتبط فيما بينها برباط واضح. وإن كان يجمعها موضوع واحد. وهو إمكان 
تصحيح السند الضعيف بأسلوب جديد يتناسب والأفكار المطروحة آنذاك. وقد 
ظلّ حال تلك الحلقات المبعثرة على ما هو عليه إلى أن حان الوقت لازاحة ما 
لحق ببعضها من صداأً. ثمّ صقلها وترك الكثير ممّا لا يقبل الصقل والتهذيب. ثم 
ربط تلك الحلقات بعضها ببعض برباط محكم وجعلها كسلسلة واحدة متّصلة 
الحلقات موثوقة العرى. ومن ثم الجمع بين طرفيها لرسم دائرة جديدة للتعويض 
السنديء بحيث يمكن إدخال شكل محيطها العلمي في حيّز الإبداع والتطوير وإن 
توزّعت على أجزائه نقاط كثيرة تعبّر بدورها عمّا آل إليه مصير تلك الحلقات التي 
كانت مبعثرة هنا وهناك. 

ومعنى هذا التوصيف.. أنّ ارتقاء فكرة التعويض - التي لم تحمل اسم 
التعويض السندي في جميع مراحل تاريخها ‏ إلى نظرية علمية: لم يكن عند غير 
الشهيد الصدرء وإذا كان قد سُبق إلى فكرة التعويض. فإِنّه لم يُسبّق إلى إخضاع 
تلك الفكرة إلى النقد والمناقشة والتطوير على مستوى البحث العلمي. مع النظر في 
أسنى ذلك التعو يقن واكننائه سالاد« وشروط كل حالة:وهتن يكون وتى لا 
يكون, وهو ما سنقف عليه بعد تعريف النظرية وبيان مصادر دراستها. وهيكليّتها 
كالاتي: 
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المطلب الأوّل 
تعريف نظرية تعويض الأسانيد 

ورد تعريف نظرية تعويض الأسانيد للسيد الشهيد في تقريرات بحثه في علم 
الأصول.بأنها: «فرض التصرٌّف فى السند. إمّا باعتبار المقطع الأوّل منه بما فيه 
من نقطة الضعف. أو باعتبار المقطع الثانى بما فيه من نقطة الضعف. أو 
باعتبار تمام السند واستبداله بسئد آخر» . 

ويظهر من هذا التعريف عناية النظرية بتحديد موقع الضعف في السند. إذ لابدّ 
وأن يكون لهذا الموقع دخلاً مباشراً في كيفيّة تعويضه وتقييمه أيضاً؛ لأنّ تشخيص 
موقع الضعف من خلال الاعتبارات المفروضة في التعريف سيميّز طريقة تعويضه 
عن الطرق التعويضية الأخرى للفروض الباقية, وبهذا تََهَل عملية نقد التصحيح 
السندي فى كل فرضء وتحقيقه وتقييمه. فضلاً عمّا في ذلك من تحاشي الوقوع 
في الخلط أثناء ممارسة التعويض لكلّ حالة, الأمر الذي افتقرت إليه جل 
تطبيقات فكرة تعويض الأسانيد السابقة. ومن هنا وقع الخلط والغلط في كثير 
منهاء بل أكثرها لم يسلم من النقد؛ لعدم وجود مثل هذه الضوابط الكلية في تعيين 
موقع الضعف في السند قبل البدء بمحاولة تعويضه؛ ولهذا قيّدَ التعريف فرض 
التصرّف في السند بلحاظ أجزائه الأساسية, وهما: الطرفان. والوسط. 

فإن كان ضعف السند محصوراً في الطرف الأَوّل منه. وهو القريب من 
المحدث. فهذا يعني أنّ تعويضه سيكون باستبدال المقطع الأول منه بمقطع جديد 
آخر يشتمل على طبقات المقطع المبدل. 
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وأمّا لو كان ذلك محصوراً في وسطه. فسيكون تعويضه باستبدال المقطع 
الثاني منه بما يناسبه. 

وأَمّا لوكان الضعف في الطرف الأخير من السند - وهو الطرف القريب من 
المعصوماًة ‏ والبعيد عن المحدث,. فإن تعويضه عادة ما يكون باستبدال السند 
بتمامه. 

ولا يشترط وجود عدد معيّن من طبقات الرواة في كلّ مقطع؛ لأنّ تحديد 
دائرة كلّ مقطع وما تشمله من الطبقات أمر نسبي. خاضع لعدد الوسائط الموجودة 
في كلّ سند. وعليه قد يكون الطرف الأوّل من طبقة واحدة كما لو كان السند 
ثلاثياً. وقد يتكوّن من طبقتينء وقد يتعدّى إلى أكثر من ذلكء والميزان في معرفة 
طبقات كل مقطع. إِنَما يكون بقسمة عدد الوسائط السندية على مجموع أجزائه 
الاأسالسة: :وأا الفرة الرائد من القسمة فعاةة ما يلق «الطزف الأول اليتكون مد 
مشايخ الإجازة غالباً. ويجوز عدّه من المقطع الثاني من السند الذي هو الوسط. 

بقي أن نشير هنا إلى أنّ المقطع الأوّل من السند قد لا نحتاج إلى تعويضه وإن 
ابتدأ برجل ضعيف, لاسيّما في نقل الشيخ الطوسي في التهذيبينء إذ عادة ما يبدأ 
الشيخ - في حال ذكر السند بتمامه - بمشايخ الأجارةووامًا في حال البدء 
بصاحب الكتابء فلا شك بكون رجال الطريق من مشايخ إجازة ذلك الكتاب. 
وحينئذٍ ينظر إلى طبيعة مصدر الحديث فإن أمكن تشخيصه في الفرض الأوّل. 
وكان من الكتب المشهورة. كما لو ابتدأً السند بعدة من أصحابناء عن أبي المفضّل 
الشيباني. عن الكليني. عن ثقات إلى آخر السند. وكان الحديث موجود ا بلفظه في 
الكافي وبنفس وسائط الكليني التى ذكرها الشيخ, فلا نحتاج حينئدٍ إلى تعويض 
المقطع الأوّل من سند الشيخ الضعيف بأبي المفضّل, لوضول كتنات الكتافى إلى 
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الشيخ بطرق متواترة قطعاً. ولا يُسأل -حيئئذٍ -عن آحاد الطرق في التواتر وفاقاً. 

ويتحقّق هذا في الفرض الآخر بصورة أكثر وضوحاً؛ لأنّ ابتداء سند الشيخ 
في التهذيبين بشخص يُعدَ علامة للأخذ من كتابه. ولاشكٌ بوصول كتب المشاهير 
- وما أكثرهم - إلى زمان الشيخ بطرق شتى. نظير كتاب المشيخة للحسن بن 
محبوب الذي بلغت شهرته بين أعلام الشيعة أكثر من شهرة كتاب المزني عند 
العامة" . 

وعليه فلو روى الشيخ حديثاً من كتاب المشيخة, وفرضنا ضعف الطريق إليه 
في أي من المقطعين, فإِنا في الواقع لا نحتاج إلى تعويض نقطة الضعف. اعتماداً 
على شهرة الكتاب, إذ سيكون بمثابة ما لو روى عن كتاب الكافي بطريق ضعيف 

وصفوة القول في ذلك: هو أنّ العمل بالرواية التي طرق تحمّلها ابتداءً 
بالتجازة: لا يشرط فيه تيوك وثافة التجيد اذاكانت الرواية ماخوذ ةن كنات 
متواتر أو مشهور. وقد مال إلى ذلك جملة من كبار الفقهاء وعلماء الرجال ودراية 
الحديث, وهم ما بين مصرّح بذلك ومصحّح لبعض الروايات من هذا القبيلء 
كالمحقق الحلي (ت /7777 ه) في المعتبر'"» والعلامة الحلى (ت /57/اه) في 
المختلف'" والشهيد الأُوّل (ت /817/اه) في الذكرى! 2 والشهيد الثاني 


0) شهد بهذا أبو علي الفضل , بن الحسن الطبرسي (ت / ق5 ه) في كتابه إعلام الورى 
بأعلام الهدى 708:١‏ الفصل الأُوّل من الباب الثالث. 

(1) المحقق الحلى /المعتبر 7: .31/١‏ 

(؟) العلامة الحلي / المختلف ١66 :١‏ مسألة 4. 

(؛) الشهيد الأول /الذكرى ؟7:7١٠.‏ 
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١ت‏ / 16ه) في روض الجنان”". والتقي المجلسي ات / ١٠7١٠1ه)‏ في روضة 
المّقين' '". والمحقّق السبزواري (ت / ٠١1٠0‏ ه) في ذخيرة المعاد'". والمحقّق 
الخوانساري (ت/991١٠ه)‏ في فقسا رق التجموس .: والسبد العفرقى 
(ت /ق١١ه)‏ في نقد الرجال''. وغيرهم كثير. 

وقد سار الشيخ الطوسي نفسه على هذا المبنى. حيث لم يضعّف أي خبر في 
التهذيبين بأحد مشايخ الإجازة, وإِنَماضعّف جملة من الأخبار بمن وقع في 
أسانيدها بعد مشايخ الإجازة كما أشرنا إليه سابقاً'"'. 

ويؤيّد هذا المبنى ما في بعض كتب الدراية في بيان ترجيحها للسماع على 
الإجازة في رواية الحديث بما حاصله: بأنّ السماع يرجّح على الإجازة في 
العصور الأولى من جمع الحديث. حيث كان المحدّئون في ذلك الحين يجمعون 
الحديث من الصحائف وصدور الناس. فدعت حاجتهم إلى السماع دون الإجازة 
خوفاً من التدليس والاشتباه. وبعد انقضاء تلك العصور ‏ التي تمخّضت عنها 
عملية جمع الحديث بمئات الكتب ‏ اختلف الأفرااما ,بيت ضيفت الأحارة 
للمحدّئين المتأخّرين لابدٌ منها؛ وذلك لاتصال سلسلة أسانيدهم إلى تلك الكتب. 

ومن الواضح أنّ الكتب الأربعة كلها جارية هذا المجرى؛ لأنّها صنّفت بعد 


.1١ الشهيد الثاني / روض الجنان:‎ )١( 

(1) المجلسى الأُوّل /روضة المتّقين :١‏ 5١.و7:‏ 01/5. 
(©) اللسزواري /ذخيرة المعاد: 55١‏ و9" و١45.و١غ].‏ 
(4)الخواشارى/معتارى التسوين: 17 

(6) التفرشى / نقد الرجال 6: 50؛ الفائدة الخامسة. 
١ (3)‏ المقدّمة الثالثة. 


ى”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 0 
انتهاء عصور التدوين الأولى في تاريخ الحديث ". 

وفي مقابل هذا ذهب آخرون إلى القول بوجوب فحص أحوال جميع من وقع 
في طرق المحدّثين بما في ذلك مشايخ الإجازة, منهم: السيد محمد علي 
الموسوي (ت /1١٠٠ه)‏ في مدارك الأحكام'''. والشيخ حسن (ت /١١١٠ه)‏ 
في منتقى الجمان'". والسيد بحر العلوم (ت /7١؟1١ه)‏ في الفوائد الرجالية' '» 
ومن وافقهم. ومن هذا الفريق السيد الشهيد الصدرتت. 

والصحيح هو الأوّل. ولكن يتوقف ذلك على إثبات كون الرواية التي طرق 
تحملها ابتداءً بالإجازة قد أخذت من كتاب مشهور أو متواتر, نظير الروايات 
المنقولة في وسائل الشيعة من الكتب الأربعة. 

ومهما يكن. فإنْ تعريف نظرية التعويض قد بيّن الفارق الكبير بين ما كان في 
تطبيقات فكرة التعويض, وبين أسس هذه النظرية؛ إذ لم تعتن محاولات التصحيح 
السندي السابقة بتحديد مواقع الضعف السندي بحسب أجزاء السند المذكورة, 
بقدر عنايتها بتصحيح الأسانيد الضعيفة في الكتب الأربعة فحسب. بينما نلاحظ 
هنا ابتعاد التعريف عن ذكر المصاديق الخارجية للطرق الضعيفة وعدم حصر 
التعويض بأسانيد الكتب الأربعة؛ لأنّه بصدد إعطاء القاعدة العامّة فى تشخيص 
مواقع الضعف في الحا نك سوا د كا بين اسنانين الكنى: الاريفة ا غيرهاء 
وهذه الميزة لم تلحظ في تاريخ الفكرة. 


.19 ينظر: الشهيد الثانى /الدراية:‎ )١( 

0 5 العانلى مارك اللجكاء‎ ١ 

(؟) ابن الشهيد الثانى / منتقى الجمان ١58:١‏ و565؟. و١259‏ و08”. و5: 100ء 
و١091,‏ و07 وغيرها. 

(4) بحر العلوم /الفوائد الرجالية 4: 8/. 


6 0ع د ٠.000.000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 


المطلبي الثانى 
مصادر دراسة النظرية 


على الرغم من الحاجة الماسّة إلى نظرية تعويض الأسانيد لما يترئّب على 
تتائجها من آثار وثمرات رجالية علمية كثيرة وأهميّتها على مستوى البحث 
الرجالي فى تصحيح الأسانيد الضعيفة؛ لأنهاكما يقول صاحب النظرية نفسهية _: 
«مفيدة جدَّأ في تصحيح كثير من الروايات التي يعسر تصحيحها بالصورة 
الابتدائية»!". 

على الرغم من ذلك. إلا أَنها ‏ وللأسف ‏ لم تحظ بتلك العناية التي تتناسب 
وأهميّتها. ويكفي في هذا أنه لم يتصدّ أحدٌ إلى الآن لدراستها على مستوى النقد 
والتطويرء ولهذا لم تأخذ دورها المطلوب في مجال التطبيق العملي إلا فى حدود 
ضيّقة وموارد معدودة ونادرة كما سنشير إلى ذلك في مصادر دراستها. 

ويرجع السبب في عدم شيوع تلك النظرية, وندرة التعامل معها إلى جملة من 
الأمور. نكتفي بالإشارة إلى اثنين منها. وهي: 

الأوَل: عدم تناول السيد الشهيد نظريّته في تعويض الأسانيد بكتاب خاصٌ 
بها أو بحث مستقل بشأنها. بل اكتفى بعرضها على تلامذته في محاضراته 
الأصولية, مع الإشارة إليها في جملة يسيرة من المطالب الرجالية المبئوثة فيكتابه 
(بحوث في شرح العروة الوثقى). مع إهمال الإشارة إليها في جميع كتبه الأخرى. 
ممّا أسهم هذا في إبقاء النظرية محبوسة في مظانها؛ لأنّها لم تُنشربايَ نحو مستقل 
لا في حياة السيد الشهيد ولا بعد استشهاده أيضاً. 


.579 الحائري / مباحث الأصول ج”اق؟ ص:‎ )١( 


ب"/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) مل 0 (٠١6‏ 
وزيادة على هذا فإنّ الشهيد الصدر قدّس سرّه لم يؤلف كتاباً لا في دراية 
الحديث ولا في علم الرجال. حتى يتعرّض فيه إلى تفصيل الخطوط العامة لنظريّته 
لف كا أن حوونه الفخة لم تطل أتامهاء على أحد والها إلى ذلك وابعيت 
أنّعناية من اشتغلوا بإحياء تراث السيد الشهيد. ومن كتبوا عن فكره وعطائه, وما 
اشتملت عليه مدرسته الفكرية, قد انصبّت جهودهم على مؤْلّفاته المطبوعة؛ لذا 
غابت نظريّته عن أنظارهم. 
ونتيجة لهذا الأمر فقد أسهم المختصّون بهذا الحقل ‏ بدورهم - في تغييب 
دور السيد الشهيد في علمي الدراية والرجال من حيث لا يقصدون. ظّاً منهم - 
كما سمعنا ‏ بعدم وجود شيء يذكر للشهيد الصدر في ذلك!! ومن هنا لم يكتب 
عن دوره في هذين العلمين حتى هذه الساعة سوى بحث واحد فقط''". 
الثاني: الظروف السياسية القاسية التي أحاطت بالحوزة الفتيّة للشهيد الصدر 
قبل وبعد استشهاده حالت دون ظهور نظرية التعويض بالشكل اللائق بها. حيث 
راح ضحيّة تلك الظروف كوكبة من خيرة رجال تلك الحوزة. فضلاً عن تهجير 
السلطة العفلقية الغاشمة للبقيّة الباقية من رجال تلك الحوزة المتضلّعين بأفكار 
زعيمها. العارفين بارائه ونظريّاته ومبانيه العلمية ومشاريعه الفكرية. مع مغادرة 
من استخفى منهم عن عيون الفاشية إلى خارج العراق, حتى استقرٌ بهم الحال في 
مناف شتى من أرض اللّه. ولو لم يكن الحال كذلك؛ لاختلف الأمر كثيراً لافي 
خصوص نظرية التعويض فحسب. بل بخصوص المشاريع الفكرية والإصلاحية 
الجبارة التي كانت تلك الحوزة بصدد الإعداد العلمي لها ووضع البرامج الكفيلة 
بانجازها. 


2 ٠١1 ينظر: المصدر الرابع من مصادر دراسة النظرية فى هذا الجزء. ص:‎ )١( 


ال 000000٠‏ 000000-0-00.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج 

وقير لمج الالتباك والآميور الأخرف: ويأتي الحسد العلمى فى 
طلعنه! اانتعنا مو طن العزاءالكالمك يك اللصالل مع أله ل زر نيد الى 
الآن ما يدل على علمهم بهذا التخصّص. فضلاً عن أعلميّتهم به. 

كلّ هذا أدّى بطبيعته إلى ندرة مصادر دراسة النظرية ومراجعها. والتى يمكن 
تقسيمهاء كالااتى: 1 

أوّلاً ‏ المصلار الأساسية: 

وانتمئل العضادر الاساسية لدراسة النظريه بثللاثة كقي» وبحق واعد فقط: 
وهي: 

-١‏ مباحث الأصول / تقريراً لبحث السيد الشهيد الصدر, بقلم السيد كاظم 
العبيى العاترف”" 

جمع هذا الكتاب في بحث البراءة الشرعية كلّ ما يعبّر عن أقوال السيد 
الشهيد وآرائه بشأن نظريّته. وذلك في ثلاث وعشرين صفحة'". ولولا هذا 
الكتاب لما عُرف عن النظرية شيء يذكرء فهو الأساس المعتمد في جميع مصادر 
دراسة النظرية الأخرى على قلتها. 

"- القضاء في الفقه الإسلامي للسيد كاظم الحائري أيضاً' ": 


)١(‏ طبع الجزء الثالث من الكتاب - وهو المشتمل على نظرية التعويض - لأوّل مرّة في 
مؤسّسة إسماعيليان: قم: ١416‏ هه وأعيد نشره على الطبعة الأولى في دار البشير. 
قم. 15170١ه‏ 7ه وقد ذُكر في هويّة الكتاب في طبعته الثانية أن تاريخ الطبعة 
الأولى للكتاب هو سنة /101١ه.‏ 

(1) الحائري / مباحث الأصول ج7ق؟ ص: 578 5031. 

(*) طبع الكتاب لأُوّل مرّة في قم. نشر مجمع الفكر الإسلامي. 14160 ه. ثم أعاد 
المجمع المذكور نشره على الطبعة الأولى في سنة ١5171‏ ه. 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا ام ا و لاا 

تحدّث الكتاب عن نظرية تعويضن الأسانيد للشهيد الصدر :فى ثلاث عشرة 
ففحه فقط '' موك نناافتها مهريا د لعد سن سياه الأول دا نعدسع فز 
التعليقات والتوضيحات المدوّنة فى هوامش الصفحات المذكورة. وقد اختصر 
دز لض انط الدع إقاناتكر طناك عانه ايكيا بالاسيتة عي الات 
الأشتر رضي الله تعالى عنه. 

ومن الواضح أنّ هذا الكتاب تبع لسابقه. وعليه فلا يمكن عدّه مصدراً مستقلاً 
لناراسنة النظطرية إذ لا يوجد شيء جديد فيه إلا نادرأ وكانويا. 

-٠‏ تحرير المقال في كليّات علم الرجال للشيخ مهدي الهادوي الطهراني''" 

الصفحات التي خصّصها المؤلف في هذا الكتاب لدراسة نظرية تعويض 
الأسانيد مع نسبتها إلى الشهيد الصدر هي عشر صفحات فقط'". مصرّحاً 
باستفادته في ذلك من محاضرات أستاذه السيد كاظم الحائريء ولهذا لم يختلف 

بحث النظرية عنده عمّا في مباحث الأصول إلا في بعض العناوين الجانبية 
والمناقسات الفرعية, مع الاختصار في بعض أصو النظرية,وبالتالي فهو لا يتستع 

بصفة الاستقلال عمّا في مباحث الأصول أيضاً. 

4- الجديد في علمي الدراية والرجال عند الشهيد الصدر'": 

تكفل هذا البحث ببيان الجديد الذي لم يكن مألوف التداول في علمي 
الدراية والرجال ولم يسبق الشهيدٌ الصدر أحدٌ إليه. سواء على مستوى الجدَّةِ فى 


.16 2657 الحائري / القضاء في الفقه الإسلامي:‎ )١( 

(1) طبع الكتاب لأوّل مرّة في طهران سنة ١5١1‏ ه. 

(") الهادوي الطهراني / تحرير المقال في كلّيات علم الرجال: 1179 .١179‏ 

(4) فداه وهنوان بحكنا سستاسية هروز الذكري الناء معش عي اسففياة السيد 
الصدرةة . نشر في مجلة قضايا إسلامية, العدد الثالث. قم. سنة ١5١1‏ ه. 


٠.0000 0000 6‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج 


الطرح والابتكار, أو على مستوى التجديد والتطوير. وذلك فى ثمانية وستين 
صفحة'', وقد أدخل نظرية تعويض الأسانيد في المستوى الثانى, فقا سن 
قفا العف المدكوركيييا وفلانيو مي" : 1 

ثانياً ‏ المصلار الثانوية: 

من المصادر الثانوية التي قد تساعد ‏ ولو في نطاق ضيّق ومحدود جدّاً على 
انّساع أفق البحث في دراسة نظرية التعويض. هو كتاب: بحوث فى علم 
الأصول. مباحث الحجج والآصول العملية / تقريراً لبحث السيد الشهيد 
الصدرء بقلم السيد محمود الهاشمي' ". حيث تضمّن هذا الكتاب بعض الإشارات 
الطفيفة بخصوص النظرية, مع التطبيق اليسير لبعض أصولها. 

جدير بالذكر أن السيد الهاشمي قد استعان بنظرية التعويض في كتاب 
الخمس أيضاً' “. وذلك في مورد واحد فقط””. 

ومن المصادر الجارية هذا المجرى في ندرة الاستفادة منها بهذا 
الخصوص كتاب: لا ضرر ولا ضرار / تقريراً لبحث السيد الشهيد الصدر. 
بقلم السيد كمال الحيدري”' '. حيث تتطرّق لها في مورد واحد ولم يزد 


.١7ا/‎ ٠١9 العميدي /الجديد فى علمى الدراية والرجال عند الشهيد الصدر:‎ )١( 

(1) المصدر نفسه: ١74‏ 164. 

(") طبع الكتاب عِدَّة طبعات في قم وبيروت, وعندي منه الطبعة الثالثة. نشر موْسّسة 
دائرة معارف الفقه الإسلامي. قم. ١517‏ هء أما طبعته الأولى. فهي من نشر المجمع 
العلمى للشهيد الصدرء قم. 6٠-51١ه.‏ 

(؛) طبع الكتاب لأَوَل مرّة في مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي. قم. 15١5‏ ه. 

(6) الهاشمى / كتاب الخمس .١184:١‏ 

(1) طبع الكتاب لأَوّل مرّة في قم. نشر دار الصادقين, ١57١‏ ه. 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا ذا 
ا 

هذا.. وفي كناب آاخر كتب في علم الرجالء وفيه ما يخصٌ النظرية وإن لم 
يذكر فيه لفظ التعويض. أونظريّته. أو اسم الشهيد الصدر أصلاً. ولا بأس بالتعررض 
له لا على أساس كونه من مصادر دراسة النظرية: بل لللحمة القائمة بينه وبينها. 
وهو كتاب: أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق / تقريراً لبحث الشيخ 
مسلم الداوري, بقلم محمد علي علي المعلم '": 

تعدض هذا الكتاب لكيفيّة تصحيح الكتب الأربعة. حاصراً تلك الكيفية 
بأربعة طرق وهي: 

الطريق الأوّل: تصحيح السند الضعيف إذا ثقلت به رواية من كتاب مشهور 
شهرة ذلك الكتاب فحدي'", ولاضلة لهذا الطريق بأضول النظرية بشبكل اشر 
بل قد يكون بمثابة النقد لبعض تطبيقاتها على أسانيد الروايات التي يمكن القول 
باخذ بعضها من كتب مشهورة. والنزاع في ذلك مبنائي. والطريق المذكور شائع 
معروف. والعمل به - على وفق بعض المباني العلمية ‏ جار وهو يمثل اختيارنا 
يفنا 

الطريق الثاني: تصحيح سند الشيخ الطوسي إلى ما رواه عن صاحب كتاب 
بسند ضعيف بالطريق العام الصحيح إليه فى الفهرست!*. 


.81 -/6 الحيدري / لاضرر ولاضرار:‎ )١( 

(1) نشره المؤلف, الطبعة الأولى. قم. ١517‏ ه. 

(*) المعلم /أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: .٠١*‏ 

(؛) المعلم / أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: ,٠١‏ وقد ذيّل هذا الطريق 


بعبارة مهمّة سنذكرها بعد الطريق الرابع. 
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هذا الاسلوت من التصحيح قد مرّت تطبيقاته الكثيرة في دراسة تاريخ 
فكرة التعويض"''. وقد اعتمدت النظرية ذلك أيضاً والفارق بينها وبين جميع من 
تقدّم عليها في هذا التصحيح أنها بيّنت النكتة العلمية المصحّحة لذلك. وبهذا حلت 
أعظم الإشكالات التي قد توجّه إليها كما سيأتي في الفصل الرابع'"'. والكتاب 
المذكور ‏ كغيره من الكتب السابقة في تاريخ فكرة التعويض - لم يتعرّض إلى 
ذلك أصلا. 

الطريق الثالث: تصحيح مأ رواه الشيخ بسند ضعيف عن صاحب كتاب بطريق 
الشيخ الصدوق إلى صاحب ذلك الكتاب نفسه إذا كان الطريق صحيحاًء اعتماداً 
بذلك على طريق الشيخ العام في الفهرست إلى جميع كتب وروايات الشيخ 
الصتدوق ٠‏ 

والكلام فيه كالكلام في سابقه من حيث القصد بعموم الطريق وتفسيره بما 
بندفع معه اإإشكال على التصحيح كما سيأتي في النظرية. وقد مرّ أنّ مثل هذا 
الأسلوب من التصحيح قد سبق إليه جماعة من أصحابنا في تطبيقاتهم لفكرة 


التعويض قبل صياغتها إلى نظرية'”. 

الطريق الرابع: تصحيح طريق الشيخ بطريق النجاشي”” وبالنحو الذي سبق 
الحديث عنه في الباب السابق'"'. 
(١)0؟:489.‏ 


(؟) 78١:7‏ وما بعدها (الإشكال السابع وجوابه). 

(*) المعلم /أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: .١١١‏ 
(5) 7: 1760 وما بعدها (الوجه الرابع). 

(6) المعلم /أصول علم الرجل بين النظرية والتطبيق: .١١6‏ 


.1919/:7 وينظر:‎ .١164:7)5( 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 0000 

جدير بالذكر أَنّهِ قال فى ذيل الطريق الثانى ما هذا لفظه: «وقد عرضنا هذا 
الطريق على سكدنا اماه فين مده العتى ييف اليد الخوئي]. فوافقنا عليه. 
واستحسنه. بل وعمل به في بعض الموارد في محاضراته الفقهية الأخيرة. وقد 
صحّحنا بعض الروايات بهذا الطريق في تعاليقنا على التنقيح في شرح العروة 
الوئقى»7". 

أقول: إن عرض الطريق المذكور على السيد الخوئي. لا يدل على غفلة السيد 
الخوئي عن هذا الطريقء بدليل ما تقدّم في تاريخ فكرة التعويض وتطبيقاتها 
الرجالية. حيث بِيّنا هناك استخدام السيد الخوئي لمثل هذا الطريق في معجم 
رجال الحديث في #عية اعمد بن محمد بن عيسى الأشعري القع : وكد 
في مقدّمات المعجم المذكور' ". ْ 

كما أن السيد الخوئي نفسه قد سّبقَ إلى هذا الطريق أيضاً. إذ عمل به جمع من 
العلماء كما مرّ مفصّلاً في الباب السابق'”. 

على أن الطريق الرابع هو ممّا ذكره السيد الخوئي أيضاً في معجمه وكتبه 
الفقهية كما مر ذلك أيضاً”*. 

والنظرية اعتييدت“هذا الطريق ولكن :قبل أكثر من أريقين سنةة لذ العتهية 
الصدر تناول نظريته في تعويض الأسانيد في مبحث البراءة الشرعية. وذلك في 
دورته الأصولية الأولى التي بلغ بحث (القطع) فيها في شهر ربيع الثاني من 


.١١١ المعلم /أصول علم الرجال , بين النظرية والتطبيق:‎ )١( 
ومابعدها.‎ ٠١ا:76)1(‎ 

(") الخوئي / معجم رجال الحديث 31599:7 ٠٠١‏ /4418. 
(غ)76: ومابعدها. 

١64 :7 )5(‏ وما بعدها (الوجه الثانى). 


ل ٠‏ 0000--00... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
سنة 11417 ه / 21971" . 

وأمّا بحث (البراءة والتخيير) فقد شرع به في اليوم العاشر من شهر جمادى 
الآخرة من سنة 7860١ه‏ / م وربّما يكون ما في معجم السيد الخوئى 
الذي طبع لأُوّل مرّة في مطبعة الآداب في النجف الأشرف. سنة 11م / 
م - مأخوذاً من الشهيد الصدر. والله العالم. 

هذه هي خلاصة مركز ة بجميع المصادر الأساسية والثانوية والهامشية التي 
يمكن أن يشار إليها في مصادر دراسة النظرية, وإن لم تخصّص في أي منها دراسة 
علمية شاملة لأصول النظرية وشروطها وتطبيقاتها ونقدها وتطويرها. 

ولا يفوتني قبل الدخول في عالم نظرية التعويض أن أشير إلى ما صدر أخيراً 
بعنوان: مقياس الرواية فى كليّات علم الرجال / تأليف علي أكبر السيفي 
العا تدرا 7" ااه سريعة اندها طبيعة علا مور بةاتمويطن الأسنائدد 
القائمة على فحص وتدقيق كل ما نشر حولها وفحصه ونقده وتقييمه. ولو كان في 
سطر واحد. 

ومن هذا المنطلق, فوجئت بانقلاب (النظرية) في هذا الكتاب إلى (قاعدة). 
هذا في الوقت الذي لا تزال فيه النظرية - وإن اشتملت على بعض القواعد العلمية 
الثابتة ‏ بحاجة إلى نقد وتطوير لترقئ على أثر ذلك إلى مستوى القاعدة العامة في 
التعويض, وكذلك انقلاب (تعويض الأسانيد) إلى (تبديل السند), وذلك فيما كتبه 
تحت عنوان (قاعدة تبديل السند) مع أن جميع ما ذكره تحت هذا العنوان هو ليس 
)١(‏ يُنظر: الحائري / مباحث الأصول. ١‏ ق” ص: .١107‏ 


(1) المصدر نفسه ج” ق 5 الصفحة الأولى المبدوءة بالبسملة. 
(؟) طبع الكتاب - لأوّل مرّة - في مؤسّسة النشر الإسلامي. قم, 14177١ه.‏ 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) امسطسم اموا و ١‏ 
من تبديل سند بآخر وإِنّما هو من تعويض جزء من السند الضعيف بجزء آخر 
صحيح, الأمر الذي يؤكّد البون الشاسع بين العنوان والمعنون. 

وعلى الرغم ممّا يزخر به عنوان (قاعدة تبديل السند) من إيحاءات كثيرة 
إلى نظرية تعويض الأسانيد. والجهود السابقة حول فكرتهاء إلا أن البحث لم 
يتضمن الإشارة إلى أيّ جهد سابق في موضوع (قاعدته). ولم يُشر إلى دور 
الشهيد الصدر في ذلك. وكأنّه لم يسمع بأيّ من تلك الجهود. ولا بنظريّة تعويض 
الأسانيد! أمّا من أين حصل على هذه القاعدة؟ و هل هي من بنات أفكاره؟ فهذا ما 
يوضحًّه قوله: «ولا يخفى أنّ هذه القاعدة قد استفدناها من بعض أساتذتنا في 
مجلس درسه. ثمّ ذاكرناه مرّات عديدة حول هذه القاعدة. وحرّرنا ما استفدناه. 
من بيانه, ثمّ حققنا مواردها. وبحثنا عنهاء وبعد ذلك نقحناها في هذا المختصر. ولم 
أرأحداً يبحث عن هذه القاعدة في الكتب الرجالية والدرائية المطبوعة إلا بعض 
ما طبع منها أخير ”')”". 

أقول: أمّا الكتب المطبوعة في دراية الحديث. فهي ليست كما قال في عدم 
تعرّض القديم منها إلى دراسة تعويض السند أو تبديله, بل تعرّضت - من دون أن 
تسنّ قاعدة في ذلك - إلى فكرة تعويض الأسانيد مع تطبيقاتها أيضاً وهو ما 
ذكرناه في الباب السابق'". 

وأمّا عن الكتب القديمة المؤلّفة في علم الرجال فقد مر نصيب وافر منها في 
تاريخ الفكرة ذاتها. وأمّا الحديثئة فقد تحدث الشيخ مهدي الهادوي الطهراني في 
)١(‏ الصواب: أخيراً. 


(1) السيفي المازندراني / مقياس الرواية فى كليّات علم الرجال: 89,. 
ف 6 اخا 


1 ٠ع‏ 0 0 0 0.0000000.... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
تحرير المقال في كليّات علم الرجال عن نظرية تعويض الأسانيد كما بيّناه”", 
زيادة على ما ذكر في كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق الذي اتفق 
مع النظرية - وإن لم يشر إليها - في ملاك البحث, وهو إمكان تتصحيح السند 
الفتعلقك بغين الظزيقة التقليدية وهو مااركاء ارق '”. 

وقد يكون نظر صاحب الكتاب إليهما فيما أشار إليه بعبارة (إلّا بعض ما طبع 
منها أخيراً). فإن كان الأمر كذلك. فيلزمه التصريح بهما لكي يقف القارئ المختصّ 
على الفارق النوعي بين ما في كتاب (مقياس الرواية) وبين ما هو فيهما؛ نظراً لما 
تعهد به من تحقيق وبحث و تنقيح. 

وأطرف ما في هذا الكتاب أنّ ما في صفحاته الخمس المخصّصة لدراسة 
(قاعذة تتديل امد )هو اقرني:ها يكون إلى ما في كتاب تحرير المقال للهادوي 
الطهراني. وإن اختلطت بعباراته المنقولة منه إضافات يسيرة. 

وأغزت ما قيف: أ الشهات القليلة جِدأ المثارة في بعض مصادر دراسة 
النظرية قد نقل بعضها مع أجوبتها منها ولم يشر إليهاء ومن ثم القول في خا تمتها: 
زاوالة يخنى: 1 ههه العبيات: و إن كا دكاه عةانا انتى اتا تانوكمو اكترناها 
إجابة' '' لبعض الفضلاء الحاضرين في مجلس الدرس»!"”' 


3/٠١: ”)0( 

(5251اى ا 

(*) الصواب: استجابة. 

.١1٠١ السيفي المازندراني / مقياس الرواية في كليّات علم الرجال:‎ ): ١ 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ل الا 


المطلب الثالث 
هيكليّة النظرية في مصادر دراستها 

قسّم السيّد الشهيد نظريّته في تعويض الأسانيد على أربعة وجوه. كما في 
(باخك الأصول) وهل النكد الحائرى هذه الومحتوه الأربعة فحت تتلانة 
أشكال في كتاب (القضاء فى الفقه الإسلامى ».كما جعلها الشيخ مهدي الهادوي 
في كتابه (تحرير المقال) على لاك ضوواة اضات اهاضورة اخر ينها عن 
رجوعها إلى إحدى الصور الثلاث.كما يتضح مما يأ تي: 

أوَلاً: وجوه نظرية التعويض فى مباحث الأصول: 

الوجه الأوّل: تعويض المقطع الأوَّل من السند. 

الوجه الثاني: تعويض المقطع الثاني من السند. 

الوجه الثالث: تعويض سند الشيخ بسند النجاشي. 

الوجه الرابع: تعويض سند الشيخ بسند الصدوق'". 

ويلحظ في هذا التقسيم أنّ الوجه الثالث إِنْ كان التعويض فيه لجزء من سند 
الشيخ فهو يرجع إلى أحد الوجهين المتقدمين؛ لأنّهِ إذا كان التعويض فيه للمقطع 
الأوّل من السند. فسيدخل في الوجه الأوّلء وإن كان للمقطع الثاني. فسيكون من 
الوجه الثاني. وإلاّ فهو من تعويض السند بتمامه. وكذلك الحال في الوجه الرابع. 

ثانياً: أشكال نقرية التعويض فى كتاب القضاء فى الفقه الإسلامى: 

الشكل الأوّل: تعويض سند التهذيبين بسند الفهرست. 

الشكل الثاني: تعويض سند الشيخ بسند النجاشي. 


.511 778 الحائري / مباحث الأصول ج ”اق 7 ص:‎ )١ 


حل ٠‏ د د 0 00000000000-0000.. قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

الشكل الثالث: تعويض سند الشيخ بسند الصدوق"" 

ونرى السّد الحائري هنا قد اختزل الوجهين (الأوَّل والثاني) اللذين ذكرهما 
في التقريرات الأصولية لبحث السيد الشهيد. وجعلهما تحت (الشكل الأوّل). 
بيتك اذى الاتضرال المدكوو الى تضبيق ذائرة التظر روسك سيضن التفو رشن نتيا 
بأسانيد الشيخ فقط. بعد إن كانت في الوجهين السابقين ‏ أعمّ من ذلك. هذا.. مع 
احتمال وجود تطبيقات واحدة للأشكال الثلاثة المذكورة؛ لأنّ التعويض فيها 

حميغا انا أن ركو تجزم واخد مق السنند او مامه 

علماً أن أسماء هذه (الوجوه) أو (الأشكال) لم تُعَنْوَن هكذا في المصدرين 
السابقين بل صَررّحَ بها ضمن شرح حالات التعويض وبيان تطبيقاتها. 

ثالثاً: صُوَر نظرية التعويض في كتاب تحرير المقال: 

قال الشيخ الطهراني: «ويتصور للتعويض ثلاث صور» ثمّ بحث تلك الصور 
على الشكل التالي: 

-١‏ تعويض القسم الأول من السند. 

"- تعويض غير القسم الأول من السند. 

نعويض كل السند. 

نِم أضافٌ الشيخ الطهراني صورة أخرى تحت عنوان: (وجه آخر لنظرية 
ا ويعنى به تعويض سند الشيخ بسند الصدوق. وقد صرّح برجوع هدا 
الؤيعة ال أحيه'الضور النتالفة' "الأ النتد القصيت المهوكي: إمنا ان يكتوق 
التعويض فيه لتمامه. وإمّا لجزء منه. وفي الحالة الأولى يكون من تعويض تمام 


.18 57 الحائري / القضاء فى الفقه الاسلامى:‎ )١( 
. ١٠37 الهادوي الطهراني / تحر ير المقال في كليات علم الرجال:‎ )١ 


ب ”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) مو ع الا 
السند. وفي الأخرى. إِمّا من تعويض القسم الأوّل من السند. وإِمّا من تعويض 
غيرهكما مر عنه في تقسيم صور التعويض. 

وعلى أية حال فإنّ ماذكره السيّد الشهيد من الوجوه الأربعة لتلك النظرية قد 
يُحئت جميعها في (أشكالها) و (صورها). وإن كان الأؤلى حصرها بوجهين أو 
شكلين أو صورتين وهما: 

الأوّل: تعويض جزء من السند. 

الثاني: تعويض جميع السند. 

لا إن سنلتزم بما ذكره السيّد الحائري في تقريراته؛ لأنّهِ التقسيم الذي تبناه 
صاحب النظرية؛ وإن كانت التقسيمات الأخرى متضمنة فعلاً لوجوه النظرية؛ مع 
انحصار الفرق بالجانب الفني بين تلك التقسيمات. مما يقلل من ضالة الفرق بينها. 


الميحث الثانى 


كيفيّة الوجه الاؤل من التعويض 


وشروطه وعلاقته بالطرق العامة 
المطلب الأَوّل 


كيفيّة الوجه الأوّل وشروطه 
وبيان المقصود بالطريق العام 


أوَلاً كيفيّة الوجه الأول من التعويض: 

مررّ في تقر رك ار ره تهوريطن الها هديا ها فرض التصرّف في السند بثلاثة 
اعتبارات. يمثّل الأوّل منها الوجه الأوّل من وجوه النظرية, وهو:(تعويض المقطع 
الأوّل من السند) بما فيه من نقطة الضعف. 

وكيفيّة الوجه الأوّل من التعويض تتوقف على وجود سند مقطعه الأول 
ضعيف بشخص, لكن وقع بعد ذلك الشخص رجل ثقة., وكان للمحدّث - صاحب 
السند - طريق صحيح وعام إلى ذلك الثقة, فنعّض ذلك المقطع الضعيف بما 
يناسبه من الطريق العام ". 


)١‏ هذه هي خلاصة بيان كيفية الوجه الأوّل من التعويض في مباحث الأصول جا" 
ص: الخرقة 


٠.000.000 0‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
ومعنى هذا.. أن أسلوب تعويض المقطع الأول من السند يتم في حال توقر 
بعض الشروط مع الاعتماد الكلى على الطريق العام في ذلك. كالاتي: 

ثانياً ‏ الشروط المطلوبة للتعويض فى هذا الوجه: 

يتّضح من البيان السابق أَنّ التعويض في هذا الوجه يكون بعد توفر ثلاثة 
شروط. وهي: 

-١‏ وجود رواية في المقطع الأول من سندها رجل ضعيف, بغض النظر عن 
مناشئ ضعفه, كأن يكون مجهو لا أو لى اقبت بوقاقته دولو عند البعض - أو من 
المتفق على ضعفه. 

3 أن يكون في ذلك السند نفسه رجل ثقة. بحيث يكون موقعه ‏ في 
السندأقرب من الضعيف إلى المعصومءة. ويعبارة : أن يكون الضعيف راوياً عن 
النقة بالسثدنفسنه [مامباشرة أو بالواسطة:ول يقفرط وثافة الواسطة ايضاء يتل 
الشرط الأساس أن يكون موقع الثقة فوق محل الضعف الواقع في المقطع الأوّل 
من القن سواء كان الشهعفن يراو:واحد أو اكش 

؟- أن نعثر على سند صحيح لمن أورد تلك الرواية بسند ضعيف إلى جميع 
كتب وروايات ذلك الرجل الثقة, من قبيل قول الشيخ في الفهرست في بدايات 
بعض طرقه الصحيحة إلى الثقات :« أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان. عن فلان». 

فإذا ماتوفرت لدينا هذه الشروط الثلاثة. فيتم التعويض بهذا الوجه. وذلك 
باستبدال المقطع الأول من السند بما فيه من نقطة الضعف الواقع بعدها ثقةبالسند 
الصحيح إلى جميع كتب وروايات ذلك الثقة. 

ومن هنا يعلم عدم صحّة ما ذكرفي بعض مصادر النظرية بشان هذا الوجه من 
التعويض. من أَنّه: «إذا وُحِدَ في السند ضعيف بعده ثقة, نفحص عن طريق صحيح 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) اا 
إلى هذا الثقة حتى نبدّله عنه»'"'. لأنّ مجرّد وجود الطريق الصحيح إلى الثقة لا 
يكفى, ما لم يكن الطريق عامّاً إلى جميع كتبه ورواياته. مع وجود الصلة المباشرة 
قا حي انه بالك لكر ري وإلا فلا يمكن اللجوء في تعويض المقطع المذكور 
إلى أيّ طريق صحيح لذلك الثقة ما لم يُحْرَز فيه شرط العموم أوّلاً. مع كونه طريقاً 
لصاحب السند المراد تعويضه ثانياً. 

والكلام المذكور كتعريف لهذا الوجه وبيان الية التعويض فيه لم يُشر إلى 
ذلك. لكن المثال المذكور فيه كتطبيق لما ذُكر مثال صحيح؛ إذ روعيت فيه 
الشروط المطلوبة للتعويض وإن لم يتضمنها بيان كيفيّته. 

ثالثاً ‏ بيان المقصود بالطريق العام: 

الملاحظ هنا.. أنّ هذا الوجه من التعويض قد وُجِدّ ‏ بنحو ما فيما أسميناه 
ب(تاريخ فكرة التعويض) وقد بّنا في الباب السابق ما يدل على أنّ الأسترابادي 
(ت 787١1ه)‏ هو أوّل من سبق إلى التعويض بالطرق العامّة. وبهذا صرّح التقىّ 
المجلسي (ت / ١7١٠ه).‏ وتبعهما على ذلك طائفة من العلماء كما مر مفصّلا ". 
ومع هذا فإنّ الوجه الأوّل من النظرية لا يُعدّ اقتباساً حرفياً للفكرة؛ نظراً لما فيه 
من تطوير واضح لا على مستوى الصياغة والطرح فحسب. بل على مستوى 
تحديد موقع الضعف في الأسانيد التى يمكن تعويضها بالطرق العامّة. وهذا نوع 
ابتكار. حيث لم يكن ذلك مألوفاً في تاريخ الفكرة, هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
-وهي الأهمّ في ذلك أنه تم إخضاع هذا الوجه للتحقيق العلمي الدقيق. والبرهنة 
على سلامته. وذلك من خلال دراسة ونقد جميع الاحتمالات المرتبطة بعبارة 


)١(‏ الهادوي الطهراني / تحرير المقال: ,١17١ ١179‏ والصواب أن يقول: حتى نبدله به. 
(5)؟:489و595. 


ف .000--00..0--------00٠‏ قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الشيخ الدالة على عموم بعض طرقه في كتابه الفهرست والتي هي الأصل المعتمد 
في هذا الوجه. وهذا لم يكن موجوداً في تاريخ الفكرة أصلاً. مما جعل جملة من 
التطبيقات السابقة عر ضة للنقد والمناقشة. 

وفي هذا الصدد. يرى الشهيد الصدر أنّ تحقيق الكلام في هذا الوجه من 
التعويض مبتن على معرفة قول الشيخ في الفهرست: «أخسبرنا بجميع كتبه 
ورواياته فلان. عن فلان»''؛ إذ توجد في المراد منه الاحتمالات التالية: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي تكون في 
علم الله تعالى لذلك الرجل الثقة مثلاً. 

ولو تمَّ هذا الاحتمال لتم الوجه الأول من النظرية؛ لآنَّ الحديث المروي بسند 
ضعيف عن ذلك الرجل الثقة لا يحتمل معه كون الشيخ قاطعاً بعدم صدوره منة. 
وإلا لما نقله في كتابه. والمفروض أنَّهُ لايُوجّد حديث يشك الشيخ في انه صادر 
من الثقة أؤلا. فينحصر في أنَّه كان قاطعاً بصدور ذلك منه. 

وعليه. يكون ذلك الحديث داخلاً في عموم قول الشيخ: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته فلان. عن فلان». 

ولكن هذا الاحتمال باطل وغير معقول؛ لأنَّ أمر إحاطة الشيخ بروايات ثقة 
على نحو القطع - بحيث يصح له أن يجزم بعدم وجود أية رواية أخرى لذلك 
التقة غير ما أخبره فلان. عن فلان برواياته ‏ يحتاج إلى علم الغيب, ولا يمكن 
للشيخ أن يعلم بجميع ما صدر ‏ في علم الله تعالى - من روايات عن ذلك 
الرجل الثقة. ويعلم أنه ليس له من الرويات الأخرى غير ما عََلِمَهُ هو بذلك 


١71:7 هناك بعض الألفاظ الأخرى الدالة على عموم الطرق أيضاً. سنفصّلها في‎ )١( 
وما بعدها. واحتمالات المراد بهذا اللفظ ترد نفسها في بقيّة الألفاظ الأخرى.‎ 


ب ”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) د 00 
الطريق'". 

الاحتمال الثاني: أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي ينسبها 
الشيخ إليه. ويعتقد وجداناً أو تعبداً أنّها له. 

5 سيا تن - بعد بيان الاحتمال الرابع - استبعاد السيد الشهيد لهذا الاحتمال. 

الاحتمال الثالث: أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي تنسب إلى 
ذلك الثقة. 

ولو تمّ هذا الاحتمال لتم الوجه الأوَّل من النظرية أيضاً؛ لأنَّ ما رواه الشيخ 
بسند ضعيف في التهذيب عن ذلك الرجل الثقة - مثلاً - يكون من جملة ما نسب 
إليه حتماًء وعليه يدخل خبره في عموم قول الشيخ ‏ في الطريق الصحيح إليه ‏ : 
أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان, عن فلان. 

ولكن الاحتمال الثالث كالأوّل في البطلان؛ إذ من أين للشيخ أن يحيط علماً 
بجميع ما نْسِبَ إلى ذلك الثقة من كتب وروايات ؟ حتئ يمكنه الجزم بعدم وجود 
يه رواية أخرى لذلك الثقة من غير ماعَلِمَهُ الشيخ من رواياته التي تُسبت إليه من 
قبل رجال الطريق إليها في الفهرست"". 

الاحتمال الرابع: أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي تُنسب إليه 
ووصلت إلى الشيخ. 

وهذا الاحتمال معقول جداً وعبارة الشيخ (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته) 


,67 والقضاء في الفقه الإسلامي.‎ .58١ الحائري / مباحث الأصول ج 7ق ؟ ص:‎ )١( 
.١7١ : والهادوي الطهراني / تحرير المقال‎ 

(1) الحائري / مباحث الأصول ج”ق ١‏ ص: ,15١‏ والقضاء في الفقه الاسلامي: 07 
والهادوي الطهرانى / تحرير المقال: ١7١‏ . 


تق ٠00000000000000 0 0 0٠‏ قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
ظاهرة فيه. وبهذا الاحتمال يتحقق التعويض؛ لأنَّ مارواه الشيخ بسند ضعيف عن 
ثقة في التهذيب - مثلاً - هو مما تسب إلى ذلك الثقة ووصل إلى الشيخ فعلاً. 
فيمكن هنا تعويضه بسند الفهرست الصحيح إلى جميع كتبه ورواياته'". 

أمّا عن الاحتمال الثاني: فإنَّ البناء عليه لا يحقّق التعويض فى الوجه الأَوّل 
من النظرية. وقد استبعد السيد الشهيد الصدر هذا الاحتمال؛ لكو : اعتقاد الشيخ 
وجدانا او تعبدا بان مارواه عن ذلك الثقة بسند ضعيف قد صدر عنه 
وّل الكلام. وهذا بإختلاف الاحتمال الرابع؛ فإنَّ المفروض وصول هذا الحديث 
إلى الشيخ ليكون داخلا في عموم قوله: (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان. 
عن فلان). 

ومن ثم فإِنٌ الاحتمال الثاني خلاف الظاهر؛ لأنه مناسب لمقام الإجتهاد دون 
الرواية؛ مع أنَّ الظاهر من كلام الشيخ: «أخبر نا بجميع كتبه ورواياته ...2 أَنّهُ إنما 
قال ذلك بصفته أحد أعلام الحديث ورواته لابصفة كونه مجتهداً في الأحاديث 
يحكم بِأنَّ حديثه هذا كان حقاً أَؤ لآ. بل قال هذا الكلام لإمكان تصحيح روايات 
ذلك الشخص وكتبه لنا وإخراجها عن الإرسال. خلافاً لما تقدّم في الباب الثاني 
من نقد السيد البروجردي لمنهج الأردبيلي على ما ذكره الأخير في رسالة تصحيح 
الأسانيد؛ إذ قال: «وليس تصنيف كتاب الفهرست من الشيخ وذكرالطرق فيه إلى 
جميع أرباب الكتب لأجل إخراج أحاديث التهذيبين من الإرسال كما هو 
المستفاد من عبارته [يعني: الأردبيلي] قدّس سرّه. بل الذي قصد الشيخ بسببه 
إخراج روايات التهذيبين عن الإرسال هو ما ذكره في أخرهما من الطرق إلى 
المشيخة الذين ذكرهم هناك كما صرّح به [يعني: الشيخ] في أوّل كلامه. نعم يمكن 


. 757 ص:‎ ١ الحائري / مباحث الأصول ج “اق‎ )١( 


ب"/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 000 
ودنام ارق أ عر و1 التعيخ يع كرو تو التهرست فى والعدهي "١!‏ 
وفيه: إنَّ هدف الشيخ من تصنيف الفهرست وإن لم يكن بصدد إخراج 
روايات التهذيبين المعلقة عن الإرسال. لكنّه لا يمنع من ذلك؛ لأنّ الرجوع إلى 
الفهرست لمعرفة بقية طرق الشيخ سواء إلى من بَيّنَ الطريق إليه في المشيخة: أو 
أهمله. مستفاد ممّا ذكره الشيخ نفسه في آخر التهذيبين. 
وإذا كانت حوالة الشيخ في المشيخة إلى طرق الفهرست ثابتة في كلامه. 
فكيف لا يمكن إخراج معلّقات التهذيبين من الإرسال بطرق الفهرست؟ 
الأمر الذي يشير إلى بطلان الاحتمال الثاني في تفسير عبارة الشيخ الدالّة 
على عموم بعض طرقه. 
وأمّا لو فرضنا أنّ قصد الشيخ بالطريق العام هو خصوص الكتب والروايات 
التي يعتقدها الشيخ - وجداناً أو تعبّداً ‏ كتباً ورواياتٍ لذلك الشخص الذي ذكره. 
فإنّ مثل هذا الطريق لا يفيدنا شيئاً؛ إذ لعلّ الخبر الذي يُراد تعىويض سنده بذلك 
الطريق, لا يتوفر للشيخ علم وجداني أو تعبّدي بأنّه له. ولا ينافي ذلك ذكره إِيّاه. 
لكون الخبر مروياً عنه. 
ومعنى هذا انعدام الفائدة بالطريق العام بناء على هذا الاحتمال حيئئذ؛ إذ 
سيكون التمسك بعموم قول الشيخ (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان) 
تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية'"'.كما أن الظاهر عرفاً من عبارة الفه رست إِنّما 


)١(‏ الأردبيلي / جامع الرواة: ص: (ذ) من المقدمة بقلم السيد البروجردي. 
(")أي في حالة عدم العلم بكون رواية ما من روايات الشيخ الضعيفة سنداً داخلة في 
مقصوده بحسب الاحتمال الثاني, وبهذا تكون مردّدة بين خروجها عن حكم العام في 


هه 


5 0ع د ٠.٠00.000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
هو الاحتمال الرابع دون الثاني'". 

الاحتمال الخامس: هناك احتمال خامس لم يذكره السيّد الصدر وقد ذكرة 
السيّد الحائري في هامش تقريرات بحث السيّد الشهيد. وفي كتابه القضاء أيضاً 
وهو: أن يكون المقصود بعبارة الشيخ (أخبرنا بجميع كتبه وروايته: فلان» عن 
فلان): هو جميع مارواه الشيخ من كتب وروايات. عنه' ". 

وهذا الاحتمال معقول أيضاً. وبه يتم الوجه الأوّل من النظرية؛ لأنَّ الرواية 
الضعيفة التي يراد تعويض سندها تكون من جملة مرويات الشيخ بحسب الفرض. 
وقد صرح السيّد الحائري - عقيب هذا الاحتمال ‏ بتساوي هذا الاحتمال- من 
حيث النتيجة ‏ مع الاحتمال الرابع الذي اختاره استاذه السيّد الشهيد. بل جعل 
الاحتمال الرابع أقوى من هذا الاحتمال؛ لأنَّ ما نيِبَ إلى ثقة ووصل إلى الشيخ 
-كما هو في الاحتمال الرابع - أعم من الرواية» فالرواية أخص من الوصولء فكل 


+ قوله: (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...). أو داخلة في مقصوده المذكور فتكون مشمولة 
لحكم العام؛ لأنّ الشبهة المصداقية تكون فى حال الشكّ فى دخول فرد من أفراد ما 
ينطبق عليه العام في المخصّص. مع كون المخصّص مبَيناً لا إجمال فيه. وإِنّما 
الإجمال في المصداق. فلا يُدرى أنّ هذا الفرد متّصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم 
العام؛ أو غير متّصف بذلك ليكون مشمولاً لحكم العام. 

نعم يجوز التمسّك بالعام فى الشبهة المصداقية إذا كان المخصّص دليلاً عقلياً أو 
إجماعاً. وهو ما يسمّى بالدليل اللبي. مقابل الدليل اللفظي. ينظر: المظفّر /أصول 
الفقه .١6١ ١848١‏ ْ 

)١(‏ الحائري / مباحث الأصول: ج “اق ؟ ص: 147, وينظر: القضاء في الفقه 
الاسلامى: 57, والهادوي الطهرانى / تحرير المقال: ١؟١.‏ 

8 النجائرى "ناتيت صر ليه 3 ؟ ص: 717 هامش رقم / .١‏ والقضاء في الفقه 
الاسلامي: 07. 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 0 0 
ما رواه الشيخ فقد وصله قطعاً. وليس كلّ ماوصله قد رواه. 

وبنا ةو جودوة التععيال الزائع على الخناسى وتو 1ن عقون (مناووان) 
مشتمل على قيد زائد منفي بالإطلاق. أي: أن قوله: (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته) 
كان بمقتضى أصالة الإطلاق أن يُحمل على جميع كتبه ورواياته في علم الله عرّ 
وجلء لكن علمنا بقرينة عقلية أن هذا غير مقصود. فدار الأمر بين أن يكون 
المقصود هو الإخبار بجميع ما وصله. أو أن يكون هناك قيد إضافي لم يبيّن وهو 
قيد (ما رواه عنه). والقيد الإضافي منفي بالإطلاق. 

بل حتى لوسلمنا بدوران الأمر بين (قيد الوصول) و(قيد الرواية). وأنَّه لا 
ترجيح لأحدهما على الآخر فرضاًء فإنّه لا تأثير في تعيين أحدهما على الآخر 
في جريان نظرية التعويض إل في حدود ضيّقة غير موجودة حالياً كما سنشير 
إليها في بيان الفارق بين الاحتمالين. والذي يمكن إجماله بأنّه لو وقف شخص 
معاصر للشيخ على كتاب للصفار مثلاً في مكتبة الشيخ ولم يروه الشيخ. فيجوز 
لهذا الشخص تصحيح سند كتاب الصفار بناءً على الاحتمال الرابع, لأنّ الشيخ قد 
ذكر طريقاًصحيحاً إلى جميع كتب وروايات الصفار''؛ لأنّ معنى الاحتمال الرابع 
هو كون الطريق إلى ما وصل إلى الشيخ من كتب وروايات, والكتاب المذكور من 
جملة ما وصل إلى الشيخ بالفرض. 

وام على الاحتمال الخامس. فلا يمكن جعل الطريق العام إلى جميع كتب 
وروايات الصفّار طريقاً إلى ذلك الكتاب الذي وصل إلى الشيخ ولكنّه لم يروه؛ 
لآنّ معنى طريقه العام حينئذٍ إلى ما رواه لا إلى ما وصل إليه. 


)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج “ا ؟ ص: 547. والهادوي الطهراني / تحرير 
المقال: 71١‏ 1717. 


٠000-0000 4‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
ولكن هذه الثمرة معدومة في زمانناء وعليه فكلا الاحتمالين ‏ 
عملأمتساويين في النتيجة”". 
المطلب الثاني 
إضاءات حول الطرق العامّة 
وألفاظ العموم المستعملة فيها 


أوَلاً ‏ فوائد الطرق العامة ودلالاتها: 

إن جميع طرق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. والشيخ الطوسي في مشيخة 
التهذ يبين والفهرست هي من الطرق العامة ولكن مع نسبية العموم فيها وإن خلت 
أكثر طرق الفهرست من ألفاظ العموم, وبيان ذلك أن طرق الصدوق في مشيخة 
الفقيه. والشيخ في مشيخة التهذيبين وإن كانت طرقاً إلى أسماء معلومة من 
المصنفين إلا أنها في واقع الحال طرق إلى مصنفاتهم وكتبهم. 

وهذا القدرلا اختلاف فيه تقريباً؛ إذ عليه الأعم الأغلب إلا القليل النادركما 
بيناه في مسالك الإسناد مع الجواب الشافي عليه في محلّه'". وإِنّما الاختلاف في 
تعلّق تلك الطرق, فهل هو جميع كتب ومصنفات من ذكروه من المصنفين في 
المشيختين أو خصوص الكتب المعتمدة فعلاً في روايات الفقيه والتهذيبين. 

والواقع.. أَنّه لا يمكن القول بتخصيص تلك الطرق بالكتب المعتمدة في نقل 
روايات الكتابين كلّ بحسبه. والسبب فى ذلك أَنا وجدنا تطابق بعض طرق الشيخ 


717 الحائري / القضاء فى الفقه الاسلامى: 07, ومباحث الأصول ج” ق؟ ص:‎ )١( 


هامش .١‏ 
(؟) 84:1 حول طرق الشيخ المطلقة إلى من قيّد الطريق إليه في مشيخة التهذ يبين. 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ماي 1 
العامّة إلى جميع كتب وروايات جملة من المصتّفين في الفهرست مع طرقه إليهم 
في المشيخة.كما وجدنا أيضأ تطابق بعض طرق مشيخة الفقيه إلى عدد من 
المصتّفين مع طرق الشيخ العامّة ‏ التي هي من رواية الشيخ الصدوق نفسه ‏ في 
الفهرست,. كما سيأتي ذلك في بيان موارد الطرق العامّة, الأمر الذي يشير بكل 
وضوح إلى عموم بعض طرق الصدوق والشيخ في المشيخة بنحو صفة العموم 
المذكور فيما مائلها من طرق الفهرست"'"'. وأمّا ما تبقى من طرق مشيخة الفقيه 
ومشيخة التهذيبين فهو عام أيضاً. بدليل ابتداء تلك الطرق ب (ما) الموصولة الدالة 
على العموم كما سيا تي في بيان ألفاظ العموم المستعملة في الطرق العامة'". 

ومهما يكن.. فإنْ الاختلاف المذكور لا يضر بحقيقة ما نريد بيانه وهو عموم 
تلك الطرق. سواء كانت إلى جميع مصنفات وروايات من ذكرواء أو إلى جميع 
كتبهم أوبعضها. وإن كان ظاهر عبارات أكثرها تدلّ على الأخير كماسنوضحه بعد 
قليل. 

ووصف الطريق أو الطرق إلى كتاب أو أكثر بالعموم. إِنّما يكون بلحاظ شمول 
الكتاب لجميع أفراد حقيقته. وهي الروايات المودعه فيه, فخلو بعضها من ألفاظ 
العموم ‏ كما لو قال الشيخ مثلاً في بعض التراجم: «له كتاب, أخبرني به فلان عن 
فلان» ‏ لا يقدح بعمومه؛لصحّة جعل كلّ فرد من أفراد الكتاب ‏ وهي الروايات 
-لأن يكون موضوعاً للطريق, وإلا فقول الشيخ (له كتاب) لا يكون عاماً. ولكن لا 
يمنع من أن يكون مطلقاً في ذاته؛ لأنه نكرة شائعة في جنسهاء وعاماً في ذات 
الوقت أيضاً؛ لأنّ الطريق إلى ذلك الكتاب لم يعيّن فرداً من أفراده. وهي الروايات 


(١)اي:‏ إلى جميع كتبهم ورواياتهم. 
(؟3)5: كك ااا و1141 


كيل 0 00000000000000... فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
كما ذكرنا حتى تُسلب منه صفة العموم. فكأنّ الشيخ قال: له كتاب, أخبرنى 
روانانه كلها قلان حو فلان ...و إلااقات لرى معيعة لفقي ونيف انه مين 
متصدرة بألفاظ العموم,كقولهما: «وما ذكرته. أو ما كان فيه عن فلان, فقد رويته 
عن فلان...» وهكذا. ولا خلاف بِأنّ (ما) الموصولة تدلّ على العموم. 

ولهذا قال التقى المجلسي في شرح مشيخة الفقيه بعد ترتيبها على حروف 
المعجم: «وقال في أَيَان بن تغلب: (وماكان فيه عن أَبَان بن تغلب). أي :كلّما كان. 
ولو لم يكن لفظ (كلّما). فيكفي لفظة (ما». فإنّها للعموم»'". 

ومثل هذا التعبير العام قد يُدَعى ظهوره في إرادة القول الثاني من الاختلاف 
في متعلّق تلك الطرق أيضاًء لأنّ ما يعنيه قول الشيخ في المشيخة: (ما رويته أو ما 
ذكرته عن فلان: فقد رويته عن فلان...) ‏ بالقياس إلى ما ذكره في ترجمة بعضهم 
في الفهرست من كثرة كتبه. حتى أَنّه ذكر لبعض من بِيّنَ الطريق إليه في المشيخة 
عشرات الكتب في الفهرست,. مع أنه لم يرو في التهذيب عنه إلا القليل من 
الروايات ‏ هو أن هذا الطريق إلى خصوص كتبه المعتمدة في التهذيب لاجميعها. 
وبهذا الملحظ يكون الطريق خاصاً ببعض الكتب لاكلهاء ولكنه بذات الوقت عاماً 
إلى جميع ما في ذلك البعض من روايات, هذا فيما لو لم نعثر على ما يدل على 
عموم طريق المشيخة إلى جميع الكتب والروايات, وأمّا لو وُجد ذلك من 
الفهرست,. فلا شك بعموم طريق المشيخة وإن كان ظاهره مختصّا بكتب المصنّف 
المعتمدة دون غيرها من كتبه ". 
)١(‏ المجلسي الأوّل /روضة المتّقين .١5 :١4‏ 


(1) سيأتى فى الاشكال الثانى وجوابه : 78ما يدل على عدم اختصاص مثل تلك 


>> 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) من مكو ا م املس ا 

ولكن السؤال المهم هناء هو: هل أن هذا العموم من قبيل العموم الاستغراقي 
بحيث يكون شاملاً لجميع أفراد حقيقته فرداً فرداًء وعلى نحو تكون فيه كل رواية 
من روايات الكتاب موضوعاً لذلك الطريق حتى كأن الطريق نص عليها 
بخصوصها؟ أو أن يكون العموم عموماً لمجموع روايات ذلك الكتاب بما هو 
مجموع من غير نظر إلى أفراده. ليكون من باب العموم المجموعي؟ 

فإنّ قلنا بالأول وهو العموم الاستغراقي وقد يسمّى بالأفرادي أيضاً. فإِنّه 
لاايضر حينئذٍ وجود أحد الطرق الضعيفة بين الطرق الأخرى إلى كتاب فلان. 

وإن قلنا بالعموم المجموعي. فإنّ الحكم بصحة الطريق يحتاج إلى قيام 
القرينة على توسط الطريق الصحيح فقط أو مع الطريق الضعيف. 

وفي هذا يقول المحقق الكلباسي: «جرى بعض على القول بالأخير, والأظهر 
القول بالاأول وفاقاً لجمع من المحدئين نقلاً. حيث أن مقتضى إطلاق الموصول في 
(ماكان فيه عن فلان) أو (ما ذكرته عن فلان, فقد رويته عن فلان) اطراد الطريق 
في جميع ما كان أو ذكر عن فلان الأول - إلى أن قال لو ذكر الرواية بطريق 
العموم كما في قول الصدوق في مشيخة الفقيه: (وكل ما كان في هذا الكتاب عن 
علي بن جعفر ...) وكما في قول الشيخ في مشيخته: (وما ذكرته عن حميد بن زياد 
فقد رويته...) فلا مجال للقول بالعموم المجموعي في باب الروايات؛ لظهور ألفاظ 
العموم في العموم الأفرادي بلاشبهة»'". 


+ الطرق ببعض كتب من ذُكر الطريق إليه في المشيختين؛ لأنّ سيرة المصنّفين بإجازة 
تلامذتهم برواية جميع كتبهم ومصنّفاتهم وما رووه عن مشايخهم, تمنع من الأخذ 
بظاهر ألفاظ تلك الطرق. وهو ما بينّاه فى جواب الاشكال العاشر أيضاً. 7: 11 

0 الكلباسى /الرسائل الرجالية‎ )١( 


فل عو لمن من تعوا يقن الأسامون (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 

هذا من جهة.. ومن جهة أخرى فإنّ طريق الشيخ العام إلى جميع كتب 
وروايات شخص كابن أبي عمير مثلاً. يبّت للشيخ طريقاً إلى جميع كتب ابن أبي 
عمير حتى في صورة تخلف ذكر بعض كتبه في الفهرست. كما لو لم يسم الشيخ 
بعض كتبه. وسماها النجاشي. أو غيره؛ إذ لا اختصاص لرجال النجاشي 
والفهرست معاً بمعرفة أسماء جميع كتب ابن أبي عمير. 

ومن الفوائد الكبرى في الطرق العامة دخول جميع ما رواه من انتهى إليه 
الطريق العام من كتب المصنفين ورواياتهم ‏ سواء كانوا من مشايخه المباشرين 
أو لا- في رواياته. 

فرواية ابن أبي عمير - مثلاً - كتاب شخص آخر أو رواياته. أولهما معا 
ستكون مشمولة بعموم طريق الشيخ إلى جميع كتب ابن أبي عمير ورواياته أيضاً! 

وبعبارة أخرى: أنّ كل ما رواه ابن أبي عمير عن غيره مباشرة أو بالواسطة 
يعتبر من جملة روايات ابن أبي عمير نفسه. وبهذا يكون داخلاً في طريق الشيخ 
العام إليه. 

وعلى هذا فلو روى الشيخ حديثاً من كتاب لأحد مشايخ ابن ابى عمير ول 
يذكر طريقه إليه. فيمكن جعل طريقه العام إلى ابن أبي عمير طريقاً إليه. هذا في 
صوزة اخراتبوواية ابن أبي عمير لكتاب شيخه. وكذلك لو روى الشيخ عن أحد 
مشايخ ابن أبي عمير بطريق ضعيف. فيمكن - مع إحراز ما تقدم - تعويضه 
بالطريق العام إلى ابن أبي عمير. 

وبهذا يمكن تصحيح الكثير من الطرق إلى الأصول والمصنفات. وأسانيد 
الروايات التي رواها من لم يُصبّح بتوثيقه. أو نص على ضعفه. وذلك برواية رجل 
ثقة لكتابه أو رواياته. مع كون الطريق إلى ذلك الرجل الثقة صحيحاً وعاما إلى 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا 
جميع كتبه ورواياته. بل يكفي في ذلك صحة الطريق إلى جميع كتبه في حال كون 
الرواية محل البحث موجودة في أحدها. أو صحّته إلى جميع رواياته. 

ومن الواضح ‏ بعد هذا - أن الطريق الصحيح قد يكون صحيحاً بذاته من غير 
إجراء تعديل عليه بحذف وإضافة شيء جديد إليه. وقد يتصف بالصحة ايضا 
ولكن بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وعلى ضوء نظرية التعويض. 

ثانياً ‏ ألفاة العموم المستعملة فى الطرق العاقة: 

لاخلاف بين علماء اللغة وأصول الفقه بوجود جملة من الألفاظ الدالّة على 
العموم ومن تلك الألفاظ التي اتفقوا عليها: 

-١‏ الجمع المعدف. والمضاف إلى الضمير. 

؟ - المفرد المعردفء والمضاف إلى الضمير. 

“- لفظ: كل. 

؛ - لفظ: جميع. 

©- النكرة الواقعة في سياق النفيء أو النهي, أو الشرط. 

1 الموصولات: مثل: الذيء والذين, ومَنْء وما. 

- أسماء الاستفهام: مثل: من ومتى. وأي. 

غاب اننا ء الوط مد ع كوساءنو ا كاءيوا نما 

واختلفوا في الجمع المنكّر. حيث عدّه قليل من الأصوليين من جملة الألفاظ 
الدالّة على العموم؛ ومنعه أكثر هه”". 

ويضاف إلى ذلك لفظ (سائر) لاستعماله بمعنى (جميع). وقد أخطأ من منع 
استعماله فيه. كما سيأتي بيان ذلك في محلّه لأهميّته في معرفة حقيقة الطرق 
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والملاحظ في طرق الشيعة إلى ترائهم: اشتمال كثير منها على بعض تلك 
الألفاظ الدّالّة على العموم والشمول. ويمكن حصرها بحدود طرق المشايخ 
الثلاثة (الصدوق. والشيخ. والنجاشي) ‏ لأهميتها الخاصة فى التعويض ‏ بخمسة 
الفاظ. وهي: 1 

الأول - لفظ (جميع): 

اتصل هذا اللفظ - في بيان بعض الطرق - بالكتب أو الروايات أو بهما معاً. 
وذلك في ست صيغ كالااتي: 

-١‏ أخبرنا بجميع كتبه... 

؟ - أخبرنا بجميع رواياته... 

- أخبرنا بجميع كتبه ورواياته... 

5 - أخبرنا بجميع رواياته وكتبه... 

فك لف كع ورواباكه كينا يهاب 

1- أخبرنا بجميع هذه الكتب... 

ولا خلاف بأن الصيغ الخمسة الأولى تدل كلها على العموم المطلق, إلا 
الصيغة السادسة. فإنّ متعلق العموم فيها هو الكتب التي تم ذكرها قبل هذه الصيغة. 
ومعنى هذاء أنّه لوكان لصاحب الكتب - المشار إلى كتبه بهذه العبارة - كتاب آخر 
لم يذكر في تعداد كتبه, وإِنّما ذُكر في مكان ثان. أو في مصدر اخر. فإنٌ الطريق 
العام المذكور لا يشمله لاختصاصه بالمشار إليه من كتبه فحسب. 

هذا ولم أجد في جميع طرق المشايخ الثلاثة طريقاً بلفظ: (أخبرنا بجميع كتبه 
وبرواياته) حتى يورد عليه بالفرق بينه وبين قولهم: (أخبر نا بجميع كتبه ورواياته) 


ب"/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) م ع ع 
بلحاظ أنّ الأوّل لايدل على العموم بالنسبة إلى الروايات وإِنّما هومختص بالكتب 
فقط. دون الثاني العام بكليهما. وعليه فإنّ هذا الإيراد الذي ذكره المحقق 
الكلباسي في رسائله''' لا ثمرة له في الواقع, لعدم وجود ما يدل عليه ولو بطريق 
واحد. ومع هذا يمكن الإجابة عليه كما سياًتي في اللفظ الرابع. 

جدير بالذكر.. أن نظرية تعويض الأسانيد وجميع مصادر دراستها لم تلتفت 
في مقام الاستدلال بالطرق العامة في التعويض إلا على الصيغة الثالثتة من هذا 
اللفظ فحسب. ولم تشر إلى ألفاظ العموم الأخرى الموجودة بكثرة في طرق 
المشايخ الثلاثة. 

الثاني لفظ (كل): 

ورد هذا اللفظ في بعض الطرق بالصيغ التالية: 

... اخبرنا بكتبه كلها‎ ١ 

اد اكير نوريو اانه كلها ::: 

لاع احير نا ووو اناتقو كنية كلها 

لع لدكقي:. لخر ذا بها كلها::: 

قد أخيرنا بهذ الكتن كلها ... 

كد اخيونا برواياته كلها وكشيف..: 

والئلاث الأولى من هذه الصيغ دالة على العموم المطلق, وأمّا الرابعة 
والخامسة فمتعلق العموم فيها هو ما ذكر قبل ذلك من أسماء الكتب. نظير الصيغة 
السادسة في اللفظ الأول وأما الصيغة اللأخيرة هنا فقد أضيف اللفظ المذكور إلى 


ضمير المُؤكد وهو الروايات فحسب دون الكتب. ومع هذا فهو لا يضر بعموم 


)١(‏ الكلباسى /الرسائل الرجالية ؛: 17/9؟. 


هل 0000000 ..00000-٠0‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الطريق إلى كتبه كلها كما سيا تي توضيحه في اللفظ الرابع. 

الثالث ‏ لفظ (سائر): 

وقع هذا اللفظ في جملة من الطرق بصيغ أربع. وهي: 

١‏ اخبرنا بسائر كتبه... 

امعد ندا يسائر كقيهة وروا ا فت« 

فد لذكتت أخيزتا سائرها :.. 

كاك الخيرها كيه :ويننا تر راتت 

وقد اختلف العلماء في دلالة لفظ (سائر) على العموم, فمنهم من نفى دلالة 
هذا اللفظ على العموم. ومنهم من أثبته وقد عدّ النافون لذلك. استعمال (سائر) 
بمعنى الجميع من الأخطاء الشائعة. ولم يذكر جملة من اللغويين في مادّة (سأر) 
استعمال (سائر) بمعنى (جميع). وإِنّما اكتفوا ببيان معناه الآخر المشهور وهو 
(الباقي). 

ففي تهذيب اللغة للأزهري (ت / ١77ه):‏ السائر: من قولك:أسأرت سوراً 
وسؤرة, إذا أفضلتها وأبقيتها. والسائر: الباقي. وكأنه من سأر يسأر فهو سائر'". 

وفي لسان العرب لابن منظور (ت /١١/اه):‏ «قال ابن الأعرابي فيما روى 
عنه أبوالعباس: يقال: سأر وأسأر واقعين ثم قال: وهو سائر.. والسائر مهموز: 
الباقي»'". 

وقال الزمخشري (ت /087ه) في الفائق في غريب الحديث. في معنى 
حديث: «اختلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة: نجا منها ثلاث. وهلك 


)١(‏ الأزهري / تهذيب اللغة مج/اج7: 5 1- 70 (سأر). 
(1) ابن منظور / لسان العرب ١77:7‏ (سار). 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا ا 
سائرها...». 

قال: «سائرها: باقيها. اسم فاعل من سأرء إذا أبقى ومنه السؤر. وهذا مما 
تغلط فيه الخاصّة, فتضعه موضع الجميع»' '. 

وقال ابن الأثير (ت /1077ه) في النهاية في غريب الحديث والأثر في باب 
السين مع الهمزة: «سأر: ومنه الحديث: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام) ". أي: باقيه, والسائر مهموز: الباقي, والناس يستعملونه في 
معنى (الجميع) وليس بصحيح, وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث. وكلها بمعنى 
باقي القنى". 

وجوّز الشهيد الثاني (ت / ١11ه)‏ المعنيين كليهما. حيث قال في شرح 
عبارة المحقق الحلى ذ في الشرائع : «ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له 
سائرها». قال: «أراد 1 ها: باقيها. وهو الذي لم يكن رآه. واطلاق لفظ سائر 
على الباقي هو الموافق للوضع اللغوي, وأما اطلاقه على الجميع فقد نسبه في درة 
الغواص إلى أوهام الخواص. ومنه قول النبي يي لغيلان حين أسلم وعنده عشر 
نسوة: (اختر أربعاً منهن: وفارق سائرهن)., أي: من بقى بعد الأربع التي يختارهن. 

ومن شوأهد سيبويه: 


ترى النور فيها يدخل الظلّ رأَسّهُ ‏ وسائره باد إلى الشمس أجممٌ 


(١)الزمخشري‏ / الفائق في غريب الحديث :١‏ ١؛‏ باب الهمزة مع الزاي. 

(؟) الحديث موضوع. وهو يكشف عن حقيقة واضعه القريبة من نهم الأعراب وشغفهم 
بالثريد وانقطاعهم إليه. ولو كان للثريد تلك الفضيلة لما استبدله الله تعالى في إطعام 
ايم يشتهون, ولنزّل - سبحانه - إلى نبيه الكر يم يي ثريداً لا 
طائراً مشوياً. 

(") ابن الأثير /النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 093 (سأر). 


١4‏ در دو وو و 0 /0ملل.... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج” 

وعلى تقدير اطلاقه على (الجميع) أيضاً كما ادعاه بعضهم. فالمراد هنا 
الأول 

وقال أيضاً في شرح عبارة الشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقية في كتاب 
الحجر؛ «ويجوز أن يتوكل ‏ يعني السفيه ‏ لغيره في سائر العقود». 

قال الشهيد الثاني: «أي: في جميعها. وإن كان قد ضَكّفَ إطلاقه عليه' '' بعض 
أهن العربية:حتى عله فى دزة الفواض مح أؤعاء الخواض: واجتغلة مخضا 
اناق اذا لدي الج ورور ان 7" 

وقد انتصر آخرون للقول باستعمال (سائر) بمعنى الجميع: منهم: النووي 
(ت 1717ه)كما قاله الشمنى احمد بن محمد بن احمد(ت / "/ا8ه) شارح 
كتاب الشفا للقاضي عياض (ت / 0486ه). قال في شرح عبارة الشفا: «وكان 
سائر ولد أبي طالب» ما هذا لفظه: 

«قال الحريري في درة الغواص في أوهام الخواص: ومن أوهامهم الفاضحة 
وأغلاطهم الواضحة أنهم يستعملون (سائر) بمعنى (الجميع). وهو في كلام العرب 
بمعنى (الباقي), انتهى. 

وقال أبو عمرو بن الصلاح: لا يلتفت إلى قول صاحب الصحاح: (سائر 
الناس: جميعهم). فإنّه لايُقبل ما ينفرد به. وقال النووي: إن سائر بمعنى جميع. لغة 
صحيحة. لم يتفرد بها صاحب الصحاح. بل ذكرها الجواليقي في اذى الكاق» . 


.57١ 51١ :* الشهيد الثانى / مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام‎ )١( 

(1) أي: إطلاق لفظ (سائر) على (الجميع). 

() الشهيد الثاني / الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 4: .٠١0‏ 

(؛) الشمني / مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء :١‏ 717, وينظر: القاضي عياض / كتاب 


»- 


ب" ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) اا 0 
كما دافع الزّبيدي (ت / 6١1١ه)‏ في تاج العروس عن اطلاق لفظ (سائر) 
على (جميع). وبين أدلة ذلك شعراً ونثراً في كلام العرب. حيث شرح عبارة 
الفيروزابادي في القاموس المحيط: «والسائر: الباقي لا الجميع كما توهمه 
جما غك او 'قه تعمل لم . 
فقال بعد نقل كلام الأزهري. معلقاً على عبارة (أو قد يستعمل له): 
«إشارة إلى أن فى (السائر) قولين: 
الأول: وهو قول الجمهور من أئمة اللغة وأرباب الاشتقاق, أنه بمعنى (الباقي). 
ولا نزاع فيه بينهم, واشتقاقه من السؤرء وهو البقية. 
والثاني: أنه بمعنى (الجميع). وقد أثبته جماعة, وصوّبوه. وإليه ذهب 
الجوهري. والجواليقي. وحققه ابن بري فى حواشى ي الدرة' "اهن عليه شواهد 
كثيرة, وأدلة ظاهرة. وانتصر لهم الشيخ النووي في وا من مصنفاته. وسبقهم 
إمام العربية أبو علي الفارسي. ونقله بعض عن تلميذه ابن جتّي... تم أن 
المصنف يعني صاحب القاموس - ذكر للقول الثاني شاهداً ومَتَلَيْن كالمنتصر له. 
فقال: ومنه قول اللأحوص الشاعر: 
تجبجانها لجنا لحيابه ناا :وقد السو بدا الحيدابن 
وكقول الشاعر: 
اله العدالموق كك | فهو فرض في سائر الأديان» 
ا ا ل ل 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى يَيِيُ: 70١‏ الفصل التاسع والعشرون من الباب الرابع . 
(ما حدث أثناء مولده يَلِئْهُ). 
) الفيروزابادي /القاموس المحيط :١‏ 619 (سأر). 


(')أي : حواة شي درة الخواص للحريري القاسم بن على بن محمد (ت / 7 ١مه).‏ 


٠... ١‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 


(الجميع) '". 

وبهذا يتبيّن خطأ ابن الأثير والحريري وابن الصلاح ومن وافقهم على منع 
استعمال لفظ (سائر) بمعنى الجميع. والصحيح أنّه من المشترك اللفظي المستخدم 
في كلا معنييه, ولكل منهما لحاظ خاصٌ ووضع مستقل, وريّما يكون وضعه 
للباقي من اا فيكون وضعاً تعيبنياً. وللجميع من كثرة الاستعمال 
فيكون تعيّنيّاً. ولا تعيين لأحدهما عند الإطلاق إلا بالقرينة الداة على إرادة 
احدهما: 

وإذا عدنا إلى الطرق المشتملة على هذا اللفظ في فهرست الشيخ فالقرينة 
على إرادة الجميع بهذا اللفظ متوقرة. 

فقوله ‏ مثلاً ‏ : له كتب. منها: كتاب كذاء وكتاب كذا.. أخبرنا بسائرها فلان 
عن فلان, لا يمكن أن يراد بسائرها معنى الباقي منها. 

نعم.. لو قال له كتبء منها... أخبرنا بها فلان... ثمّ قال: وأخيرنا بسائرها. 
أمكن احتمال إرادة باقى الكتب التى لم يسمّها. هذا فى حال فقدان القرينة الدالة 
على إرادة الجميع موآقا ليها أ أ حتد وماك التزرين الثاني المشتمل على لفظ 
(سائرها) قد وقع ضمن رجال الطريق الأوّل, أو أخبر عن الكتب المسمّاة أو عن 
بعضها ولو في طريق النجاشي أو غيره. سيكون التعبير بسائرها دالٌ على الجميع, 
وها هوج ال سات ارو النورست تيا 

وكذلك إرادة الجميع هو المتعيّن من لفظ (سائر) في قول الشيخ مثلاً له كتب.. 
أخبرنا بسائر كتبه ورواياته؛ لأنّ عطف رواياته على كتبه يمنع من إرادة الباقي 
حتى لو كان له طريق إلى كتبه قبل ذلك. لأنّ الروايات لم يسبق ذكرها قبل ذلك 
حتى يُعَُ الطريق الأخير إلى ما تبقى منها. وبهذا يأخذ الطريق إلى سائر كتبه معنئ 


)١(‏ الزبيدي / تاج العروس 707-370١:‏ (سأر). 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) السو تود ا ا ا 
عطف الروايات عليها بذات الطريق. 

الرابع ‏ الجمع المضاف: 

صرح بدلالة الجمع المضاف على العموم طائفة كبيرة من الفقهاء 
والأصوليين. ورتبوا على ذلك جملة من الآثار الفقهية.كالعلامة الحلي 
(ت /117/اه)'” والمحقق الكركي (ت/٠51ه)"",‏ والشهيد الثاني 
(ت /36ؤوه)"". والمحقق الأردبيلى رت / “وو والسيد محمد العاملي 
(ت / 4١٠٠ه)”.‏ والشيخ البهائق (ت ٠ه"‏ . والمحقق السبزواري 
(ت/60١٠ه)"'".‏ والمحقق الخوانساري (ت / 99١٠ه)”,‏ والفاضل الهندي 
(ت /737١1ه)'".‏ والبحراني (ت /877١١ه)''.‏ والميرزا أبي القاسم القمي 
(ت 17717ه)"'', والسيد علي الطباطبائي (ت /7717١ه)‏ ''. والمحقق النراقي 


.009 :! العلامة الحلى / مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة‎ )١( 

(0)المحقق الكركي /جافع المقاضد فى شرح القواعد لاطا 

(؟) الشهيد الثاني / الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 0: 197. وقال في كتابه: 
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: ؟١1:‏ «وقد تقرر في الأصول أن الجمع 
المضاف يفيد العموم». 

(5) الأردبيلي / مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان :١١‏ 586. 

(0) العاملي / نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام ١1١:١‏ و53531:7. 

.517 البهائي / الحبل المتين:‎ )١( 

() السبزواري / ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد .4١ :١‏ 

(8) الخوانساري / مشارق الشموس في شرح الدروس 457:7. 

(1) الفاضل الهندي / كشف اللثام ؟: /181. 

.475 :77 البحراني / الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة‎ )٠١١ 

12828 القمي غنات الأيام فو صبائل الجلال والحرام‎ )١١( 

)1١(‏ الطباطبائي / رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل 475:١‏ و0490 و7: 


١:‏ “[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز ز ز ؤ ز 1 111111 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 


(ت /50؟١ه)"".‏ والشيخ الجواهري (ت /77١١ه)‏ '. وغيرهم. 

والمراد بالجمع المضاف في طرق الشيعة. هو تصريحهم في تلك الطرق 
برواية الكتب والروايات مضافة إلى الضمير المتصل العائد إلى أصحابها. وقد ورد 
ذلك بصيغ عِدَة. وهي: 

23 أخيرنا كت وروا ان 

أخبرتا يرواياته وكثية... 

"- أخبرنا بكتبه ... 

فى ليرفا برو انا مدت 

قدا خبز اركعاة وووايات:: 

وقد يضارع الصيغة الأولى في معناهاء قولهم: «له كتب وروايات.. أخبرنا بها 
فلان. عن فلان...». لا على أساس دلالة الجمع المنكدّر على العموم, لما سبق من 
عدم قبوله لدى الأكثر. وإِنْما لعطف الروايات على الكتب. لأنّ احتمال تسمية 
بعض الكتب في هذا التعبير قبل بيان الطريق إليها بلفظ (أخبرنا بها) مع وجود 
غيرهاء وإن كان يعني كون الطريق إلى ما ذُكر منها فحسب. فهو غير تام, إلا في 
حال إفراد الكتب بالطريق المذكور عن الروايات, وأما مع عطف الروايات على 
الكتب مع عدم تسمية شيء منهاء أو إشارة إلى عددها قبل بيان الطريق. سيكون 
الطريق عاماً إلى الكتب والروايات, وإلآ فلا بدٌ من القول بتبعيض الطريق الواحد 


778 و7414 و4538 و١0غءو97:١9.47١559:1.‏ 

)١(‏ النراقي / عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام: 
,١‏ وكذلك فى كتابه: مستند الشيعة فى احكام الشريعة ؟: ٠١6‏ و5: 5١6‏ و0: 
4 . ْ ْ 

(؟) الجواهري / جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام رت 


ب/ ف :١‏ الوجه الأول (تعويض المقطع الأوّل من السند) 00 
بالنسبة إلى الكتب, وتعميمه بالنسبة إلى الروايات. وفي هذا تحميل للطريق بما 
لادليل عليه إذ يجب أن يأخذ الطريق إلى الكتب معنى عطف الروايات عليها 
وهو العموم. 

وريهما تصنو سن ذلك أن التغبير د (اخبرنا يهاا مش : الكتب 
والروايات يساوق التعبير ب (أخبرنا بكتبه ورواياته) وأنّ الأوّل جاء من باب 
التفنن في العا رقدوهة] سقط «العيفة الخابعية (اخدرنا بككا بشوروانناته) 
الظاهرة بكون الطريق إلى كتاب واحد مع جميع رواياته لأنّا نقول بأن من ذُكِر 
الطريق إليه بهذه الصيغة لم يُصنّف سوى كتاب واحد., وقد بينا قبل ذلك أن الطريق 
إلى الكتاب هو طريق إلى جميع رواياته''. وعلى هذا يكون معنى الصيغة 
اللكامبية: احير نابجميع روايات كتابه ورواياته الأخرى التي لم تُذكر في كتابه. 

نعم .. التعويض بالصيغة الثالثة (أخبرنا بكتبه) يحتاج إلى بيان. فنقول: 

لو روى الشيخ رواية في التهذيب من كتاب أحد المصنفين. ونرمز له بالحرف 
(ج)وكان الطريق إلى كتاب (ج) في المشيخة هو: (أ), عن (ب). عن (ج) وافترضنا 
ضعف هذا الطريق بنقطة (أ). 

ففي مثل هذا الحال يكون تعويض نقطة الضعف (أ) بالطريق الصحيح العام 
إلى جميع كتب (ب) غير تام؛ لأنٌّ المفروض هو كون الرواية قد أخذت من كتاب 
(ج). ولاعلاقة لها بكتب (ب). 

وعليه فلابدٌ وأن ن يكون تصحيح السند بالطريق الصحيح العام إمّا إلى كتب 
(ج).أو إلى نفس كتابه الذي أخذت الرواية منه وإن لم يكن عاماً في الفهرست. 

وعلى هذا لا يكون التعويض المذكور من تعويض المقطع الأوّل من السند 


.,١1 55 :”01( 


٠0٠0 ١‏ 0 00000000000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
كما هو ظاهر؛ لاستلزامه استبدال وسائط الشيخ كلّها إلى (ج). 

كما يمكن تصحيح الطريق المذكور في المشيخة باستبدال (أ) فيما لو كان 
الظطريق الى '(ب)عاما الى كته وروا ياتف أو إلى رواياته فقط. والوجه في ذلك: هو 
أن رواية الشيخ من كتاب (ج) قد رواها (ب) في طريق المشيخة. فصارت بهذا 
الطريق الضعيف بنقطة (أ) من جملة روايات (ب) أيضاً. وحينئٍ يصح تعويض 
نقطة الضعف بالطريق الصحيح العام إلى جميع روايات (ب) في الفهرست وإن 
افترضنا عدم وجودها في كتبه. وبهذا يكون التعويض المذكور داخلاً فى الوجه 
الأول في النظرية. ش 

الخامس - ما الموصولة: 

لهذا اللفظ صيغتان في بيان الطرق, وهما: 

١‏ ماكان فيه عن فلان.. فقد حدثني به فلان... 

"- ماذكرته عن فلان... 

اختصت هاتان الصيغتان بطرق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. وطرق 
الشيخ في مشيخة التهذيبين. وقد سبق الحديث عنهما''. وسيأتي ماله صلة 
مباشرة بذلك في بيان موارد الطرق العامّة, وسيتضح هناك أن دلالتهما ليست على 
نسق واحدء بل هناك ما يدل على عدم اختصاص جملة وافرة منها بروايات الفقيه 
بالنسبة لطرق الصدوق, وبروايات التهذيبين بالنسبة لطرق الشيخ. بل في كثير منها 
عموم مطلق إلى جميع الكتب والروايات وإن وردت بعبارات تفيد اختصاص 
الضيغتين بما ذكرمة:روايات بهذا الكتاب أو ذاك. 


.33”ى١-‎ ١3*6:9801( 


الميحث الثالث 


من المصادر الأساسية للطرق العامّة إلى تراث الشيعة: كتاب فهر ست الشيخ. 
ورجال النجاشي, ومشيخة الفقيه. ومشيخة التهذيبين» يضاف إلى ذلك كتب 
الاجازات. 

ولعو اذك وعسيويه ووو 0 ونيد 
أنهيناها في المصادر المذكورة - سوى كتب الإجازات ‏ إلى تسعين شيخاً. و 
كالاتي: 

-١‏ إبراهيم بن ابسحاق الأحمرى: «أخبرنا بكتبه ورواياته... وأخبرنا بها 
الحسين بن عبيد الله ... بجميع كتبه»''". | 

وقال الشيخ في رجاله في أحمد بن عبدالله الكوفي: «يُروى عنه كتب إبراهيم 
-يعني: الأحمري كلّها»'' . وطريق النجاد شي إلى كتبه هو طريق الفهرست تماماً. 
ومع هذا لم يقل (ورواياته)'" : 

- إبراهيم بن سليمان بن عبيدالله بن حيان النهمى: «أخبرنا بجميع كتبه 
١‏ الطوسي /الفهرست: 9 1٠‏ /4(9). 


(") الطوسي /الرجال: 5١١‏ /18(03717) باب من لم يرو عنهم 8 . 
١؟)‏ النجاشى / رجال النجاشى: .5١/ ١9‏ 


ىآ ٠‏ ع ع ع عو 0 0/مم.ل... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 

6 محمد بن أحمد بن داود القمى: «أخبرنا بكتبه ورواياته...»'', 
وروى النجاشي كتبه بطريق الفه رست نفسه., ولم يذكر (ورواياته) ". 

1 محمد بن أحمد بن عبدالله الصفوانى: «أخبر ني بجميع كتبه شيخي 
أبوالعباس أحمد ابن علي بن نوح, 0 | 

محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرى القمى: «أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته 0 روى الشيخ ذلك من عِدّةَ طرق وبعضها من رواية 
الشيخ الصدوق. وروى النجاشي جميع كتبه'”' بطريق هو من جملة الطرق العامّة 
إليه في الفهرست,. ومنه يُعْلَّم دخول جميع رواياته في طريق النجاشي العام إلى 


جميع كتبه أيضاً. 
4 تحمدنبق أوومة رلد كن مقل كني اللعنية بسع اخيرنا 
لي 1 


4 محمد بن بحر الرهنى: قال النجاشي بعد ذكر كتبه: «قال لنا 
أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح: حدّثنا محمد بن بحر 
بسائر كتبه ورواياته'", والشيخ ذكره في الفهرس لكن لم يبيّن طريقه 
إليه. وحيث أنّ طريقه إلى أبي العباس بن نوح عام إلى جميع 


.)18( 50 / 7١١ الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(؟) النجاشى / رجال النجاشى: 784 806” / 6غ١٠.‏ 
(©) المصدر نفسه: 9#" / .1١ 6٠‏ 

(4) الطوسى /الفهرست: 757 / 7171 (78). 

(0) النجاشى / رجال النجاشى: 8غ 69" / 59و. 
(1) الطوسى /الفهرست: .)8(15٠ / 7١‏ 


(0) النجاشى / رجال النجاشى: 784 / 514 .٠١‏ 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأول من السند) ند م موا ون ا 
الشيخ أبوعبدالله المفيد والحسين بن عبيدالله وأحمد بن عبدون وغيرهم؛ بسائر 
كتبه ورواياته»'' وأحمد هذا أجاز لهارون بن موسى التلعكبري رواية جميع 
رواياته كما في رجال الشيخ”' '' والشيخ يروي عن التلعكبري بتوسط الشيخ المفيد 
وابن الغضائري. وروى النجاشي كتبه بطريق الفهرست بلا فرق'". 

5 أحمد بن إبراهيم بن أتمن بن معلى بن أسند العمى: «أخبرنا بجميع 
كته وزو انا تي 

٠‏ أحمد بن أبى زاهر: «أخبرنا بجميع كتبه وو اسا نشي وروى 
النجاشي جميع كتبه بطريق يلتقي مع الفهرست بأحمد بن محمد بن يحيى العطار, 
0050 

-١‏ أحمد بن عبدالله بن أحمد بن جيلين: قال النجاشي: «دفع إلي شيخ 
الأدب أبو أحمد عبدالسلام بن الحسين البصري ‏ رحمه الله كتاباً بخطّه. قد 
أجاز له فيه جميع رواياته»'”". 

١‏ أحمد بن عبدالواحد (ابن عبدون» «له كتب... أخبرنا بسائرها»!*. 


1١‏ أحمد بن على بن محمد بن جعفر العقيقى: «اخبرنا بكتبه وسائر 


.)78(9577/ 1/9 18 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 

(1) الطوسي /الرجال: )]١(6970/ 5١١‏ باب من لم يرو عنهم 2 . 
(؟) النجاشي / رجال النجاشي: 84 .5١7/‏ 

(؛) الطوسي /الفهرست: 1 / 58(50). 

(6) المصدر نفسه: 59 ٠/ا/5/ا(8١).‏ 

(1) النجاشى / رجال النجاشى: 88 / .50١‏ 

الا المصةز سه هي 

(8) المصدر نفسه: لالم / .5١١‏ 


١4‏ ع د د د 0ح 0000000..... فلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 


14 أحمد بن محمد بن جعفر. أبو على الصولى: «وله كتب. منها كتاب 
ايان فاطكة كيه كدان كيين اخيزتا يت ثم قال - وأخيرنا الشيخ أبو ع_بدالله 
محمد بن محمد بن النعمان:#. عن أحمد بن محمد بن جعفر أبي علي الصولي 
بجميع رواياته»'". علما أن النجاشي لم يذكر للصولي غير هذا الكتاب'" وبهذا 
بظهر أن طريق الشيخ إلى أخبار الصولي عام سواء كانت في كتابه أو لم تكن. 

٠١‏ أحمد بن محمد بن خالد البرقى: «أخبرنا بجميع كتبه 
وود انا سيم وقال النجاشي: «أخبر نا بجميع كتبه الحسين بن عبيداش ..."ا 
وهذا هو طريق الفه رست نفسه. فهو عام يشمل الروايات أيضاً. 

1 أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ: «أخبرنا بجميع رواياته 
وكتبه...» ''. وقال في رجاله: «وأجاز لنا ابن الصلت عنه بجميع رواياته»'”. 
وطريق الشيخ إليه في المشيخة المبدوء بعبارة (وما ذكرته عن أبي العباس ...) هو 
طريق عام إلى جميع رواياته وكتبه أيضاً؛ لأَنّه طريق الفهرست بلا فرق””. 


١‏ أحمد بن محمد بن عبيدالله بن الحسن بن عياش بن إبراهيم. 


.)11(1// 38 الطوسى /الفهرست:‎ )١ 

(؟) المصدر نفسه: 80/178 (88). 

(؟) النجاشي / رجال النجاشي: 84 / 7 .5١‏ 

(؛) الطوسى /الفهرست: 51١‏ 54 /5(56). 

.187 / 71/11 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١ 

)١‏ الطوسى /الفهرست: 78 /5(87؟). 

() الطوسى /الرجال: )١0(0145 7 5١5‏ باب من لم يرو عنهم 86 . 
() الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام :٠١‏ /الا. 


ب #/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 0 
أبو عبدالله الجوهرى: «أخبرنا بسائر كتبه ورواياته...»'". 

6 -أحمد 0 بن على بن عمر: «أخبرنا بجميع كتبه ...» ". 

أحمد بن محمد بن عمر بن موسى بن الجراح. أبو الحسن 
المعروف بابن الجندى: قال في الفهرست: «صنف كتباًء منها: كتاب الأنواع ‏ ثم 
عد كتابين آخرين وقال- أخبرنا بجميع رواياته أبو طالب بن غرور, عنه» ". 

وأحمد هذا من مشايخ النجاشي. عدّ له في رجاله ثمانية كتب'. ويظهر من 
عبارة الفهرست عموم طريق الشيخ إلى جميع مارواه ابن الجندي في كتبه الثمانية 
وإن لم يذكر بعضها. 

٠‏ أحمد بن محمد بن عيسئ الأشعرى: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته...»””. رواها الشيخ من عِدّة طرق ا أخدها في رجال النجاشي بلا 
فرق ') ومنه يعلم عموم طريقه وإن اقتصر على كتبه ولم يذكر رواياته. 

وطريقا الشيخ في المشيخة المبدوءان بعبارة: (ومن جملة ما ذكرته عن 
أحمد بن محمد بن عيسى). الأوّل منهما: هو إلى جميع كتبه المذكورة في 
رجال النجاشي., لتطابقه مع طريق النجاشي بلافرق". والثاني منهما: هو 
طريق الشيخ العام إلى جميع كتب وروايات الأشعري في الفهرست,. لتطابقه 


.)507(99/ 79 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 

(") المصدر نفسه: ١لا .)٠١١857/‏ 

(") المصدر نفسه: 9/ا / 75(9/8). 

(؛) النجاشي / رجال النجاشى: 86 .5١7/‏ وفيه أن جد أحمد المذكور هو (عمران). 
(6) الطوسي / الفهرست: 14-18 / 17(16). 

(1) النجاشي / رجال النجاشى: 87 .١198/‏ 

(1) الطوسي / مشيخة بوذي اللا 4. 


١6‏ 0000ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
معه'' . ومنه يُعلم صحّة ما ذكرناه بشأن الطرق المقيّدة فى الباب الْأُوّل”". 

١‏ -أحمد بن محمد بن محمد. أبو غالب الزرارى: «أخبرنا بكتبه 
ووواناتةوقالالحسين بن عبيد اث :كرات تسائرها عليه عد #دفنات)» .وزو 


النجاشى كتبة بطريق الفهرست”*, 
أحمد بن محمد بن نوح أبو العباس السيرافى: و خرن ما عه من 
أصحابنا بجميع رواياته»'”. 


إسماعيل بن أبى زياد السكونى: «له كتاب كبيرء وله كتاب النوادر. 
طبن وان شي 50 (اخيونا ا عير ما رواه السكوني في 
كتابيه (الكبير والنوادر) وفي غيرهما بقرينة دلالة الجمع المضاف على العمو 2 
بيّناهء وإلا لقال الشيخ: (أخبرنا بهما)كما قال ذلك فيمن ذكر له كتابين فقط. كالذي 
ذكره في إسماعيل بن مهرانء قال: «له كتاب الملاحم. وله أصل. أخبرنا 
ا 

نعم.. لو قال: (له كتاب) وسكت. ثم قال: (أخبرنا برواياته) لكان المقصود 
بذلك هو روايات الكتاب فحسب. نظير قوله في أحمد بن إدريس: «كثير 
اد سق ميصيعة) .وله كانت التوادوة كنا كنين: كتير الفتائة: الحميرنا سسائر 


./4 :٠١ الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام‎ )١( 
ومابعدها.‎ 587:١ )١( 

(؟) الطوسى /الفهرست: ل/ا/ا / 7525(915). 

(؛) النجاشى / رجال النجاشى: 4817 814 .5١١/‏ 
(6) الطوسي / الفهررست: 4م 1077 (هه0). 


(1) المصدر نفسه: ٠ه .)4(58/#080١‏ 
(/) المصدر نفسه: 601١‏ ”6 /١5(1؟١).‏ 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 000 0000 
رواناضي 0 فالمقصود هنا هو سائر روايات كتاب النوادر؛ لعائدية الضمير في 
(رواياته) إلى الكتاب المذكور. 

- يسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن هلال المخزومى: «... حدّئنا 
على بن أحمد العقيقي, عنه بكتبه كلّها»' ". ورواها من طريق آخرء وكلا الطريقين 
في رجال النجاشي إلى كتبه بلا فرق'". 

6 إسماعيل بن مهران بن أبى نصر السكونى: «صنّف كتباً... أخبرنا 
عديعراء) ' وطريت سيان إلى تو وظار يي الحية فى اللتهريك بلا 


(0) 


ترف + 

21 اسماعيل بن موسى بن جعفرنيِيّ2: قال بعد تعداد كتبه: ((أخيرنا 
حدقا ب 

- أيُوبٍ بن نوح: «له كتب وروايات ومسائل من أبي الحسن 
الثالث اية, أخبرنا بها...»'". والطريق من رواية الصدوق. وهو بعينه في مشيخة 
الفقيه'*, 

جعفر بن محمد بن قولويه: قال الشيخ في الفهرست: «أخبرنا برواياته 


.)١19(8١7 ١ الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.317 / "١ النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
ْ المصدر نفسه.‎ )*( 

(؛) المصدر نفسه: "7 لا"؟ /5غ. 

(0) المصدر نفسه: "؟ /87غ. 

(1) الطوسي /الفهرست: 140 17 .)5(5١/‏ 
(/ا) المصدر نفسه: 65 / .)١(69‏ 

(8) الصدوق / مشيخة الفقيه 4: .1٠‏ 


ا 0٠‏ 0 قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
وفهرست كتية:.:) '. وهذا هو عين طريقه إليه في مشيخة التهذيب '. وهو نفسه 
فى , رجالالنجاشي 

4 جعفر بن بشيرء أبو محمد البجلى الوشاء: قال النجاشي: «أخبرنا 
الحسين ابن عبيدالله. عن الزراري. عن الحميري. عن ابن أ, ى الطاب بسائر 
كتبه» “ والشيخ يرزوى جميع روايات الحسين بن مدال وكذلك كتب 
وروايات الزراريء والحميري. ‏ كما سيان في محله ‏ وبهذا يكون طريقه إلى 
مرجي ره نا ليب عدراذال جرع :الى رست يدن اك بن 
طريقه العام إلى معظم المصنّفين الذين انفرد النجاشي بذكر طريقه العام إليهم من 
خلال ملاحظة طريق الشيخ العام إلى وسائط الإسناد في طريق النجاشي. كما 
بمكن اكتشاف طرق النجاشي العامّة التي لم يذكرها وذكرها الشيخ؛ وذلك باتباع 
هذا الاجلوف تفنة 

حريز بن عبدالله السجستانى: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...»'" 
زوق الشيخ ذلك من ثلاثئة طرق: 

الأّل: من رواية ابن أبي عمير. عن حماد. عن حريز. وهو نفسه في رجال 
كال 


الثاني: من رواية الشيخ الصدوق, والشيخ الصدوق لم يبين طريقه إليه في 


.)١(1417411تسرهفلا/ الطوشئ‎ )١( 

[؟) الطونسي / مشيخة تهذيب الأحكام ./1:٠١‏ 
١؟)‏ النجاشي / رجال النجاشي: .51١8/ ١74 ١7‏ 
١؛)‏ المصدر نفسه: 1١١9‏ / 804 

(5) الطوسي /الفهرست: .)١١ 515/١١8‏ 
(1) النجاشي / رجال النجاشي: ١40‏ / 776. 


ب ”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ار ا ا 1816 

الثالث: من رواية ابن الغضائرى باسناده. عن حماد. عن حريز. وفي رجال 
النجاشي رواه ابن الغضائري باسناد آخر. عن حماد. عن حريز. 

ومنه يعلم أن ما وصل لابن الغضائري من حماد. عن حريز في طريق 
النجاشي, هو نفس ما أخبر به الشيخَ في الفهرست. لكن النجاشي لم يصرح بعموم 
الطريق إلى حريز. 

١‏ الحسن بن حمزة, أبو محمد العلوى الطبرى: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته...»'. وطريق الفهرست هو طريق النجاشي بعينه. لكنّه لم يصرّح 


إفة 


الحسن بن على الحضرمى: «له كتب وروايات. أخبرنا بها...»'" 

37 الحسن بن عن بن فضال: (وأخيررنا يكفية وووا ناته :والظطريق 
من رواية الشيخ الصدوق. 

4" الحسن بن محبوب السراد: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...»'”, 
والطريق من رواية الشيخ الصدوق, وقد انتهى في مشيخة الفقيه إلى من انتهى إليه 
طريق الفهرست. وهو محمد بن أحمد بن عيسى, عنه ". 

0 الحسن بن محمد بن سماعة الكوفى: «أخبرنا بجميع كتبه 


.)70(١968/ 5٠١5 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 

(؟) النجاشي / رجال النجاشي: 54 / .١6١‏ 

(؟) الطوسي /الفهرست: ٠١4 ١١7‏ /74(194). 
(؛) المصدر نفسه: /191- 7/948 .)](١11‏ 

.)١( ١51١ / 95 المصدر نفسه:‎ )6( 

(1) الصدوق / مشيخة الفقيه 4: 49. 


٠.0000 ١6‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)|ج؟ 


ورواياته..». رواه الشيخ عن ابن عبدون من طريقين. وهما ضعيفان في الفهرست. 
الأوّل: بالأنباري. والثاني: بابن الزبير'''. وللنجاشي طريقان, ابتدأ الثاني منهما 
بابن عبدون, وهو صحيح ". 

وللشيخ في مشيخة التهذيب طريقان إلى الحسن بن محمد المذكور. الأوّل 
منهما هو الطريق الأوّل في الفه رست الضعيف بالأنباري. والثاني منهما ابتدأ بثلاثة 
من مشايخ الشيخ وفيهم أبن عبدون. وهو صحيح '' وستأتي ثمرةبيان هذه 
الطرق في تطبيقات الوجه الثالث من وجوه نظرية التعويض'". 

1 الحسين بن سعيد الأهوازى: قال: «له ثلاثون كتاباً. وهي: كتاب 
الوضوء. و.. أخبرنا بكتبه ورواياته ابن أب جيد القمي. عن محمد بن الحسن. عن 
الحسين ابن الحسن بن أبان, عن الحسين بن سعيد .. قال ابن الوليد: وأخرجها إلينا 
العميو انو السمجيو اا 3 وك الحسيه بن سفيويوة 5 | كان فت مله - 
وقال في الحسين بن الحسن بن أبان: «روى عن الحسين ابن سعيد كتبه كلها» ''' 
وقال في ترجمة اخية الحسين بن سعيك: (ازوئ ميم ماصنفه أخوه. عن جمع 
مغابخه: وستزكر كني اخيه إذا:ذكرنات يو الطريق :إلى زوانتهما واحد»””. 


(؟)الطوسى /الفهرشة :ا م 

١؟)‏ النجاشى / رجال النجاشى: -4١‏ 47 / 84. 

0 التاريى متي تهذيب الأحكاء 76 

(4) :581 الفقرة / رابعاً. 

(4) الطوسى /الفهرست: ,)37(1١/ ١١7‏ والنجاشي / رجال النجاشي: /04 .٠١‏ 
اال ْ 

(5) الطوسى /الرجال: 575 56١9/7‏ (8)) باب من لم يرو عنهم 2ه . 

.)509(١917/ 53٠١5 الطوسي / الفهرست:‎ )( 


ب"/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 11 00000 
وبهذا يظهر أن الطريق المذكور هو طريق عام إلى جميع كتب الحسين بن 
سعيد ورواياته. 

وللنجاشي عِدَّة طرق إلى جميع كتب الحسين بن سعيد. وقد اتفق طريقان 
منها مع الفهرست”". 

جدير بالذكر أن رواية الشيخ لجميع كتب الحسين بن سعيد ورواياته في 
الفهرست كانت من عِدّة طرق. وأوّلها هو الطريق الأوّل في مشيخة التهذيب » 
وثانيهما من رواية الشيخ الصدوق, وهو في مشيخة الفقيه أيضاً'". 

07 - الحسين بن عبيدالله الغضائرى: «له تصانيف ذكرناها فىالفهرست. 
واطاة لنا بجميع رواياته»' ' والحسين هذا من مشايخ الشيخ والنجاشيء لكن لم 
يذكره الشيخ في الفهرست, وذكر له النجاشي أربعة عشر كتاباً. ثم قال: «أجازنا 
جميعها. وجميع رواياته عن شيوخه»””. 

ومهما يكن, فإن الشيخ يروي عنه مباشرة جميع كتبه ورواياته. 

ويمكن الاستفادة من ذلك في نظرية التعويض في حال لو روى بعضهم 
بالإإسناد عن ابن الغضائري. وكان الراوي عنه ضعيفاً أو مجهولاً. فيمكن استبدال 
ذاك الضعيف أو المجهول بالشيخ أو النجاشي, إذ لا يوجد في الرواة المتأخرين 
عنهما من ليس له طريق صحيح إليهماء وهو ما بينه المحدث النوري في مشجرة 


.1717/ 157/5٠0 0/8 النجاشي / رجال النجاشى:‎ )١( 

(1) الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام 514. 

(؟) الصدوق / مشيخة الفقيه غ: .5١‏ 

(؟) الطوسي /الرجال: 1706 /225(111777) باب من لم يرو عنهم222 . 
(6) النجاشي /#رحال النجاشي: 111/55 


ل 00٠‏ 000---000000-.000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج١‏ 
مواقع النجوم تفصيلا"'". 

وهذا الافتراض لاحصر له بما يروى عن ابن الغضائري بسند ضعيف. إذ 
يصح في جميع مشايخ الشيخ. والنجاشي, والشيخ المفيد. والكليني, واالصدوق 
وغيرهما من مشاهير وأعلام الشيعة بعد انتهاء عصر النص من الذين وصلت كتبهم 
ومصنفاتهم إلينا بالتواتر. وعلى هذا ينبغي أن لاينظر في تعويض الأسانيد إليهم. 
بل في اسانيدهم. 

4 الحسين بن على بن سفيان: «أخبرنا بجميع كتبه أحمد بن عبدالواحد 
0000 

6 الحسين بن محمد بن حمزة بن على العلوي المرعشى الطبرى: 
قال الشيخ في رجاله: «روى عنه التلعكبري.. وله منه 5 
ورواياته» " وبوصل طريق الشيخ إلى التلعكبري بالحسين هذا يكون للشيخ 


طريق عام إلى جميع كتبه ورواياته. 
+ - حمزة بن القاسم بن على بن حمزة. أبو يعلى: «أخبرنا الحسين بن 
)ع( 


عبيد الله... بجميع كتبه» : 


0١‏ حميد بن زياد: واغيزنا وزو اجا كلها وكتي ‏ . وللشيخ إلى حَمَيّْد 


)١(‏ ينظر: تفصيل طبقات المشايخ العظام في خاتمة مستدرك الوسائل, المجلد الثاني 
كله. والثالث إلى صفحة 4٠١‏ ففيها تفصيل سائر طرق المتاخرين إلى الشيخ 
والنجاشي وغيرهما من المتقدمين. 

.١77 / 58 النجاشي / رجال النجاشي:‎ )١( 

(") الطوسى /الرجال: 577 )١5(70817/‏ باب من لم يرو عنهم ااي . 

(5) النجاشي / رجال النجاشي: ١4١‏ /571. 

.)3(558/١١6 ١١4 الطوسى /الفهرست:‎ )6( 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) خم عات اللاو ةا 
ابن زياد طريقان فى المشيخة, أحدهما: ما رواهبأسانيده. عن محمد بن يعقوب. 
عنه. والآخر هو 5 الفهرست العام إلى جميع كتبه ورواياته'' لكنّه لم 
يصرّح بلفظ (جميع) هناك, وقد يستظهر من ذلك أنّ الأوّل عام إلى جميع كتب 
ووؤابات ميد ابن زياة أيضاء على أساين أن ماوضله.احد الطريقيخ وضله 
بالآخر. 

4- سعد بن عبدالله الأشعرى القمى: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...»'", 
وهو من رواية الشيخ الصدوق, وقد ذكره في مشيخته' ". وقد علّق التقىّ المجلسي 
على هذا الطريق في مشيخة الفقيه بعد ذكر طريق الفهرست قائلاً: «والطريق وإن 
كان متّحداً. لكن تعميم الأخبار والروايات فيه يعني في الفهرست - مصرّح, 
وفي الأصل ظاهر فتنبّه»' ”". 

وفيما ذكره نظر؛ لأنْه لو نُظر إلى طريق الصدوق بمعزل عن طريق الفهرست 
فسوف لن يظهر منه ما ذُكر. وإن نظر إليه مع طريق الفهرست, فستخرج المسألة 
عن حدّ الظهور إلى النصّ؛ لأنّ ما ذُكر في أحدهما هو عين ما ذُكر في الآخر, 
فكيف يكون التعميم نضّاً في أحدهما وظاهراً في الآخَّر؟ 

وروى النجاشي كتبه كلها عن الشيخ المفيد وابن الغضائري'” بطريق آخر 
غير طريق الفه رست المبدوء بعدة من أصحابنا. والشيخ المفيد وابن الغضائري من 
رجال تلك العدة. 


.58:٠١ الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام‎ )١( 
.)١(7157/ ١8 الطوسي /الفهرست:‎ )1( 

(") الصدوق / مشيخة الفقيه 5: / - 8. 

(؛) المجلسي الأوّل / روضة المتّقين .١78 :١4‏ 


(5) النجاشي / رجال النجاشى: لال١١‏ - ١78‏ /571. 


ل 0٠‏ 0 0 0 /00--000-0000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

4 - سلمة بن الخطاب البراوستانى: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ...»!". 
وروى النجاشي جميع كتبه'"' بطريق يلتقى مع طريق الفهرست بسعد بن عبدالله 
والحميري وابن إدريس؛ عنه. وهذا دليل واضح على دخول جميع رواياته في 
طريق النجاشي وإن اقتصر على ذكر (سائر كتبه). 

غ4 - صفوان بن يحيى. أبو محمد البجلى. بياع السابرى: «له كتب كثيرة.. 
ورؤايات: أخبرثا بجميقها .» "'. وروق النجاشي حب كو ره ليها هو 
طريق الفهرست'* ومنه يُعلم عموم طريقه إلى رواياته أيضاً. 

6غ - العباس بن معروف: «له كتب, أخبرنا بها جماعة, عن أبي المفضل. 
عن ابن بُطّة. عن أحمد بن أبي عبدالله. عنه»'”. ويعلم عموم هذا الطريق إلى جميع 
كتب وروايات العباس بالمعروف من خلال طريق النجاشي إليه. إذ رواه عن 
أحمد بن علي, عن الحسن بن حمزة, عن ابن بط عن أحمد بن أبي عبدالله. عن 
العباس بن المعروف بجميع حديثه ومصنفاته”"". وحيث أنّ ابن بط روى جميع 
روايات وكتب العباس بن معروف بتوسط البرقي في طريق النجاشي. 
فيعلم أن ما رواه لتلميذه في طريق النجاشي هو نفس ما رواه لتلميذه في طريق 
الشيخ. 


1- عبدالله بن أحمد بن أبى زيد. أبو طالب الأنبارى: «أخبرنا بكتبه 


.)١(95*5 7/1١1٠ الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(؟) النجاشى / رجال النجاشى: ل41١‏ - ١88‏ /498. 
() الطوسى /الفهرست: 1 3056/45 ))). 
(4) النجاشي / رجال النجاشي: 198-١51‏ / 015. 
(6) الطوسى /الفهرست: .)1(055/1١9٠‏ 

)03( النجاشي / رجال النجاشي: 38١‏ / 117/. 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ل 
ورواياته...»'". وطريق النجاشي هو طريق الشيخ نفسه. ولكنه إلى جميع كتبه ولم 
يذكر رواياته ". 

!ا - عبد الله بن حل بن حيان الكنانى: «له كتب.. الخير نا عيهنا الحسين 


"م 
أبن عبيد الله...» . 


4:- عبدالله بن جعفر الحميرى القمى: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته...»' '. وهو في الفهرست من رواية الشيخ الصدوقء وقد ذُكر في 


)3 1 
وابتدا 


مشيخته أيضا””. وروى النجاشي جميع كتبه عن عِدَّة من أصحابنا ... 
طريق الفهرست بالشيخ المفيد الذي هو أشهر رجال عِدَّة النجاشي. 

9 - عبدالعزيز بن يحيى الجلودى: «وله كتب.. قال لنا أبو عبدالله 
اللعسيو دن غنمداه ابضا ذنا كديداخميفها أبو الخسبو على بن ناه 

٠٠‏ - عبد العظيم بن عبدالله الحسنى: «أخبرنا أحمد بن على بن نوح... 
حدّئنا عبدالعظيم بن عبدالله بجميع 107 

١‏ عبيدالله بن أحمدبن نهيك: «أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن 
عثمان بن الحسن. قال: اشتملت إجازة أبي القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم 


.)١72(11406 / ١7١ ١79 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 

(1) النجاشي / رجال النجاشي: 777 - 7777 //117, وفيه: (عبيدالله) مصثراً. 
(") المصدر نفسه: 5١؟‏ /6357”7. 

(؛:) الطوسى /الفهرست: ١517‏ 1597/5158 (7). 

(8|الصدوت / مشيخة الفقيه 7:5؟١.‏ 

.6/*/ 5١٠١ 7١9 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )'٠( 

(0) المصدر نفسه: 564 / .15٠‏ 

2 النجاشي / رجال النجاشي: 71/8 / 67 1. 


6 001111111 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 
الموسوئ دوا زاتاعا على شائز ها رواءعبيذانين احمدين نفيك 

05- على بن إبراهيم بن هاشم القمى: قال بعد ذكر كتبه: «أخبر نا بجميعها: 
جماعة؛ عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري. عن علي بن إبراهيم»'". 
وهذا هو طريق الشيخ إليه في المشيخة أيضا'". وفي رجال النجاشي: «أخبرنا 
محمد بن محمد وغيره. عن الحسن ابن حمزة بن علي بن عبدالله. قال: كتب إلىّ 
علي بن إبراهيم بإجازة سائر حديثه وكتبه» ". 

وهذ الطريق هو طريق الفهرست بعينه. ومنه يعلم عموم طريق الشيخ إلى 
جميع كتب علي ابن إبراهيم ورواياته. 

*ه ‏ على بن أسباط: «له أصلء وروايات. أخبرنا بها...»'”. وذكر له 
النجاشي كتاب الدلائل, وكتاب التفسيرء وكتاب المزار. وكتاب النوادر. وذكر 
لكلّ كتاب طريقاً”''. والظاهر أنّ المراد ب (الأصل) في طريق الشيخ إِمَا أن يكون 
أحد هذه الكتب الأربعة. فيكون المقصود بالروايات روايات الكتب المتبقية, أو 
يكون غيرها. فتشمل الروايات ما في هذه الكتب الأربعة جميعها. 

8ه - على بن حاتم القزوينى: وأخيرثا بكفةورواتاتفن ‏ وعدااهز 


.11١6 / 777 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
.07( 88٠/761 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
1 ()الظوعى #نسيفة متايب لسكا‎ 
التساهى ران التعاقي امن ار هيز‎ ) 
.)١1١1١ غ8‎ / ١ 67 الطوسي / الفهرست:‎ )0( 


(1) النجاشى / رجال النجاشى: 507 507 /1117. 
(0) الطوسى /الفهرست: ١57‏ / 170 (075). 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 1 00000 
طريق الشيخ إليه في المشيخة' . 

هه على بن الحسن الطاطرى: «أخبرنا بها أي بكتبه ‏ كلها ...»'". 
وللنجاشي طريقان - ليسا في الفهرست - إلى جميع كتبه ". 

على بن الحسن بن فضال: «أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها 
والباقي إجازة...»' ". وقال في علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي: «روى 
عن علي ابن الحسن بن فضال جميع كتبه»'". وروى النجاشي جميع كتبه 
بطريقين, أحدهما طريق الشيخ في الفهرست, والآخر صحيح'". 

0 - على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته...»'" وقال في الرجال: «روى عنه التلعكبري. وذكر أن له منه إجازة 
يحمي ما يرويه»”. وروى النجاشي - بغير طريق الفهرست - جميع كتبه ''"'. 

4- على بن العباس الجراذينى: «أخبرنا الحسين بن عبيدالله... قال: 
حدّئنا على بن العباس بكتبه كلّهان!"5 


.80:٠١ الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام‎ )١١ 

.)١17(59٠0/ 1١065 الطوسي /الفهرست:‎ )( 

(؟) النجاشي /رجال النجاشى: 70614 5086 //577. 

(؛) الطوسي / الفهرست: ١617-١617‏ / 191 (8). 

(5) الطوسي /الرجال: 2173١ - 17١‏ /15(7778)., باب من لم يرو عنهمابيّة . 
(1) النجاشي / رجال النجاشى: لا6١ ‏ 509 /17/57. 

.)١15 (951 / ١ 61 الطوسي / الفهرست:‎ )1( 

(8) الطوسي /الرجال: 177 7 )58(7191١‏ باب من لم يرو عنهم 25 . 

(5) النجاشي / رجال النجاشىي: 577١‏ 777 / 184. 

5/ ١68 نفسه:‎ ردصملا)٠١(‎ 


دح ع عع 0 0 ..لل..ل.ل... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

4 - على بن محمد الشمشاطى. أبو الحسن العدوى: «وله كتب كثيرة.. 
اخورنا شلداقة 0 ذكاء أبو 59 550 000 

:على بن مهزيار الأهوازى: «له ثلاثة وثلاثون كتاباً؛ مثل كتب الحسين 
بن سعيد, وراد كان حروف القرانء. وكتاب الأنبياء. وكتاب البشارات.. 
أخبرنا بكتبه ورواياته..» ', رواه من عِدَة طرق. وقع الصدوق في طريقين من 
تلك الطرق, وقد ذكرهما في مشيخته ', وروى النجاشي جميع كتبه بالإسناد عن 
إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه على بن مهزيار, وكذلك عن العباس بن معروف. 
عنه' . وطريق الشيخ إليه كذلك. 

وتحديد كتب ابن مهزيار بهذا العدد المخصوص ثم بيان الطريق إليها وإلى 
رواياته. يشير إلى كون الطريق المذكور هو طريق إلى جميع كتبه ورواياته. 

وهكذا الحال في طرق أخرى كثيرة, سواء ذكر فيها عدد الكتب ثم فصلها مع 
بيان الطريق؛ أو لم يخصها بعدد معين. وإِنّما اكتفى بسردها ثم بين الطريق إليها 
والى:وواياك ضاحيهاء فلاشك يكون الطريق عاماً إلى جميع كب المترجتم له 
ورواياته. 

١‏ الفضل بن شاذان: «أخبرنا برواياته وكتبه...»””. روى الشيخ ذلك من 
طريقينكلاهما من رواية الشيخ الصدوق الأول مف ووانة ا حجدين دريس عن 


.1897/ 5350 557 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
.)1( 79/9 / ١67 (؟) الطوسى /الفهرست:‎ 

(") الصدوق / مشيخة الفقيه 4: 89. 

() النجاشى / رجال النجاشى: 07 505 /114. 
(5) الطوسي /الفهرست: 19177 678/193 (1). 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ماما ول 1 
علي بن محمد بن قتيبة» عنه. وهو كذلك في رجال النجاشي. لكنه اقتصر على ذكر 
الكتب فحسب"", على الرغم من كونه طريقاً إلى روايات الفضل أيضاً. 

محمد بن أبى عمير: «أخبرنا بجميع كتبه رابا تفي روى الشيخ 
ذلك من عِدّة طرق؛ وفيها طريقان من رواية الصدوق. وقد ذُكر أحدهما في 
مشيخته'”. وروى النجاشي جميع كتبه ولم يعطف عليها رواياته' ' مع أنّ طريقين 
من طرقه قد التقيا مع طريق الفهرست بالوسائط المحدثة عن ابن أبي عمير 
مباشرة. 

7- محمد بن أحمد بن الثلج: «أخبرنا بجميع كتبه...»'”. وروى النجاشي 
جميع كتبه بطريق غير طريق الفهرست". 

15 محمد بن أحمد بن الجنيد: «وله كتب كثيرة. منها:كتاب تهذيب 
الشيعة لأحكام الشريعة, و... أخبرنا بذلك الشيخ المفيد وابن عبدون؛ عنه»”", 
وقد روى النجاشي جميع كتبه ومصنفاته. عن جميع مشايخه الثقات, عنه'*. ولا 
شك بدخول الشيخ المفيد فيهم. فيكون طريق الشيخ عاماً إلى جميع كتب ابن 
الجنيد ورواياته. 


.81٠ / 7١ النجاشي / رجال النجاشى: /ا‎ )١( 

(1) الطوسي / الفهرست: 718 - 49 / 216 )). 

(؟) الصدوق / مشيخة الفقيه 65:4 67. 

(؛) النجاشي / رجال النجاشى: 7177 3١١‏ / /ا88. 

(6) الطوسي /الفهرست: 3 / 6 (لام). 

(1) النجاشي / رجال النجاشى: .٠١*717// ”87 -378١‏ 
(0) الطوسى /الفهرست: 2/٠ - 7٠١9‏ ))2. 


)0( النجاشي / رجال النجاشي: /ا384- خخ" //ا غ١٠‏ . 


١‏ 00 00-0... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 

06 محمد بن أحمد بن داود القمى: واخميونا بكسة ووواشا سي 
وروى النجاشي كتبه بطريق الفهرست نفسه. ولم يذكر (ورواياته) ". 

1 محمد بن أحمد بن عبدالله الصفوانى: «أخبرني بجميع كتبه شيخى 
أبوالعباس أحمد ابن علي بن نوح. 0( ٠‏ 

77 محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعرى القمى: «أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته...» ' روى الشيخ ذلك من عِدَة طرق. وبعضها من رواية 
الشيخ الصدوق. وروى النجاشي جميع كتبه' '' بطريق هو من جملة الطرق العامّة 
إليه في الفهرست. ومنه يُعْلّم دخول جميع رواياته في طريق النجاشي العام إلى 


كب حك كن أوومة له كنت تفل كن اميه بدو وى اخميرنا 
مع د 


8 محمد بن بحر الرهنى: قال النجاشي بعد ذكر كتبه: «قال لنا 
أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح: حدّثنا محمد بن بحر 
بسائر كتبه ورواياته". والشيخ ذكره في الفهرس لكن لم يبيّن طريقه 
إليه. وحيث أنّ طريقه إلى أبي العباس بن نوح عام إلى جميع 


.)18(5077/ 5١١ الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
.٠١ 50 / 7586 7814 (؟) النجاشى / رجال النجاشى:‎ 
.١١ 6٠ / المصدر نفسه؛ 7و"‎ )*( 

(:) الطوسى /الفهرست: 5١7‏ /78(5777). 

(0) النجاشى /رجال النجاشى: 3754/8 589 /159. 
(1) الطوسى /الفهرست: .)6(17٠0 / 77١‏ 

(0) النجاشي / رجال النجاشي: 784 / .٠١14‏ 


ي”/ ف :١‏ الوجه الأول (تعويض المقطع الأوّل من السند) 9 1 000000 
رواياته'". فلاشك بدخول سائر كتب شيخه محمد بن بحر ورواياته في روايات 
تلميذه ابن نوح أيضاً؛ لما تبيّن - سابقاً ‏ في معنى عطف الروايات على الكتب في 
طرق الشيخ'". وبهذا يكون طريق الشيخ إلى ابن بحر عام اًكطريق النجاشي. وهذا 
باب واسع يمكن من خلاله تعويض الطرق الضعيفة للشيخ أو اكتشافهاء لا بلحاظ 
طرق النجاشي فحسب بل بلحاظ طرق الشيخ نفسه. سواء كانت في الفهرست أو 
المشيخة, وكذلك الحال مع طرق الصدوق في مشيخة الفقيه. 

محمد بن جعفر الأسدى: اكير نا ابن العباس بن نوح, قال: حدثنا 
الحسن ابن حمزة, قال: حدثنا محمد م الأسدى بجميع كتبه» ". 

١‏ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمى: «أخبرنا برواياته وكتبه 
ابن أبيجيد. عنه»'. وفي الرجال: «أخبرنا عنه أبو الحسين بن أبي جيد بجميع 
رواياته»' ". فظهر بهذا أو للقي طريقاً عاماً إلى جميع كتب ابن الوليد ورواياته. 

ويؤيد ذلك قول النجاشي في ترجمته: «أخبرنا أبو الحسين على بن أحمد.. 
قال جد كا معسون الشيدورادة إجازته له بجميع كتبه وأحاديثه'''. والمراد 
بعلي بن أحمد هو ابن أبي جيد الذي أخبر الشيخ بروايات وكتب ابن الوليد كما 


- 


محمد بن الحسن بن جمهور العمى البصرى: «أخبرنا بجميع كتبه 


.)080(١١77/ 85 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
0 

(5) النجاشي / رجال النجاشى: 79/7 / .٠١٠١‏ 

(؛) الطوسي / الفهرست: 787 / 1١3‏ (171). 

(5) الطوسي /الرجال: 174 /57(7371717) باب من لم يرو عنهم 854 
() النجاشي / رجال النجاشى: 787 / 87 .٠١‏ 


أ ع عع 0 ل.... فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 


ورواياته...»!''. وروى النجاشي بطريق آخر - جميع كتبه, وفيه: محمد بن 
جمهور''. وهو الموافق لما في أسانيد الكتب الأربعة. 

محمد بن الحسن بن شمّون: «له من الكتب... أخبرنا ا حمد بن على... 
عن محمد بن الحسن بن شمون بكتبه كلّها ما خلا التخليط»'". ْ 

4 محمد بن الحسن بن فروخ. أبو جعفر الصفار القمى: «أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته 0 وهو من رواية الشيخ الصدوق في الفهرست. وروى 
النجاشي كتبه كلها" '' وطريقه هو من جملة طرق الشيخ إليه في الفهرست وإن 
اختلف عنها في أوّله. ومع هذا لم يعطف النجاشي كلمة (ورواياته) على كتبه. 

0 محمد بن الحسين بن أبى الخطاب: «أخبرنا علي بن | لحمدة:. قال: 
عرد معي بن الحس و سار 00 

محمد بن خالد البرقى: ولد كني كيرا اعد ين علي بن نوح. 
قال: حدّثنا... عن أبيه بجميع ا 

ا- محمد بن زكريا بن ديئار الغلابى: «وصنّف كتباً كثيرةٌ... أخبرنا 


أبوالعباس... قالوا: حدّئنا محمد بن دينار الغلابي بجميع كتبه»'”. 


.)غ١(5757/‎ 7١7 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 
.1١١ / 771/ (؟) النجاشى / رجال النجاشى:‎ 

(") المصدر نفسه: و#م_ +سم / 45م. 

(]) الطوسى /الفهرست: .)1(55١/ 55١ 37٠١‏ 
(6) النجاشى / رجال النجاشى: 704 /118. 

سد رتلنه: 0 

(0) المصدر نفسه: 760 / 4948. 

(8) المصدر نفسه: 585 /877” /375577. 


ي/ ف :١‏ الوجه الأول (تعويض المقطع الأوّل من السند) 1 

4- محمد بن سنان: «له كتب... وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على 
عددهاء وله كتاب النوادر. وجميع مارو اه الما كان قاين مخلط ا وعتلم 
اخيونا حداف 0 

ويعلم من هذا الطريق عموم طريق النجاشي إليه وإن لم يصرح بعمومه. حيث 
انتهى طريقه إلى الراوي المباشر عن محمد بن سنان في طريق الفهرست. وهو 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب'". 

6 محمد بن العباس بن على بن مروان بن الحجام. أبو عبدالله: 
داخيرنا يكفيه وزواواقة.. . ْ 

٠‏ محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى: «له مصنفات وروايات, أخبرنا 
١ 00007‏ 

-4١‏ محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى: «أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته 0 وروى النجاشي جميع كتبه. عن أبيه (علي بخ هد 
ابن العباس النجاشي). عنه'"'. 

47- محمد بن على بن الفضل بن تمام الكوفى. أبو الحسين الدهقان: 
ألخبونا بوورا باقه وكيا ١‏ 


.)21(519/5١9 5١8 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.888 / "١8 النجاشى / رجال النجاشى:‎ )"( 

(*) الطوسى /الفهرست: 598 / 171(1767) 
ال سه لا؟ .7 .)١‏ 

(4) الطوسي /الفهرست: 7717 948" / ١٠٠7ا(ه6؟32١).‏ 
() النجاشي / رجال النجاشي: 189 5937 .٠١13/‏ 


.)١178(1/١7/ 51٠ الطوسي /الفهرست:‎ )( 


5 او مفو يض الأساتيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج 

“الم - محمد بن على بن محبوب الأشعرى القمى: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته...»'". وروى النجاشي جميع كتبه عن الحسين بن عبيداله ... '. 
والحسين هذا هو من أخبر الشيخ بإسناده بجميع كتب وروايات محمد بن على بن 
محبوبء ومنه يُعلم أنَّ طريق النجاشي إليه كذلك. ش 

44 محمد بن على بن يعقوب القنائى: «له كتب... أخبرني وأجازني 
جميع كتبه») 

6- محمد بن عمر بن محمد بن سالم الجعابى: «أخبرنا بسائر كتبه 
قتيكنا اروعيه تعمد بن تمنو انما رض اعت" 

7 محمد بن عيسئ بن عبيد اليقطينى: «أخبرنا بكتبه وان في . 
وروى النجاشي كتبه ورواياته بطريق ار ١‏ 

/الم- محمد بن مسعود العياشي. أبو النضر السمرقندى: قال الشيخ: 
«اخبرنا بجميع كتبه ورواياته.. »". وقال في أبنه (جعفر بن مسعود العياشي): 
«روى عن أبيه جميع كتب أبيه»”” وقال في حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي: 
«روى عن الكشيء عن العياشي جميع مصنفاته»""' 


(١)الطوسى‏ /الفهرست: 5١5١‏ /77؟58(5757). 

(؟) النجاشى / رجال النجاشى: 559 / .11١‏ 

2( المصيزار قي 1/4 

(؛) المصدر نفسه: 94 96" / .٠١66‏ 

.)51(11١/ 5١1-5١5 الطوسي /الفهرست:‎ )6( 

(1) النجاشي / رجال النجاشي: 777 5514 /815. 

.)1(504/ 15١6 1١١7 الطوسى /الفهرست:‎ )٠( 

(4) الطوسي /الرجال 418 / 1047 (8) باب من لم يرو عنهم(88. 

(9) الطوسى ي / الرجال: 75/25١ ٠‏ , باب من لم يرو عنهم 2ه . 


ب ”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا ا 

8- محمد بن يعقوب الكلينى: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...»'" 
وروى النجاشي كيدكايا! و طلرريقه هومن تجملة طرى التبين الفافة إلبنه قبن 
الفهرست. 

- موسى بن القاسم البجلى: «له ثلاثون كتاباً مثل كتب الحسين بن 
سعيد. وزيادة كتاب الجامع. أخبرنا 0007 

- يونس بن عبد الرحمن: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...» ". وروى 
النجاشي جميع كتبه'”. وقد التقى طريقه مع أحد طرق الفهرست العامة إلى جميع 
كتبه ورواياته بمحمد بن عيسئ بن عبيد الذي روى ذلك عنه. 

جديربالذكر أن للشيخ الطوسي طريقين إلى جميع مصنّفات الشيعة وأصولهم. 

أحدهما: من رواية التلعكبري”". 

والاخر: : من رواية حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي, عن أربعة سين 
مشايخه. وهم: اتلد رن : نعيم السمرقندي, وأبو عبدالله الحسين , بن اميا 
إدريس القمي وأبو القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه القمي. ومحمد بن الحسن 
ابن أحمد بن الوليد القمي'". 

وللشيخ ‏ كما مرّ - طريقان صحيحان عامان إلى جميع كتب ابن قولويه 


1717/1511 الطوسي /الفهرست‎ )١( 

(1) النجاشى 0 / 0 . 

لي / الفهرست: 517 / 7/١8‏ (1). 

(؛) المصدر نفسه: +55 / 1(81). 

(4) النجاشي / رجال النجاشي: 447 - 548 .١17١87/‏ 

. 82! باب من لم يرو عنهم‎ )١(11877 515 الطوسي /الرجال:‎ )١ 
. 252 باب من لم يرو عنهم‎ )8( 70177 / 47١ المصدر نفسه:‎ )1( 


7 دع ع و وح 0 0....... فَعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
وأبخ الوليد ورواياتهة:وأناوانطة الشيخ إلى التلعكبري. فهم جماعة, كالشيخ 
المفيد وابن الغضائري وغيرهما. 

وبهذا يتبين أنّ طرق الشيخ العامة إلى مصنّفات الشيعة وأصولهم لاحصر لها 
بما ذُكر في الفهرست. 

هذا فضلاً عمًّا في كتب الإجازات ‏ لاسيّما الإجازات المذكورة في آخر 
بحار الأنوار للعلامة المجلسي ‏ من الطرق العامّة إلى جميع كتب وروايات 
العشرات من علماء الشيعة المصتّفين القدامى والمتاخرين بعد زمان الشسيخ 
الطوسي. معن اتصلت الرواية بهم عن أهل البيت لق '"' 


)١(‏ يُنظر: المجلسى الثانى / بحار الأنوار 45 1٠١ :9١5و:138-37٠١ :7١‏ لل 
وغيرها كثير. 


المبحث الرابع 
تطبيقات الوجه الأول 


يعدٌ الوجه الأوّل من أكثر وجوه النظرية وضوحاً وتطبيقاً في تاريخ فكرة 
التعويض, وقد شاهدنا في الباب السابق دوران معظم أمثلة فكرة التعويض حول 
مخور هذا الورجة وان اتخذت اسبكدلالاتها بالطرق الماتة اشكالاً تشتلفة 
وعناوين متعدّدة. نجح بعضها وأخفق آخر كما تبيّن في مناقشتها. 

وأَمَا عن تطبيقات هذا الوجه. فهي على نحوين؛ لأنّ الضعف الحاصل تارة 
يكون في الطرق إلى الكتب والمصتّفات والأصول. وأخرى في أسانيد الأخبار 
التي ذكرت بتمامهاء فإنْكان ذلك حاصلاً في المقطع الأوّل من الطرق أو الأساتيد, 
فتعويضه من اختصاص هذا الوجه بعد توفر الشروط اللازمة لذلك. 

وقبل البدء بتطبيقات هذا الوجه أودّ الاشارة السريعة إلى إمكان الاستفادة 
من هذا الوجه في مجال آخر غير تعويض الطريق أو السند الضعيف. ألا وهو 
بحث تعارض الخبرين؛ لعدم اقتصار النظرية على فائدة تصحيح الطرق والأسانيد 
الضعيفة التي يعسر تصحيحها بالطريقة الابتدائية» بل تتعدٌّى ببعض وجوهها 
-ومنها هذا الوجه ‏ إلى ميادين أخرى في عالم مصطلح الحديث. لما لها من دور 
كبير في مجال تقييم الأسانيد المعتبرة أيضاً. وبيان أرجحيّة بعضها على بعض في 
مقام التعارض. نظراً لقدرتها على رفع مستوى رتبة بعض الأسانيد المعتبرة إلى 


ف مدوم سا ا م كفويض الأسانةه (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
رتبة أعلى ممّا هي عليه. فهي كما تبرهن على صحّة السند الضعيف بطريقتها 
الخاصّة, قد تبرهن أيضاً على أنّ هذا السند الصحيح أو ذاك مقدّم على نظيره وإن 
تكافئا من حيث وثاقة الرواة وكثرتهم؛ لأنّها قد تحوّل الحديث الصحيح إلى درجة 
أعلى من الصحّة, كما تحوّل الحسن إلى صحيح. والمويّق إلى حسن أو صحيح. 
وهذا لم يُلتفت إليه في تاريخ فكرة التعويض. ولم تنبّه النظرية عليه كما أغفلته 
مصادر دراستها أيضاً؛ ولعلٌ السبب وراء ذلك انصباب الجهد في تاريخ التعويض 
ونظريته على تصحيح أسانيد الأخبار. وبيان سلامة الطرق وتتميمها أحياناً. ومن 
هنا لم يُنظر - في ذلك - إلى إمكان تعزيز صدور الخبر المعتبر سنداً بتكثير بعض 
أو جلّ طبقات رواته التي لم تذكر في سنده. عن طريق اعتماد أسلوب التعويض 
نفسه. وسوف نرى ما يمكن أن تقدّمه النظرية على هذا الصعيد. وإن لم يشر أحد 
إليه. وهو ما سنذكره في عرض بعض تطبيقات الوجه الأوّلء وهي كثيرة. نكتفي 
منها بالااتي: 
المطلب الأوّل 
تعويض الطرق إلى الكتب والمصدفات 

التطبيق الأول تعويض طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى: 

إِنَّ من طرق الشيخ في مشيخة التهذيب إلى طائفة مما رواه عن كتب أحمد 
ابن محمد بن عيسى الأشعري القمي هو هذا الطريق: «الحسين بن عبيد الله عن 
أحمد بن محمد بن يحيى العطار, عن أبيه محمد بن يحيى, عن محمد بن علي بن 
محبوب, عن أحمد بن محمد بن عيسى» ". 

وقد توفرت في هذا السند مع مقارنته بالفهرست - الشروط الثلاثة المطلوبة 


./1١ :٠١ الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام‎ )١( 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا[ 1 01 
للتعويض. وهي: 

-١‏ وجود إشكال في سند مايرويه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى في 
هذا الطريق؛ ارال اعم زد يجمه بن يحبى العطار فيه. وهو ضعيفٌ عند السيّد 
الي 

؟ - وجود ثقة في هذا السند. وهو : محمد بن علي بن محبوب. وقد وقع فوق 
نقطة الضعف في السند. 

"- وجود سند صحيح للشيخ في الفهرست إلى جميع كتب وروايات محمد 
ابن علي بن محبوب وهو: 

«جماعة, عن محمد بن علي بن الحسين, عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عن 
أحمد بن إدريس. عن محمد بن علي بن محبوب» ". وقد تقدمٌ أنَّ الشيخ المفيد 
من بين (الجماعة) الذين يروي عنهم الشيخ في الفهرست. فالطريق إذن صحيح 
بالإتفاق. 

وعليه يمكن إجراء عملية التعويض هناء وذلك باستبدال المقطع الأدّل من 
سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى بما فيه من نقطة الضعف (المنحصرة بين 
الشيخ ومحمد بن علي بن محبوب ) بالسند الصحيح الذي ذكره الشيخ في 
الفهرست إلى جميع كتب وروايات محمد بن علي بن محبوبء ثم وصله بأ حمد بن 
محمد بن عيسى؛ ليكون طريقاً صحيحاً إليه'"". 


)١(‏ كل من نقول بضعفه عند السيد الشهيد في تطبيقات وجوه النظرية, قد بينا موضع 
ضعفه في كتب السيد الشهيد فى الفصل السابق من هذا الباب, : 64 017. 

(1) فهرست الشيخ: 757 589 / 758 (78). 

(؟) ما تقدّم في آخر الوجه الأوّل في المبحث الثاني للفصل الأوّل من الباب السابق؛ ؟ : 


هه 


148 101 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 

التطبيق الثاني تعويض طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد: 

إنَّ من طرق الشيخ إلى أحمد بن محمد (مشترك بين الأشعري والبرقي) فى 
تياف الواديي فو ما مدا بأبى الحمين ين الى بينم عن سمهت رن الحتين بن 
الوليش عع معوين القن الضقا روطن اعد ند مين" 

وفي هذا السند توفرت الشروط الثلاثة اللازمة للتعويض أيضاً. وهى 
لجال : 

-١‏ وقوع ابن أبي جيد فيالسند. وهو مختلف فيه, ضعيف عند البعض وثقة 
عند اخرين. وهو الصحيح. 

"- وقوع ثقة بعده وهو ابن الوليد. 

" - وجود سند صحيح للشيخ إلى كتب وروايات ابن الوليد. وهو الطريق 
الثالث من طرق الشيخ إليه في الفهرست' '. وهو: جماعة. عن الصدوق. عنه. 

وهنا يمكن إجراء التعويض كما أجريناه في التطبيق الأَوّلء وذلك برفع ابن 
أبي جيد. وجعل (جماعة. عن الصدوق) مكانه, ثمّ وصله بالصفّار. عن أحمد بن 
محمد. 

التطبيق الثالثك ‏ تعويض طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب: 

قال الشيخ في التهذديب: «عنه, عن محمد بن عيسى بن عبيد. عن محمد بن 


جه ٠١‏ (التطبيق السادس) لا يدل على أسبقية السيد الخوئي لهذا التطبيق؛ لما ذكرناه في 
آخر الطريق الرابع من طرق التصحيح في المصادر الثانوية لدراسة النظرية, 1: 1١١١‏ 
.١١ 7‏ 

)١(‏ الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام :٠١‏ ”7, وللشيخ طريق صحيح إلى أحمد بن 
محمد فى المشيخة: 4", لكنّا اخترنا الأوّل لما فيه من إشكال. 

(؟) الطوسي / الفهرست: 771 / 79 .)١31‏ 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) الل اسمس ا 
أبي عمير. عن هشام بن سالم. عن أبي عبداللهاثة عن رجل وكّل آخر على 
00 
والحديث رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن أبي عمير. عن هشام بن 
سالم. عن أبي عبداله يلثة' "'. وطريقه في مشيخة الفقيه إلى ابن أبي عمير: أبوه 
ومحمد بن الحسن؛ عن سعد بن عبدالله والحميري؛ عن أيّوب بن نوح وإبراهيم بن 
هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبدالجبار جميعاً؛ عن محمد بن أبي عمير ". 
وهذا الطريق في أعلى درجات الصحّة. لكن الإشكال في سند التهذيب؛ لأنّه 
معلّق بالضمير (عنه) على سابقه المبدوء بمحمد بن على بن محبوب. وقد ذهب 
المحقّق الأردبيلى في مجمع الفائدة والبرهان إلى ضعف طريق الشيخ إلى محمد 
ابن علي بن محبوب في المشيخة بالحسين بن عبيدالله وأحمد بن محمد بن 
يحيى' '؛ إذ قال الشيخ: «وما رويته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن 
محبوب, فقد أخبرني به الحسين و عبردا تعن اقم بن محمد بن يحيى العطار. 
عن أبيه محمد بن يحبى. عن محمد بن علي بن محبوب»””. 
لكن الشيخ ذكر في الفهرست ثلاثة طرق إلى محمد بن علي بن محبوب. 
وهي: 
الأوّل: هو نفس طريقه إليه في المشيخة, قال: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته 
الحسين بن عبيدالله وابن أبي جيد؛ عن أحمد بن محمد بن يحيى. عن أبيه. عن 


)١١‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 517:7 1(6077/7) باب 817 الوكالات. 
١")الصدوق‏ /الفقيه ": 89 )0(١7١ / 6٠0‏ باب 7”الوكالة. 

(") الصدوق / مشيخة الفقيه 265:5 67. 

.646 0414 :9 الاردبيلى / مجمع الفائدة والبرهان‎ )4١ 

(5) الطوسي / مشيخة تهذيب الأحكام ١٠:١ل.‏ 
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محمد بن علي بن محبوب». 

وهذا لا يختلف عن طريق المشيخة إليه بشيء سوى إضافة ابن أبي جيد 
بعطفه على الحسين بن عبيدالله. وهو لا يضر في وحدة الطريق. 

الثاني: «وأخبرنا بها أيضاء جماعة, عن أبي المفضّل. عن ابن بطة, عنه» وهذا 
الطريق ضعيف. 

الثالث: «وأخبرنا به أيضاً. جماعة, عن محمد بن علي بن الحسين, عن أبيه 
وتسدو ىن العنو غود اخهند بن ادويصس.عنه»"” . وهذا الطريق صحيح. 

ومن هنا حكم جمع من الفقهاء بصحّة رواية التهذيب. كالعلامة الحلى في 
المختلف والتذكرة' '. والمحقّق الكركي في جامع المقاصد'". والشهيد الثاني في 
المسالك'”. والبحراني في الحدائق الناضرة'". والسيد الطباطبائي في رياض 
المسائل”' '. والجواهري في جواهر الكلام'". بل المحقّق الأردبيلي نفسه قد أشار 
- بعد تصريحه بضعف طريق الشيخ في المشيخة ‏ إلى إمكان التصحيح من 
الفهرست”. وسوف يأتي في الوجه الثالث'" إمكان عدّ طريق النجاشي إلى 


.)378( 78 / 77 - 7١7 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(؟) العلامة الحلى / مختلف الشيعة : /1؟. وتذكرة الفقهاء ؟: .١7‏ 
ف المحقّق الكركي / جامع المقاصد 8: 7178. 

(4) الشهيد الثانى / مسالك الأفهام 0: 54؟. 

(0) البحرانى / الحدائق الناضرة 57: 19. 

(1) الطباطبائى / رياض المسائل 9: ٠1؟.‏ 

(0) الجواهري / جواهر الكلام 77: 04,. 

(8) الأردبيلي / مجمع الفائدة والبرهان 9: 0104. 

(9) 776:7 الصورة الخامسة, وقارن بما في : ١78‏ / 817. 


ب/ ف :١‏ الو جه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا ا 
محمد بن علي بن محبوب طريقاً للشيخ أيضاً. وكذلك عدّ طريق الصدوق إليه 
طريقاً للشيخ كما سيأ تي في الوجه الرابع'''. ويُعلم من طريق الفهرست الثالث إلى 
محمد بن على بن محبوب صحّة طريق الشيخ إلى ما رواه عنه مطلقاً. وهو ما 
يقتضيه عموم الطريق. وزيادة على تصحيح الطريق بما مر فإنه يمكن تعويض 
نقظلة الوق الهذا مله ب لبن العمتلة بالحعيق بو عبيذا نه الفشائرى رو اعد رد 
محمد بن يحيى العطار''' على ضوء الوجه الأوّل أيضاً. وذلك من خلال طريق 
الشيخ الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات محمد بن عيسى بن عبيد الواقع 
فوق نقطة الضعف في سند الرواية. 

ا لل ا الى ال ل ا ل 
وروايات ابن أبي عمير الواقع فوق نقطة الضعف أيضاً وبنحو ما تقدم في 
التطبيقات السابقة. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنّه يمكن استثمار الوجه الأول في تحصيل 
فائدة رفع مستوى رواية التهديب ‏ من جهة السند ‏ إلى رتبة أعلى, وذلك بتكثير 
طبقات رواتها ابتداءً من الشيخ وانتهاءً بابن 5 عمير. وذلك بملاحظة طرق 
الشيخ العامة إلى بعض من وقع في إسنادهاء وإلى من وقع كذلك في بعض تلك 
الطرق. 


لل يي ايوم 

(1) ابن الغضائري وأحمد بن محمد بن يحيى من الثقات على الأصحّ. وهو ما ذهب إليه 
جملة من المحققين وعلماء الرجال المتأخّرينء ولا أقلٌ من حسنهما. خصوصاً وإنّ 
وقوعهما ونظائرهما في أسانيد الشيخ ليس من باب وسائط الإسناد. بل من وسائط 
تحصيل الرواية من الكتب - كمابيّناه سابقاً. :١‏ 01" - 710 والفرق بين الاثنين 


عظيم. 


7 ٠ع‏ 0 ٠.00.0000‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

وفي المقام نجد الشيخ قد ذكر طرق عامّة إلى من كانواكذلك. وهم: ابن أبي 
عمير) ومحعدين عسي بن عبيد' '» ومحمد بن علي بن محبوب , وابن 
الوليد "» وعلىي بن بابويه'”. والشيخ الصدوق'" , وكذلك: محمد بن الحسين بن 
أبي الخطاب'”, وأيُوب بن نوح””. وعلي بن إبراهيم بن هاشم'' . وهم من جملة 
وسائطه إلى رواية جميع كتب وروايات محمد بن أبي عمير. 

ومن توحيد هذه الطرق العامة ووصل بعضها ببعض - وقد بيّنا الوجه في ذلك 
مراراً - يعلم أنّ للشيخ طرقاً شتى إلى رواية ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم, 
وإن كانت مأخوذة في التهذيب من كتاب محمد بن على بن محبوب. وهو ما 
يكشفه المخطط التالي: 


.)27( 1717/1519 -5١8 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: 711-515 /53(511). 

(؟) المصدر نفسه: 777 / 58(577. 

(؛) المصدر نفسه: /ا؟ / .)١155(17١9‏ 

(0) المصدر نفسه: ١61/‏ / 97 (19). 

(1) المصدر نفسه: /اا5 _ 788 / ١٠7ا(6؟5١).‏ 

() النجاشى / رجال النجاشى: 774 / 897., والطريق مبدوء بابن أبي خيد وهو هن 
مشايخ الشيخ الطوسي. مما يمكن عدّه طريقاً للشيخ أيضاً. وسيأتي ما له صلة بهذا 
الأمر في الوجه الثالث من وجوه نظرية التعويض (العلاقة بين طرق الشيخ والنجاشي 
واثرها فى التعويض) ”7: 707 وما بعدها. 

(8) الطوسى /الفهرست: 601 / 85 .)١(‏ 

(4) المصدر نفسه 8٠ / ١67‏ (/), ومشيخة تهذيب الأحكام :٠١‏ / مع مقارنتهما 
بطريق النجاشي في رجاله: 56٠١‏ / علنا. 








-ستيوي 0 


مسوم 


لومم نا وراقول التي كز سمس .بتكا مزهي متم كم | 6 و بس ١‏ مسيم كبتود ل الى /مصصي ل كعم مسصصص “كز سس 2 كن بكر اوعد أن لبي ري امهم كتسهم لاصييية 


ا 


لمشي كز معن شري لزني حي بيس وميم 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 


ل 0ع د 00000000 قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
التطبيق الرابع ‏ تعويض طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب: 
الحميري وسعد بن عبدالله؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن بن 


)51( 
محبورب)) 5 


وفي هذا السند ابن المتوكل وهو لم تثبت وثاقته عند السيد الشهيد الصدر, 
لكن يمكن تعويض هذا الطريق برفع نقطة الضعف عنه. واستبدالها برجل ثقة ليصمٌ 
الطريق. وبيان ذلك: 

إن للشيخ الصدوق طريقاً عامّاً وصحيحاً إلى جميع كتب وروايات الحميري 
وسعد بن عبدالله الواقعين بعد ابن المتوكل. وكلا الطريقين من رواية الشيخ 
الصدوق في فهرست الشيخ. 

أمَا الطريق إلى الحميريء فهو ما ذكره الشيخ بقوله: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته: الشيخ المفيد رحمه الله. عن أبي جعفر بن بأبويه. عن أبيه ومحمد بن 
الحسن؛ عنه»' ". 

وأمّا الطريق إلى سعد. فهو من قول الشيخ أيضاً: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته: عدّة من أصحابناء عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. عن أبيه 
وتعتدبن الحينة عن فغة بن عبد انرخن رهالة)» ‏ , 

وبهذا يتبيّن أَنّ الشيخ الصدوق يروي جميع ما وصله من روايات عبدالله بن 


.49 :5 الصدوق / مشيخة الفقيه‎ )١( 
.)7( 179/1١58 /الفهرست:‎ ىسوطلا)١(‎ 
.)١(75١57/ ١4 (؟) المصدر نفسه:‎ 


ب/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) من الام مسو اس 11 
جعفر الحميري وسعد بن عبدالله بتوسّط والده (الصدوق الأوّل). وشيخه النقة 
محمد بن الحسن بن الوليد. فيمكن ‏ والحال كهذه ‏ رفع محمد بن موسى بن 
المتوكل من طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب في المشيخة وتعويضه بثقتين 
مشهورين وهما: الصدوق الأوّل وابن الوليد. وإن كان ابن المتوكل ثقة على 
الأصح. إذ لا يمكن أن يترضّى العالم العدل الثقة العارف بمداليل 
الألفاظ كالصدوق ‏ على رجل فاسق أو غير ثقة. 

على أن الصدوق نفسه يروي جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب 
بطريق صحيح أيضاً. وهو ما ذكره الشيخ في الفهرست. قائلاً: «أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته: عِدّة من أصحابناء عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي. عن أبيه. عن سعد بن عبدالله. عن الهيثم بن أبي مسروق ومعاوية بن حكيم 
وأحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب»'". 

وبهذا يمكن تعويض طريقه المذكور برفع ابن المتوكل واستبداله بالصدوق 
الأول علي بن الحسين بن بابويه القمي, كما في هذا الطريق العام الصحيح إلى 
الحسن بن محبوب. 

ومن ملاحظة ما تقدّم, يُعلم أنّ الشيخ الصدوق يروي جميع كتب وروايات 
الحميري وسعد بن عبداللّه. عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عنهما. وبإضافة هدين 
الطريقين إلى طريقه العام إلى الحسن بن محبوب وطريقه إليه في المشيخة, يتتضح 
أنّ هناك ثلائة طرق للصدوق إلى جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب, قد 
وفع ابن المتوكل في عرض طريق واحد منها فقط لا في طوله. وهو ما كان من 
ووانة ا عدي يحده بن ع فش و كن عونا مط تلق الضدورق 


.)١(١77/ 99 /الفهرست:‎ يسوطلا)١(‎ 


0٠ 14‏ 0ل---00000.-..00-0.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 


بشخص وتفرّعها عنه. 


الحسن بن محبو ب السرّاد 


أحمد بن محمد بن عيسئن الهيثم بن أبى مسروق معاوية بن حكيم 


برل أ 


محمدبن عبد اللهبن جعفرالحميرى سعد بن عبد الله الاشعرى 


اي ا اا ا أ سير 


على بن الحسين بنبابويه ابنالوليد محمدبنموسىبنالمتوكل على بنالحسينبنبابويه ابنالوليد 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) 0 


المطلب الثاني 
تعويض الأسانيد 

إن دائرة تطبيق الوجه الأُوّل من نظرية التعويض على الأسانيد أوسع منها في 
مجال الطرق. ويرجع السبب وراء سعتها إلى منهج المحدّثين في رواية الحديث؛ 
لأنهم في الغالب ينقلون الأحاديث في كتبهم من أصول الحديث ومصتفاته وكتبه 
المشهورة التداول في زمانهم. مع حاجتهم في ذلك إلى واسطة لتحصيل الرواية من 
هذا الكتاب أو ذاك. وليست هي إلا مشايخهم الذين أجازوهم بذلك. سواء كانوا 
من المصئّفينء أو لم يكونواكذلك وهم الأكثر؛ لكون نسبة المصنّفين إلى غيرهم في 
كل مجتمع وعصر هي النسبة الأقل, هذا فضلاً عن انشغال معظم الناس انذاك 
برواية الحديث. بحيث لم يقتصر تعاطيه على النخبة, وإنما عُرِفٌَ ذلك عند الصغار 
والكبار من عامّة الناس وسراتهم. كما اشتغل به أهل الحرّف والصناعات؛ ولهذا 
نجد في طبقات الرواة, ما يدل على جرفهم وصنعتهم من مثل: الأنماطي. والبزّار, 
والبرّاز والبطيخي, والبقال. وبمّاع الرطن؛ وبيّاع السابريء وبيّاع الققصب 
(القصباني). والجلودي. والجمّال. والحبّال. والحدّاد. والحدّاء. والحتّاط, 
والخرّاز. والخوّاط. والخرّاز. والخشّابء والخلال. والخيّاط. والدقّاق. والدّهان, 
والدّهقان, والرزّازء والزيّات. والسبّاك, والسرّاج. والسكّاك, والسمّان. والسوّاق. 
والشاذكوني, والصائغ. والصابوني, والصحّاف. والصفار, والصيرفي. والصيقل, 
والطاطريء والطرّاز. والطيالسي. والصوّاف. والعصفري. والفامي, والفتّالء 
والفحّام. والفرّاء. والقتّات, والقدّاح. والقصّابء والقلاء. والقمّاط. والقواريري, 
والكتبيَ. والكسائي. والكيّال. واللّحام. والمحاملي. والمكاري. والنحّاس, 
والنخاسء والنقاش, والورّاق» والوزّان. والوشاء. والياقوتي. هذافضلاً عن 
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امداق الرواة: الا مرق ميق الو وراد يول عراف :الو ةقدو اقيق نو التسيى 
والشَّوّطة والموالي. والنساء. والخدم. والجواري. بل حتى الأدباء. والشعراء. 
والزمنىء والمفلوكين كان لهم نصيب في رواية الحديث الشريف. 

ومعنى هذا.. وجود عدد كبير من مشايخ الاإجازة فىالعصور الذهبية لرواية 
الحديث وتدويئه. وحيك أنّ فصادرتا الرجالية المتقدّمة قذ افتضرت على ذكر 
المشاهير من الرواة, والمصنّفين. وأهملت ذكر من عداهم إلا لماماً. وأكثرهم من 
مشايخ إجازة رواية الحديث كما يلحظ هذا في الكثير من الأسانيد؛ لذا وقع ‏ بعد 
استقرار مصطلح الحديث - الاختلاف الواسع بشأنهم. وأخذ البحث في أحوالهم 
مشارب شتى. من الشدّة. واللين» وبين بين. 

وإذاكانت كثرة مشايخ المحدّث من دواعي افتخاره. فإنه لا يوقم منه - 5 
اختيار مشايخ إجازته ‏ أن يقتصر في الرواية على أعيانهم ويدع الآخرين. وإلا 
لمااستجازهم أصلاً. فضلاً عن مانعيّة العرف عن ذلك. مع الوازع الأخلاقي الرادع 
للمحدّث عن إهمال ذكر بعض مشايخ إجازته فيما يرويه من الكتب التي أجازوه 
برواية أحاديثها. ما لم يظهر من ذلك البعض تهاون في الدين, أو كذب في تحمّل 
ما استجازوه وأجازوابه. الأمر الذي يفسّر لنا حرص المحدّّث على توزيع أسماء 
مشايخ إجازته على أوسع مساحة ممكنة من أسانيد كتابه, وقد يُكثر من الرواية 
عن بعضهم دون البعض الآخر بدواعي طول الصحبة والملازمة وما شابه ذلك. 
ولكن من غير اختصاص رواية الخبر بمن ذُكر في طريق تحصيله من الكتب؛ 
لاشتراك أكثر من شيخ إجازة واحد برواية تلك الموارد. إلا أن ذكرهم جميعاً في 
ابتداء كلّ سند ممّا يتحاشاه المحدّث؛ لما فيه من تطويل لكتابه. وربّما نبّه على 


ذلك في جملة يسيرة من الموارد. وذلك بتسمية خمسة أوسئّة من مشايخه الذين 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ب 0000 
أجازوا له رواية ذلك الخبر عن مشايخهم من كتاب لمصئّف مشهور. وريّما 
اختصرهم في موارد أخرى بعبارة: (عن عِدَّة أو جماعة من أصحابنا). ولكنّه 
غالباً ما يكتفي بتسمية أحدهم. فيقول: (حدّئنا فلان). على الرغم من كون 
الحديث هو من جملة روايات ذلك المصّف المشهورء والتى رواها المحدّث نفسه 
ع امخض حوريو عند 

ومنه يُعلم أنّ من خُصٌ بالذكر في طريق الرواية إذاكان مجرّد شيخ إجازة 
ولم يكن مشهوراً أو مصئّفاً. ضاعت فائدة الخبر به. مع أنه لم ينفرد بذلك. بل 
اشترك معه اخرون ‏ من طبقته ‏ بروايته. 

والبرهان على اشتراك أكثر من شيخ واحد في رواية الخبر المروي عن 
شخص واحد. عن مثله. إلى منتهاه في كتاب من غير اللجوء إلى فحص طرق 
الخبر في ذلك الكتاب نفسه, أو غيره من جميع كتب الحديث. أمر ممكن جدّاً على 
ضوء معطيات الوجه الأوّل من وجوه نظرية تعويض الأسانيد. وهو ما سنراه في 
جملة من التطبيقات على أسانيد كتب الحديث المشهورة عند الشيعة, كالاتى: 

التطبيق الأوّل ‏ تعويض الأسانيد الضعيفة المتصلة بحريز: ْ 

روى محمد بن الحسن الصفّار في بصائر الدرجات قائلاً: «حدّثنا السندي بن 
محمد. عن صفوان. عن عبد الله بن سعد الإاسكاف. عن حر يز... إلخ»"”. 

وهذا السند ضعيف بعبدالله بن سعد الإسكاف. بناء على عدم الأخذ بكبرى 
وثاقة من روى عنه صفوان بن يحيى؛ إذ لم يذكر عبداللّه هذا في جميع ما لدينا من 
كتب الرجال. 

وروى سعد بن عبدالله في بصائر الدرجات ‏ كما في مختصره ‏ بهذا السند: 


)١(‏ الصفار / بصائر الدرجات: 60 / 9 باب (57؟) من الجزء الأوّل. 


4 ٠ع‏ 0ح 00000000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
«وعنهما. عن غير واحد ممّن حدّثهما. عن حماد بن عيسى وغيره من أصحابنا. 
عن حريز بن عبدالله. عن المعلى بن خنيس. قال: قال لي أبو عبدالله يثة: ديا معلى 
اكتم أمرنا ولا ع 

وَالسلة معلى علق سابقة والمراد بالضمير في (وعنهما): أحمد بن محمد بن 
بالإرسال. لعدم دلالة (عن غير واحد) ممّن حدّثهما على شيء معلوم. 

وفيه أيضأً: «محمد بن عيسى بن عبيد. عن ياسين البصري. عن حريز بن 
عبد الله عن اب بكسي عن ا عبدالله كلا قال: «قال رسول الله عَليهُ: إن الله 
عزّوجل فرض العلم على ستة أجزاء. فأعطى علياً خمسة أجزاء. وأُسْهُمَ له في 
الجرزء الاخر 0 

وهذا السند ضعيف بياسين البصري. وهو ياسين الضرير كما يُعلم من أسانيد 
اخرى في الكتب الأربعة. وغيرها. وهو ممّن لم يسرد تسوثيق سعقه ضي كستب 
الرجال. 
ابن حماد البصريء عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ. قال: حدّثنا أبو عبيدة 
البزاز. عن حريزء عن أبى عبدالله32. قال: قلت له: جعلت فداك! ما أقلٌّ بقاؤكم 
أهل البيت وأقرب أجالكم بعضها من بعض مع حاجة هذا الخلق إليكم.. 


4 باب فى كتمان الحديث وإذاعته. 
(1) المصدر نفسه: ))١(١114/ 7١١‏ باب في فضل الأئمَة له . 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) م ا ل ل ا را 
الحديث»'". 
والحديث ضعيف بعلي بن محمد بن سالم المهمل؛ وقد يكون محرّفاً عن 
(علي بن محمد ابن سليمان النوفلي). ولكن النوفلي هذا ضعيف أيضاً لجهالة 
حاله في كتب الرجالء وزيادة على ذلك فإنٌ عبدالله بن حماد البصري لم يذكر 
بكتب الرجال. 
وفي موضع آخر من كامل الزيارات: «وحدّثني أبو على محمد بن همام. 
قال: حدّنني جعفر بن محمد بن مالك الفزاريء قال: حدّئني أحمد بن علي بن 
عبيد الجعفي. قال: حدّثني حسين بن سليمان. عن الحسين [الحسن] بن راشد. 
عن حماد بن عيسى. عن حريز. عن أبي عبدالله3 [قال]: «من زار الحسيناف1 
يوم عاشوراء. وجبت له الجنّة» ". 
والسند ضعيف بثلاثة من رواته. وهم: الفزاري. والجعفي. وشيخه حسين بن 
سليمان. 
وروى الشيخ الصدوق في العلل عن محمد بن موسى بن المتوكّل, عن محمد 
ابن يحيى العطار. عن يعقوب بن يزيد. عن حماد. عن حريزء عن زرارة. عن أبي 
جعفر 12 قال: «إنما جُعِلَتْ النافلة ليتمّ بها ما يَفْسّدُ من الفريضة» ". 
وفي هذا السند ابن المتوكل, وهو ممّن لم يرد توثيق بحقّه في كتب الرجال. 


(١)ابن‏ قولويه / كامل الزيارات: 97 ١7/‏ باب )١1(‏ بكاء الملائكة على الحسين بن 

(')ابن قوولويه / كامل الزيارات: ١57 ١93١‏ /7 باب (١/)ثواب‏ من زار 
الحسين ني يوم عاشوراء. 

(؟) الصدوق /علل الشرائع ؟: 4/7179 باب (14) العلّة التي من أجلها وضعت النوافل. 
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وروى الشيخ في التهذيب. عن الشيخ المفيد. عن أحمد بن محمد بن الحسن, 
عن أبيه. عن محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد بن عيسئ, عن الحسين 
ابن سعيد. عن حماد. عن حريز. عن زرارة. قال: «قلت لأبي جعفر وأبى 
عبد اليه : ما ينقض الوضوء؟..»'". 1 

وفي هذا السند أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وهو لم تثبت وثاقته عند 
يعطهد «ومتية اليه لهي الفدر: 

وهدة الأنانئد الصيفة يمكن تسصيخها كلها يعفويض نقاط الشبعكن 
الحاصلة فيها بموجب هذا الوجه من النظرية. وسوف نبداً بتعويض سند التهذيب 
أَوَلاً. لنكتة ستتّضح فيما بعدء فنقول: 

إنَّللشيخ طرقاً عامة وصحيحة إلى أكثر من وقع في سنده بعد أحمد بن محمد 
ابن الحسن وهم: أبوه (محمد بن الحسن بن الوليد). والصفار. وأحمد بن محمد. 
والحسين بن سعيد. وحريز. 

فيمكن - والحال هذه تعويض السند برفع نقطة الضعف الحاصلة فيه 
واستبدالها برجل ثقة كالشيخ الصدوق مثلاً. إذ روى الشيخ كتب ابن الوليد 
ورواياته. عن جماعة ‏ فيهم الشيخ المفيد ‏ عن الصدوق. عن محمد بن الحسن 
ابن الوليد. ثم يوصل هذا بطريق ابن الوليد في التهذيب. فيرتفع الاشكال من 
أساشة» وإن كان همعلا بن مهمه بن الحسن نقة على الاأشهر: 

هذا.. وممّا ينبغي الالتفات إليه هنا هو أنّ طريق الشيخ إذاكان عامّا وصحيحاً 
إلى جميع كتب وروايات أحد المصنّفين كحريز بن عبدالله مثلاًء ووقع في الطريق 


)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام )16١(16 / 9:١‏ باب )١(‏ الأحداث الموجبة للطهارة. 


ب" ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) لوست لمعا وتنا 
إليه رجل كأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وكان الطريق إلى الأشعري عامّاً 
إلى جميع كتبه ورواياته. فيمكن جعله ‏ حينئذٍ ‏ طريقاً إلى حريز بن عبدالله بعد 
وصله به عبر مشايخ الأشعري في الطريق السابق إليه. بل لو وقع رجل في طريق 
الشيخ العام إلى أحمد بن محمد بن عيسى - كابن الوليد -وكان طريق الشيخ عامَاً 
إلى جميع كتبه ورواياته. فيمكن عدّه طريقاً إلى حريز أ يضاً بعد وصله به على نحو 
ما تقدّم. 

والوجه في ذلك: هو أن رواية الأشعري لجميع ما رواه حريز بن عبداله 
بمقتضى عموم الطريق إلى كتبه وروايته. يجعل من الطريق العام إلى الأشعري 
طريقاً إلى روايات حريز. لأنّها أصبحت بموجب الطريق السابق من جملة 
روايات الأشعري. ومعنى وصول تلك الروايات إلى ابن الوليد بحكم وقوعه في 
الطريق العام إلى الأشعري: صحّة جعل الطريق العام إلى جميع كتب وروايات ابن 
الوليد طريقاً إلى حريز بن عبدالله. وذلك بعد وصله بالطريقين العامّين السابقين. 
وهكذا كلما تعدّدت طرق الشيخ العامّة إلى وسائط طريق عام إلى جميع كتب 
وروايات شخص. فيمكن عدّها ‏ حينئذ - طرقاً عامّة إلى ذلك الشخص أيضاً. 

وفي المقام فإِنْ للشيخ ثلاثة طرق عامّة إلى جميع كتب وروايات حريز في 
الفهرست, حيث قال في ترجمته: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ أبو عبدالله 
محمد بن محمد بن النعمان. المفيد رحمه الله. عن جعفر بن محمد بن قولويه. عن 
أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي. عن ابن نهيك. عن ابن أبي عمير. عن 
حمّاد. عن حريز. 

وأخبرنا عِدّة من أصحابناء عن محمد بن علي بن الحسين. عن أبيه. عن سعد 


ابن عبد الله وعبدالله بن جعفر ومحمد بن يحيى واحمد بن إدريس وعلى بن موسى 
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ابن جعفر كلّهم؛ عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلى بن حديد 
وعبدالرحمن بن أبي نجران؛ عن حماد ابن عيسى الجهني. عن حريز. 

وأخبرنا الحسين بن عبيدالله. عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي. عن 
علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن حماد. عن حريز»'". 

وقد وقع في هذه الطرق جماعة كانت طرق الشيخ إلى كتبهم ورواياتهم عامّة 
في الفهرست أيضاً. وهم بحسب ترتيبهم في هذه الطرق: 

بق أبي عمير'''. في الطريق الأوّل. 

الشيخ ال واسدة علي 0 000 ع عدن 
والحميري'' وأحمد بن محمد بن عيسى'", والحسين بن سعيد'*, كلهم في 
الطريق الثاني. 

وعلي بن إبراهيم'''. في الطريق الثالث. 

كما وقع في طريق الشيخ العام إلى جميع كتب وروايات ابن أبي عمير ‏ وهو 


.)١١559/1١١8:تسرهفلا/ الطوسى‎ )١( 

(1) المصدر نفسه: 519 /29(5117). 

(") المصدر نفسه: 5*8 / .)١56(1٠/٠١‏ 

(]) المصدر نفسه: /ا6١‏ /15(7977). 

(6) المصدر نفسه: ه١٠ .)١("١57/‏ 

(1) المصدر نفسه: ١7/١75‏ /8١ا(١١١).‏ 

(/1) المصدر نفسه: 59 / .)١7(1/6‏ 

(4) المصدر نفسه: 7١/1١‏ (77). 

(1) الطوسي / الفهرست: ,)8(78٠١ / ١67‏ وينظر: النجاشي / رجال النجاشي: "٠١‏ / 
14. 


ب / ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) مانو قو معو اا 
من وسائط الطريق إلى حريز كما تقدم - جماعة,. كانت طرق الشيخ عامّة إلى 


جميع كتبهم ورواياتهم. وهم: 
محم ين العبية بن الؤليد"” وتحود بن الحين الضجفار 6وا صو نه 


”0 4 
نوم .ومحمد بن عيسى بن عبيد . 


ومن مراجعة جميع تلك الطرق يعلم أنّ رواية التهذيب التي أسندها الشيخ 
إلى ماد بن عيسى: عن حريز عن زرارة وان اوودها شد مخضوض الا انه 
يرويها عن حماد بطرق شتى. كما يتضح ذلك من المخطط الآتي: 


.)154(1١05 / 78/ الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.)5(3171/ 57١ المصدر نفسه:‎ )1( 
.)١(69 / المصدر نفسه: 5ه‎ )"( 


(غ)المصدر نفسه: 7١5‏ /ا١7/15١١135(51).‏ 





7/١ 


ميخي صرمسسم مسيم علوي ١‏ مسمم مت 60 اي ب مب صخي جم صر ممص ومممرصيم ا ١‏ بوبم جد ١‏ 


دحداجان طٍِ ١‏ 


حي 7ل مسمص “كز مرحده | ات 


- 





١47 


..--.2.2.2.0.20022.2.22.22..2.2..... تعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/جح" 


وهكذا يمكن تصحيح سائر ما أسنده الشيخ وكان ضعيفاً بأحمد بن محمد بن 
الحسن بن الوليد. فيما لو وقع بعده رجل ثقة وكان طريق الشيخ صحيحاً وعاماً 
إلى جميع كتبه ورواياته. 

على أنّ الصفة الغالبة في أسانيد الشيخ التي وقع فيها أحمد بن محمد بن 
الحسن هي كذلك؛ لأنّ جلّ ما يرويه أحمد هذا إِنما هو عن أبيه محمد بن الحسن 
ابن الوليد. وصفة طريق الشيخ إليه هي الصحّة والعموم, وإن كان ابنه أحمد ثقة 
على الأشهر, وإلا فإنَّكذب الابن على أبيه في غير ما يرجع إلى كماله مستبعد 
ا 

وباتّباع ما تقّدم من أسلوب التعويض تتّضح فائدة هذا الوجه فيما ذكرناه في 
وَل المبحث من قدرته على رفع مستوى رتبة الحديث من جهة سنده سواء كان 
صحيحاً أو ضعيفاً. 

اكاكس قو 

وأمًا الصحيح, فباكتشاف ما لم يذكره الشيخ من طرق الحديث الصحيحة 
الأخرى بشكل واضح. وعلى غرار ما انتهى إليه البحث في تفصيل طرقه إلى 
رواية حماد بن عيسى. عن حريز. عن زرارة. 


ل ٠ع‏ د د حوور( ٠.0.0.0000‏ قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 

وأماعن تفويض بقية اسانيد الزوايات المتصلة بحرير كما عن الضفار وخيره 
ممّن تقدّمء فبعد بيان طريق الشيخ العام إلى جميع روايات وكتب حريز مع ما تبيّن 
من نكات علمية في ذيل الطريق العام إليه يتتضح ما يلى: 

- إن الصفار يروي جميع روايات حريز - ومنها ما تقدم بسند ضعيف‎ - ١ 
عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن 5 الخطاب وأيوب بن نوح وإبراهيم‎ 
بن هاشم ومحمد بن عيسى ابن عبيد كلّهم؛ عن ابن أبي عمير. عن حمّاد. عن‎ 
حريزء وبهذا يمكن تعويض سند روايته المتقدّمة بهذا الطريق.‎ 

"- إن ابن قولويه يروي جميع روايات حريز بطريق صحيح وهو: أب والقاسم 
جعفر بن محمد العلوي الموسوي. عن ابن نهيك. عن ابن أبي عمير. عن حماد. عن 
حريزء وبهذا الطريق يعوّض سنده الضعيف المتقدّم. 

*- إنّ سعد بن عبدالله والصدوق قد وقعأ في طريق الشيخ العام إلى حريز. 
وعليه فطريق كلّ منهما إلى حريز عام أيضاً. 

ما طريق سعد فهو: أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسين بن سعيد وعلي 
ابن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران؛ عن حماد. عن حريز. 

وأَمّا طريق الصدوق فهو: أبوه. عن سعد إلى آخر طريق سعد المذكور. وكل 
ب الحم ب مريت يعات را يعي 

التطبيق الثاني تعويض الأسانيد الضعيفة المتصلة بالحسن 

ابن محبوب: 

روى سعد بن عبدالله في بصائر الدرجات كما في مختصره ‏ عن «علي بن 
إيسماعيل بن عيسى, عن أبي عبدالله محمد بن خالد البرقي. عن الحسن بن 
محبوبء عن علي بن رئابء. عن عمار بن مروان» عن ابي عبداللهظِةٍ. فى قول الله 


ب”/ ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأول من السند) ا اس ل ا 
عرّوجل: إن في َلِكَ لايَاتِ لأولي النْهَى 4 '' . قال: نحن والله أولي النهى ...» '". 

وهذا السند ضعيف بعلي بن ابسماعيل بن عيسى. حيث لم يرد فيه توثيق 
بكتب الرجال. 

وروى في موضع أخرء عن «علي بن محمد بن عبدالرحمن الحجّال. عن 
صالح بن السندي. عن الحسن بن محبوب. عن مالك بن عطية. عن بريد بن 
معاوية العجلي. قال: سألت أبا جعفراظة عن قول الله عرّ وجل: «صُحْفاً مُطهرَة * 
فِيهَاكتْبُ قَيَمََ 4'"؟ قال: هو حديثنا في صحف مطهّرة من الكذب»'”. 

وسند الحديث ضعيف بالحجّال المهمل في كتب الرجال. 

وروى علي بن بابويه في الإمامة والتبصرة. عن «محمد بن يحيى. عن محمد 
ابن أحمد, عمّن ذكره. عن صفوان بن يحيى؛ عن معاوية بن عمار, عن أبي عبيدة 
الحذّاء. قال: سألت أباجعفر4ة عن هذا الأمر متى يكون؟ قال: إن كنتم تأملون أن 
يجيئكم من وجه ثمّ جاءكم من وجه آخر فلا تنكرونه» ". 

والحديث ضعيف السند بالإرسال؛ لأنه روي (عمّن ذكره) ولا يعلم من هو, 
وحكم هذا اللفظ ونظائره في دراية الحديث هو الإرسال. 

وروى الشيخ الصدوق في أماليه قال: «حدّئنا جعفر بن الحسين, قال: حدّثنا 


.١178و01/‎ ٠١ طه:‎ ةروس)١(‎ 

)١(‏ الحلي. الحسن بن سليمان / مختصر بصائر الدرجات: ٠١9‏ 7م باب في 

(") سورة البيّنة: 94 /7و". 

(؛) الحلى. الحسن بن سليمان / مختصر بصائر الدرجات: )59(1١88/ ٠١5 7١‏ 
باب في فضل الأَئمّة 8 . 

(5) الصدوق الأوّل /الامامة والتبصرة من الحَيْرَة: 94 / 86. 


ل 00٠‏ 00--0-0-0...0000000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج7 


هشام بن سالم. عن أبي عبيدة الحذاء. عن أبي عبداله لي قال: أتي النبى لذ 


بأسارى.. الحديث»'". 
ومحل الإشكال في هذا السند هو جعفر بن الحسين شيخ الصدوق. الذي لم 
ا 


وقال في الخصال: «حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه. قال 
حدّئنا عبدالله ابن جعفر الحميري. عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن الحسن بن 
محبوب. عن سيف بن عميرة, عن أبي عبدالله ئْة. قال: لا تصلح الصنيعة إل عند 
ذي حسب أو دين» '". 

وفي السند محمد بن موسى بن المتوكل, وهو لم يولق. 

وروى الشيخ حديئاً في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة بهذا السند: 
«وأخبرني أحمد بن عبدون, عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبيرء عن الحسين 
ابن عبدالملك الأودي. عن الحسن بن محبوب, عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي. 
عن أبي عبد الله الا قال: قال رسول الله يَِيهُ: ثلاثة من فعلهن فهو ملعون: التغوط في 
ظلّ التَرّال. والمانع الماء المُنتاب. وسادٌ الطريق المسلوك» ". 


وتبدا فويض ينيد الخ د لنااسكر تي عليةمن صويط ها يعدو تيك 


)١(‏ الصدوق /الأمالى: 6غ" /7 57 (1) المجلس السادس والأربعون. 
(؟) الصدوق / الخصال 48:١‏ / 56 ياب الاثنين, والمراد بالصنيعة: الاحسان. 
(") الطوسي / تهذيب اللأحكام 80/73١ 760:١‏ (19) باب (") اداب الأحداث 
الموجبة للطهارة. 
والماء المنتان:هو الماء المقضوه الذئنيؤ تى مدّة بعد أخرى بالتناوتث: الزبيدى. / 
تاج العروس 975:١‏ (نَوَبَ). 


ب" ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ال اا ا ا 
اشتمل المقطع الله على أكثر من نقطة ضعف واحدة. فأحمد بن عبدون لم 
تنبت وثاقته عند بعضهم, ومنهم السيد الشهيد الصدر. وكذلك على بن محمد بن 
الزبير. وأمّا الحسين بن عبدالملك فلم يونّق, ولعلّه أحمد بن الحسين بن عبد الملك 
الأودي الثقة في فهرست الشيخ. ورجال النجاشي'', ويذ تف ذلك الشرزوى كتات 
الحسن بن محبوب, وعنه ابن الزبير كما في طريق الشيخ إلى كتاب المشيخة 
للحسن بن محبوب' ". وعلى تقدير أنه الحسين. سيكون المقطع الأول ضعيف 
بثلاثئة رواة. ومع هذا يمكن القول بصحًّة السند بناء على تعويضه بطريق الشيخ 
العام إلى جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب. وبالبناء على وثاقة إبراهيم بن 
أبي زياد الكرخي أيضاًء وإلا يكون التصحيح لجزء من السند في حال ضعف 
الكرخي المذكور. والظاهر من رواية ابن ابي عميرء عنه'" وثاقته؛ لما مر في 
الفصل السابق من أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة, مع إمكان تفسير هذه القاعدة 
بما لا يتعارض مع روايته عمّن ثبت ضعفه'”. 

وعليه يكون سند الحديث المذكور بعد تعويضه بالطريق العام إلى الحسن بن 
محبوب في الفهرست"" . هكذا: عِدّة من أصحابناء عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمي. عن أبيه, عن سعد بن عبدالله. عن الهيثم بن أبي مسروق 


)١(‏ الطوسي /الفهرست: 77 1١7‏ (4), والنجاشي / رجال النجاشي : ٠‏ / ”15 ولقبه 
بالازدي. 

(1) الطوسي /الفهرست: 97 / .)5(1١77‏ 

(") يُنظر: رواية ابن أبي عميرء عنه في تهذيب الأحكام ا: 8١‏ / 7480 (24) باب (1) 
ابتياع الحيوان. 

(غ) 1٠:5‏ 7غ 

(5) الطوسي /الفهرست: 97 .)١(١77/‏ 


١4‏ دو و .ل.ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
ومعاوية بن حكيم وأحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب. عن 
إبراهيم بن أبي زياد الكرخي. 

وهذا الحديث وإن لم يُعلم مصدره بدقة ‏ كبقية الأحاديث السابقة ؛ لذكر 
الإسناد بتمامه. إلا أنّ الضعف الحاصل في إسناده لا إشكال في تعويضه بالطريق 
العام الصحيح إلى بعض من وقع فوق نقطة الضعف فيه. وقد بيّنا الوجه في ذلك 
مراراً فلا حاجة إلى إعادته. 

هذا.. وأمًا عن تعويض سند سعد بن عبدالله. فقد تبيّن من طريق الشيخ العام 
إلى الحسن ابن محبوب أنّ سعداً يروي جميع روايات الحسن بن محبوب عن 
الفيكم بن أبى مسروق ومعاوية بن حكيم وأحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن 
بن محبوب, وبهذا الطريق يصمح سنده إلى الحسن بن محبوب بعد وصله ببقية 
رجال السند. 

وأمّا عن سند علي بن بابويه فيعوّض بطريقه العام إلى الحسن بن محبوب. 
وهو عن سعد, عن رجاله المذكورين عنه. وبهذا يرتفع الإشكال فيما رواه عن 
الحسن بن محبوب بسند ضعيف في كتاب الإمامة والتبصرة. 

وأمّا عن سنّدّي الصدوق في الأمالي والخصال. 

فإنَّ السند الأوّل يمكن تعويض نقطة الضعف الحاصلة فيه بثلاثة طرق: وهي: 

-١‏ محمد بن الحسن بن الوليد. عن سعد بن عبدالله. عن البرقي. 

١‏ - أبوهومحمد بن الحسن؛ عن سعد بن عبدالله. عن رجاله المذكورين في 
طريقه العام إلى الحسن بن محبوب. 

*- بطريق الصدوق العام إلى الحسن بن محبوب في فهرست الشيخ كما تقدم 
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انفا. 


ب / ف :١‏ الوجه الأوّل (تعويض المقطع الأوّل من السند) ا 

وبيان الوجه في الأْوَلِينِ.. أن الطريق الأوَّل منهما ملفّق من طريق الشيخ العام 
إلى البرقي وهو: ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن سعد, عن البرقي. 

والصدوق يروي جميع كتب وروايات شيخه ابن الوليد. عنه مباشرة كما في 
طريق الشيخ العام إليه في الفهرست, وبهذا صمّ أن يكون طريق الشيخ العام إلى 
البرقي طريقاً للصدوق إلى البرقي أيضاً ئمّ يوصل هذا الطريق بما بعد البرقي من 
رجال سند الأمالي فيصم السند. وكلٌ هذا بالبناء على وثاقة ابن أبي جيد في 
طريق الشيخ وهو الصحيح, وإن خالف بعضهم في ذلك. 

وأما الطريق الثاني فبالتلفيق بين طريق الشيخ العام إلى البرقي وبين طريقه 
العام إلى سعد الواقع في طريقه العام إلى البرقي. وهو من رواية الشيخ الصدوق. 

وأمّا الوجه في الطريق الثالث فواضح. 

وأمَا السند الثاني, وهو سند الخصال فيكون تعويضه من وجهين: 

أحدهما: رفع ابن المتوكل وجعل مكانه. والد الصدوق ومحمد بن الحسن, ثمّ 
يوصل هذا المقطع ببقية رجال الطريق فيصمٌ السند. والوجه في ذلك أن سيد 
الخصال ابتدأ بابن المتوكّل. عن الحميري. والصدوق يروي جميع كتب وروايات 
الحميري. عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عنه كما في الفهرست. فصمٌ بهذا رفع 
واسطته الضعيفة إلى الحميري هناء وتعويضها بواسطته الأخرى إليه هناك. 

والآخر: بطريق الشيخ العام إلى الحسن بن محبوب الذي هو من رواية الشيخ 
الصدوق في الفهرست كما مرّ. 

التطبيق الثالث ‏ تعويض سند الشيخ إلى عهد مالك الأشتر: 

وهذا التطبيق للسيد كاظم الحائري في كتاب القضاء وخلاصته: 

إن سند الشيخ إلى عهد مالك الأشتر هو ما قاله الشيخ في ترجمة الأصبغ بن 


٠.000.000 2‏ قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج 
نباتة. قال: «روى عهد مالك الأشتر الذي عهده إليه أمير المؤمنين#ة لما ولاه 
مصر. ووصيّة أمير المؤمنين ]ث9 إلى ابنه محمد بن الحنفية. 

أخبرنا بالعهد: ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن. عن الحميري, عن هارون 
ابن مسلم والحسن بن طريف جميعاً؛ عن الحسين بن علوان الكلبي. عن سعد بن 
طريف, عن الأصبغ بن نباتة. عن أمير المؤمنين افة»'". 

قال السيد الحائري: «والإشكال في هذا السند يقع من عِدَّة وجوه: 

الوجه الأول - عدم ورود توثيق لابن أبي جيد, وابن أبي جيد ثقة عند السيد 
الخوئي باعتباره من مشايخ النجاشي, ولكننا لا نقبل بهذا المبنى. إذن هو غير 
ثابت الوثاقة عندنا. ولكن يمكن التخلص عنه في المقام على أساس نظرية 
التعويض في السند باعتبار أن الشيخ له سند تام إلى محمد بن الحسن بن الوليد. 
وكذلك إلى عبدالله بن جعفر الحميري الواقعين في هذا السند قبل'" ابن أبي 
1 

ويقصد بتمام السند صحته وعمومه إلى جميع كتب وروايات ابن الوليد. 
وكذلك الحميريء وهو كذلك. 
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(؟) الصواب أن يُقال: (سعد) ابن أبي جيد؛ لأنّ الحصديث وإن كانت إفاضته من‎ 
المعصوم ايه إلى من يليه وصولاً إلى المحدّث. لكن إثبات سدور يكون معكوساء‎ 

أي: من المحدث إلى المعصومنائا. 
على أنّ ابتداء الكلام ‏ فى كتاب القضاء - بتضعيف ابن أبي جيد, وتأجيل الكلام 
في بيان حال الحسين بن علوان, والأصيغ بن نباتة إلى ما بعد الوجه الأول من 
الاشكالات؛ يلزم منه أن يكون ابن الوليد والحميري بعد ابن أبي جيد لا قبله. 
(") الحائري / القضاء في الفقه الإسلامي: 0١‏ 05. 
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وهناك الكثير ممّا لم نذكره من الأسانيد الضعيفة التي يمكن تعويضها على 
ضوء الوجه الأوّل من النظرية. وقد جمعثٌ بعضها من كتب الحديث وتحققت من 
صحّة تعويضها. إمّا بالطريق العام الصحيح إلى من وقع فوق نقطة الضعف فيهاء وإمّا 
بتلفيق الطريق العام الصحيح من الطريق العام الضعيف بشخص. ثمّ تعويض نقطة 
الضعف تلك بطريق صحيح عام اخر على غرار ما تقدّم في تعويض الطرقء ليكون 
بعد ذلك طريق عام وصحيح إلى جميع كتب وروايات من وقع فوق نقطة الضعف. 
ونظر ا لكت كنا مهس دلق الابزا يورا يق الأقانةالسريعة الرو مها يتمكد 
تعويضه منها أولى من تفصيلها. وذلك ضمن الضوابط التالية, وهي: 

-١‏ كل ما رواه الصفار في بصائر الدرجات بسند ضعيف, عن ابن أبي عمير, 
فيعوّض بالتلفيق بين طريق الشيخ العام إليه والطريق العام إلى ابن الوليد. ثمّ وصله 
بباقي رجال الطريق العام الأوّل؛ لكونه من رواية الصفار في الفهرست. 

؟ - كل ما رواه الشيخان (الطوسي والمفيد) في جميع كتبهما بسند ضعيف 
عن علي بن الحسين بن بابويه القمي. أو أبي على محمد بن همام, أو أحمد بن أبي 
عبدالله البرقي, أومحمد بن يعقوب الكليني, أو محمد بن عيسى بن عبيد أو محمد 
ابن العباس بن على بن مروانء فيعوّض بطريق الشيخ العام الصحيح إلى كل منهم 
في الفهرست:؛ إذ روى الشيخ ذلك, عن جماعة, والشيخ المفيد من جملتهم. 

#اكزانا وو فى تسصر عا ين ]راهب سند تعن وري ين ينا 
السجستاني, فيعوّض بطريق الشيخ الصحيح العام إليه؛ لأنّ من جملة رواته هو 
علي بن إبراهيم. 

؛ - كل ما رواه المشايخ الثلاثة (الطوسي. والمفيد. والصدوق) في جميع 


كتبهم بسند ضعيف, عن سعد بن عبد الله الأشعريء أو علي بن إبراهيم بن هاشم 
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القمي. أو عبدالله بن جعفر الحميري, أو محمد بن الحسن الصفار. فيعرّض بطريق 
الشيخ العام الصحيح إلى كلّ واحد منهم في الفهرست,. وكذلك كلّ ما رووه عن 
سلمة بن الخطاب. فإنه يعوّض بالتلفيق بين الطريق العام إليه في الفهرست 
والطريق العام إلى ابن الوليد. ثمّ يوصل الأخير ببقية رجال الطريق الأوّل. الذي 
هو من رواية المفيد والصدوق, وكذلك الطرق السابقة. 

ه ‏ كلّ ما رواه المشايخ الثلاثة في جميع كتبهم. وكذلك ما رواه على بن 
الحسين بن بابويه في الأفافة والتهرة بج شعيف عن نجس بن احسمل نك 
يحيى, أو محمد بن على بن محبوب. أو أيُوب بن نوح. فيعوّض بالطريق الصحيح 
العام إلى كل واحد منهم في الفهرست,. لوقوع المفيد والصدوق وأبيه فى تلك 
الطرق. 

1- كل ما رواه المشايخ الثلائة في جميع كتبهم. والصفار في بصائر 
الدرجات, وسعد بن عبدالله في بصائره المختصر. بسند ضعيف عن صفوان بن 
يحيىء, فيعوّض بالطريق الصحيح العام إليه في الفهرست؛ لكونه من روايتهم. 

بأ دل ما رواه ابن قولويه القمي في كامل الزيارات. والصدوق في جميع 
كتبه. وأحمد ابن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره. بسند ضعيف عن حريز بن 
عبدالله السجستاني. فيعض بطريق الشيخ الصحيح العام إليه في الفهرست؛ لأله 
عن روايتهم. 

4- كلّ ما رواه المشايخ الثلاثة في جميع كتبهم. وعلي بن الحسين بن بابويه 
القمي في الإمامة والتبصرة, ومحمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات. وسعد 
ابن عبداللّه في بصائره المختصر, بسند ضعيف. عن الحسن بن محبوب. فيعوّض 
بالطريق الصحيح العام إليه في الفهرست؛ لأنّه من روايتهم. 
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9 - كلّ ما رواه المشايخ الثلاثئة في جميع كتبهم ومن ذكرناه معهم في الفقرة 
السابقة. والحميري في قرب الإسناد. بسند ضعيف, عن الحسين بن سعيد. أو عن 
أخيه الحسن بن سعيد (بناء على كون الطريق إلى روايتهما ‏ كما يقول 
الشيخ واحداً). أو عن ابن أبي غميرء أو الحسن بن غلى بن فضال, أو حريز بن 
عبدالله. أو علي بن مهزيار, فيعوّض بالطريق الصحيح العام إلى كلّ واحد منهم في 
الفهرست؛ لكون طريق الشيخ إليهم من رواية الحميري ومن ذكرناه معه. عنهم. 

جدير بالذكر أنّ تعويض ضعف السند في رواية لأيّ من المحدّثين 
المذكورين في الفقرات السابقة, تارة يكون بلحاظ وجود الرواية في كتاب 
المحدّث نفسه كالشيخ الصدوق مثلاً, وأخرى يكون بلحاظ عدم وجود الرواية 
في كتابه.كما لو رواها الشيخ الطلوسي في أحدكتبه بالإسناد. عن الشيخ الصدوق, 
عن رجاله. وتعويض سندها باللحاظ الأوّل هو المنطبق مع الوجه الأوّل من 
التعويض غالباًء وأمّا باللحاظ الثاني فيمكن تعويضها بالوجه الأُوّل أيضاً ولكن 
ليس مطلقاً وإنّما في حدود معيّنة, وإلا فلابدٌ من الانتقال إلى دائرة الوجه الآخر 
من النظرية المختصٌ بتعويض مثل تلك الحالة, وهو ما سياتي بيانه في الفصل 
الثاني الاتي: 


الفصل الثانى 
الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) 
370-5٠ (‏ ) 


المبحث الأول / كيفية الوجه الثاني من التعويض 
وشروطه المطلوبة 
المبحث الثاني / تطبيقات الوجه الثاني من التعويض 


المبحث الأول 
كيفيّة الوجه الثاني من التعويض وشروطه المطلوبة 
كان تعويض الطريق أو السند الضعيف في الوجه الأوّل يجري باستبدال 
المقطع الأُوّل من ذلك الطريق أو السند بما فيه من نقطة الضعف بطريق صحيح.كما 
مر في تعويض طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. الذي ابتدأ 
بالحسين بن عبيدالله. عن أحمد بن محمد ابن يحيى, عن أبيه. عن محمد بن علي 
ابن محبوبء عن أحمد بن محمد بن عيسى. 
جد اج جرس ان عه لحر بس عن 
العطار. مع وجود ثقة بعده في ذات الطريق. وهو محمد بن علي بن محبوب. مع 
وجود طريق صحيح وعام إلى جميع كتب وروايات محمد بن على بن محبوب؛ 
لذا تمّ تعويض المقطع الضعيف بالطريق الصحيح العام المذكور. 
فالبحث هناك إذن كان عن طريق أو سند ضعيف المقطع الأول بشخص بعده 
ثقة؛ لِيُعَوّض بالطريق الصحيح العام إلى ذلك الثقة. 
وهذا القدر لابدٌ من التذكير به ونحن نتعرّض لدراسة الوجه الثاني من نظرية 
التعويض. نظراً للعلاقة القائمة بين الوجهين؛ إذ لا يختلف الثاني عن الأُوّل كثيراً. 
غير أنّ الأول اختصٌ بتعويض المقطع الأوّل من الطرق والأسانيد الضعيفة. مع 
اختصاص الثاني بتعويض المقطع الثاني منهاء وهو ما سنبيّنه فى كيفية التعويض 
في هذا الوجه. ثمّاستخلاص الشروط المطلوبة للتعويض. مع بيان بعض تطبيقاته. 
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أوّلآً -كيفيّة الوجه الثاني من التعويض: 

التعويض في الوجه الثاني من النظرية كما في تقريرات البحث الأصولى 
للسيد الشهيد الصدر: «عكس الوجه الأوّل. قفي الوجه الأول كنا نستبدل المقطع 
الأول من السند بسند صحيح. وفي هذا الوجه نستبدل المقطع الثاني منه بستد 
صحيح, وهذا الوجه هو أن يُفرض أنّ في سند الحديث الضعيف الذي رواه الشيخ 
عن أحمد بن محمد بن عيسى مثلاً. وقع شخص ثقة قبل الضعف, ولا يوجد ضعف 
بين الشيخ وذاك الثقة. 

ويُفرض أننا غثرنا على طريق خاء لذلك الثقة يذكرة إلى جميع :ما وضله من 
كتب وروايات ثقة وقع بعد الضعف, وهو نفس أحمد بن محمد بن عيسى مثلاً, أو 
إلى الامام رأساً. أي أن يكون له طريق تامٌ لجميع ما وصله من الإمام الذي روى 
عنه أحمد بن محمد بن عيسى مثلاً. فنعوّض المقطع الثاني من السند إلى أحمد بن 
كمد بق غيندى: أو إلى الاقناء ذلك اذ قد ثيك ولو قدا يقل النمات الذليق 
وقعوا قبل هذا الثقة - أنّ هذا الحديث يكون ممّا وصله. فيدخل في إطلاق السند 
الذي فرض له إلى جميع ما وصله من روايات أحمد بن محمد بن عيسى مثلاً. إذا 
عرفنا أن هذا الحديث لم يحصل عليه أحمد بن محمد بن عيسى بعد قوله: (أخبرنا 
بكتبه ورواياته فلان عن فلان). كما إذا علمنا أنّ هذا الكلام صدر منه بعد 
استكمال أمره في تحصيل الروايات. 

وهذا الوجه جوهره في الحقيقة هو جوهر الوجه الأوّل ولكن يختلف عنه في 
000 
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ثانياً ‏ إغناء وتهذيب التعويض فى الوجه الثانى: 

يمكن لنا أن نسجّل بعض الأمورالمهمّة في إغناء وتهذي بكيفية الوجه الثاني 
من التعويض. لطيّ تلك الكيفية أموراً كثيرة, بعد التمهيد لذلك بالمثال التسالي؛ 
فنقول: 

نفترض أنّ الشيخ الطوسي روى حديثاً عن الشيخ المفيد. عن (أ) الضعيف. 
عن (ب) الثقة. عن (ج) الثقة. عن الأشعري. عن (د) الثقة, عن الإماماثا. 

فالملاحظ في هذا المثال إذا ما أريد تعويض المقطع الضعيف فيه. جملة من 
الأمور, وهي: 

-١‏ يُعدٌ الشيخ المفيد في هذا المئال حدّاً فاصلاً بين المقطعين الأوّل والثاني. 
فهو في الوقت الذي يمثّل فيه نقطة انتهاء المقطع الأوّل. يمئل - كذلك ‏ نقطة 
ابتداء المقطع الثاني حيث لا يمكن أن يكون الشيخ وحده ممثّلاً للمقطع الأوّل في 
هذا السند المشتمل على سبع وسائط. 

وأمّا لوو كان (أ) ثقة. و(ب) ضعيفاً. فقد تنتفي علّة اشتراك المقطعين بشخص 
واحد في ثلاثي السند. وسيبداً المقطع الثاني - حينئذٍ ‏ بالنقطة (أ) ويكون ما قبلها 
هو المقطع الأوّل. 

وعلى هذا.. فالقاعدة في تمييز المقطعين في الوجه الثاني. هي عدم وقوع 
ضعيف في المقطع الأوّل من السند. بعكس ما تقدّم في الوجه الأوّل تماماً. 

؟ - كما لا يشترط في الوجه الأوّل وقوع عدد معيّن من الضعفاء في المقطع 
الأوّل من السند. ولا عدد معيّن من الثئقات في المقطع الثاني. فكذلك الحال في 
الوجه الناني. ولكن مع استبدال كلمة (الضعفاء) ب (الثقات). و(الشقات) 
ب(الضعفاء)؛ لآنه عكس الأوّل. 
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؟- إذاعُلِم مصدر نقل الحديث في السند.كما لو كان كتاب النوادر للأشعري 
مثلاً. فلا نحتاج في تعويض المقطع الضعيف إلى طريق عام وصحيح للشيخ المفيد 
إلى جميع كتب وروايات الأشعري. بل يكفي في ذلك أن يكون للشيخ المفيد 
طريق صحيح إلى كتاب النوادرالمذكور. 

- يمكن تعويض المقطع الثاني الضعيف بطريق الشيخ المفيد الصحيح العام 
-إن وجد ‏ إلى أي ثقة وقع بعد (أ) سواء علم مصدر الحديث أَوْ لا؟ فلوكان طريقه 
العام إلى (ب). فلا يضرٌ التعويض به فرض نقل الحديث من كتاب (ج) أو من كتاب 
من بعده وصولاً إلى الإمامملئة. والوجه في ذلك أنّ الحديث قد نسب إلى جميع 
تقاط السند. وبهذا يكون الطريق العام إلى أيّة نقطة بعد (أ) مجزياً في التعويض؛ 
لدخول الحديث في إطلاق الطريق الصحيح العام للشيخ المفيد إلى (ب). بمقتضى 
الاحتمال الرابع المقبول والمعقول في تفسير عموم الطريق كما تقدم في الفصل 
السابق. 

4- إذاكان طريق الشيخ المفيد الصحيح العام إلى الأشعريء أو (د). فلا يقدح 
في صحّة التعويض به فرض نقل الحديث من كتاب (ج) مثلاً. وهكذا كل ما كان 
الطريق السحيح انام الى تعمد كنرووو انا شمن وق فوومن اخ الخديقامن 
كتابه. حتى ولو كان من كتاب (أ) الضعيف, والوجه في ذلك مراعاة نسبة الحديث 
إلى (د) بغضٌ النظر عن صحّة تلك النسبة. أو عدمهاء كما هو مقتضى الاحتمال 
الرابع المتقدم في تفسير عموم الطريق. 

1- لم يصل إليناسند تام عن أيّ ثقة من الثقات على تقدير وجوده يروي 
فيه جميع ما وصله عن أي من أهل البيت/22, وعليه.. فلا حاجة إلى افتراض 
طريق خال من المصداق في بيان الكيفية المذكورة, وإن كان الافتراض المذكور 
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صحيحاً في حدّ ذاته. 

#ان يمكن تظبيق الوجية الأ لمان التهويطن على الفثال المذكور ايها كفالق 
كان للشيخ طريق عام إلى من وقع فوق نقطة الضعف (أ). وبنحو ما مرّ في الفقرات 
(الثالثة والرابعة والخامسة)؛ إذ لا فرق بين أن يكون الطريق المُعوّض به للشيخ 
الطوسي أو للشيخ المفيد. 

نعم.. تظهر ثمرة الوجه الثاني من التعويض في حال تعدّد الثقات في المقطع 
الأول من السند. مع خدم وجود طريق عام وصحيح للأوّل منهم لكي يروي فيه 
جميع كتب وروايات الثقة البعيد الواقع بعد نقطة الضعف في المقطع الثاني. كما لو 
روى الشيخ مثلاً عن الشيخ المفيد. عن الصدوق. عن ضعيف, عن ثقات آخرين 
وصولاً إلى الإمامية. وكان للصدوق طريق عام إلى أحد الثقات لم يذكره الشيخ 
الطوسي في الفهرست,. فيعوّض به حينئذ. ولكن هذه الثمرة نادرة إذ غالباً ما تعرف 
طرق الصدوق العامة إلى جميع كتب وروايات بعض المصتفين من خلال مقابلتها 
بطرق الشيخ إليهم في الفهرست؛ لأنّ الصدوق لم يصرّح بمثل هذا العموم في أي 
من طرقه في مشيخة الفقيه. 

4- يمكن اجتماع الوجهين في تعويض سند واحد في حال وقوع الضعف 
في كلا مقطعيه (الأوّل, والئاني) خلافاً لما هو مفروض في كلّ وجه'". نظير ما لو 
روى الشيخ؛ عن ضعيف. عن الصدوق, عن ضعيف. عن ثقة. عن مثله إلى آخر 
الطريق؛ إذ يمكن تعويض المقطع الأوّل من السند بطريق الشيخ العام إلى 
الصدوق, والمقطع الثاني بطريق الصدوق العام إلى أيّ ثقة من رجال السندء 


)١(‏ المفروض في الوجه الأوّل: ضعف المقطع الأول وصحَّة الثاني. والمفروض في 
الوجه الثانى هو العكس. 


دف 8ع ع 0 0000000000 قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
لانحصار ضعف المقطع الثاني بشيخ الشيخ الصدوق فقط. كما يمكن تعويض كلا 
المقطعين المذكورين بطريق الشيخ العام إلى أيّ نقة من رجال الطريق غير 
الصدوقء وبهذا يكون التعويض من الوجه الأوّل. 

- إِنّ الوجه الثاني أخصٌ من الأوَّل؛ إذ يمكن ‏ أحياناً - تعويض المقطع 
الثاني بالوجه الأول ولكن لا يمكن تعويض المقطع الأول بالوجه التاني: وهذا 
في الواقع - من أهمٌ الفروق الجوهرية بين الوجهين. 

-٠‏ إنّ درجه اعتبار أىّ من المقطعين في الوجه الأوّل. تختلف عنه فى 
التاق كنا ١‏ اتتعديد النظرية لتقطفي النتد قد اليتق بالفترورةايع أطراقه اق 
دراية الحديث كما نبّهنا عليه في أوّل النظرية'", إذ لوحظ في الأوّل صحّة أحد 
المقطعين وضعف الآخر من دون نظر إلى عدد الوسائط. ولوحظ العكس من ذلك 


في الثاني. 
-١‏ غالبا ما يحصل في تطبيقات الوجه الثاني أخذ أحد مقطعي السند رتبة 
الآخرء إذ قد يكون الأُوَل ثانياً بحيثية, والثاني أَوَلاً بحي ججكلة اخرئ وهنا شه 


في تطبيقات هذا الوجه. بعد بيان الشروط المطلوبة لتويود بموجبه. كالاتي: 
ثالثاً ‏ الشروط المطلوبة للتعويض فى هذا الوجه: 
يمكن تحديد مسار التعويض في الوجه الثاني باستخلاص الشروط المطلوبة 


لذلك وعلى ضوء ما تقدم, كالاتي: 
-١‏ وجود رواية في التهذيب ‏ مثلاً - وقع في سندها رجل ضعيف بين 
تقنين أو أكدر. 


؟ - صحة المقطع الأوّل من سند الرواية وهو المحصور بين الشيخ والثقة 


99:0١(‏ وما بعدها. 


ب”/ ف ”: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) ا 0 
القريب منه. بحيث لا تكون بين الشيخ والثقة القريب منه نقطة ضعف في السند. إذ 
يُشتَرط حصر الضعف بين هذا الثقة والآخر البعيد عن الشيخ. 

*- أن يكون للثقة القريب من الشيخ سند تام يروي فيه جميع ما وصله من 
كتب وروايات ذلك الثقة البعيد عن الشيخ في سند رواية التهذيب المفترضة'' أو 
الثقة الذي بعده. وهكذا وصولاً إلى الثقة الراوي عن الإمام ةا مباشرة. 

فإذا ما توفرت هذه الشروط الثلاثة أمكن التعويض بهذا الوجه من النظرية 
وذلك باستبدال المقطع الثاني من سند رواية التهذيب بما فيه من نقطة الضعف 
المحصورة بين ثقتين بما عثرنا عليه من سند صحيح بينهما. 

وتعبازة أخزئ.. أنّ نقطة الفتدق المحصووة بين تقتين بالامكان تتفويضها 
بطريق الثقة الأول العام إلى كتب وروايات الثقة الآخر. 


(1) لا حاجة إلى افتراض ما ذُكر في هذا الوجه من أن يكون للثقة القريب سند تام يروي 
فيه جميع ما وصله من روايات عن المعصوم يذ الذي روى عنه الثقة البعيد عن الشيخ 
رواية التهديب؛ لعدم وجود ما يدل عليه في جميع الطرق, ولهذا لم نذكره في الشرط 
الثالث, وإن كان افتراضاً صحيحاً في حد ذاته كما تقدم آنقاً «: 5٠١‏ /1. 


المبحث الثانى 


تطبيقات الوجه الثانى من التعويض 


إنّ تطبيقات الوجه الثاني من التعويض تشمل أسانيد الكتب الأربعة وغيرها 
مك ابناقد كني الحذيت: ولها صور متعدّدة تتداخل مع حالات تعويضية أخرى 
بغير هذا الوجه. ويمكن بيان ذلك في التطبيقات الآاتية: 

التطبيق الأول تعويض سند الشيخ بطريق الشيخ المفيد: 

قال الشيخ في أماليه: «أخبرنا محمد بن محمد. قال: حدّئنا الشريف الصالح 
أبو عبدالله محمد بن الحسن بن حمزة العلوي رحمه الله قال: حدّئنا أحمد بن 
عبدالله. قال: حدّئنا جدّي أحمد بن أبي عبدالله البرقي. عن أبيه. عن يعقوب بن 
يزيذه عن ابن ابى ميزه عن هشام بن سال عن أبن غبيدة السذاءعن أنى 
عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام. قال: ألا أخبرك بأشدّ ما افترض الله على 
خلقه؟ إنصاف الناس من أنفسهم, ومواساة الإخوان في الله عزِّ وجل...»' ''. 

وفي المقطع الثاني من هذا السند أحمد بن عبدالله حفيد البرقي. وهو لم 
يونّق, وبقيّة رجال السند ثقات. ويمكن تعويض المقطع المذكور بطريق الشيخ 
المفيد محمد بن محمد) العام والصحيح إلى البرقيء أو بطريقه العام الصحيح إلى 


اق ابن مير 


)١(‏ الطوسي /الأمالي: 88٠‏ / 16 (4:) المجلس الثالث. 


كف ٠.0000‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 

أمَا الأول: فقد رواه الشيخ المفيد .عن أبي دالت الرراوفى عن على يدن 
الحسين السعد آبادي أبي الحسن القمي. عن البرقي. ش 

وأما الثاني: فقد رواه (ضمن جماعة) عن الصدوق. عن أبيه ومحمدبن 
الحسن؛ عن سعد والحميري؛ عن إبراهيم بن هاشم, عن ابن أبي عمير. 

وكلا الطريقين في الفهرست" . 

جدير بالذكر إِنّ هذا الحديث أخرجه ‏ بسنده ولفظه ‏ الشيخ المفيد في 
أماليه'''. وعليه. فإذا لوحظ التعويض المذكور بأنه لسند الشيخ المفيد في أماليه. 
سيكون التعويض - حينئذٍ - من الوجه الأوّلء وإذا لوحظ بالنسبة إلى سند الشيخ 
في أماليه. سيكون التعويض بالوجهينء كما لا يخفى. 

وفي أمالي الشيخ أيضاً: «أخبرنا محمد بن محمد. قال: أخبرنا المظفّر بن 
محمد البلخي الورّاقء قال أخبرنا أبو علي محمد بن همام الإسكافي الكاتب. قال: 
حدّئنا عبدالله بن جعفر الحميريء قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن عيسى. قال: 
حدّئنا الحسن بن محبوبء عن أبي حمزة الثمالي. عن أبي جعفر محمد بن علي 
الباقر عليه السلام؛ قال: لا يزال المؤمن في صلاة ماكان في ذكر الله...»' ". 

ويلاحظ في هذا السند: 

3 وقوع البلخي الورّاق الذي لم تثبت وثاقته بين الشيخ المفيد وابن همام. 
وهما ثقتان. وهذا هو الشرط الأوّل وقد تحقق. 


/ 5١5 -5١8:و الطوسى /الفهرست: 577 55 / 16 (”) الطريق إلى البرقي.‎ )١( 
الطريق إلى ابن أبى عمير.‎ )0( 

(؟) المفيد / الأمالى: 17 / ١‏ المجلس الثامن والثلاثون. 

() الطوسي /الأمالي: 18 10(117) المجلس الثالث. 


ب / ف :: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) 000 

؟ - وثاقة رجال المقطع الأوّل منه. إذ ليس فيه سوى الشيخ والمفيد. وهذا 
هو الشرط الثاني وقد تحقّق أيضاً. 

“- تحقق الشرط الثالث من التعويض بثلاثئة طرق صحيحة وعامّة للشيخ 
المفيد إلى من وقع فوق نقطة الضعف في المقطع الثاني من السند. وهي: 

الأوّل: طريقه الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات عبدالله بن جعفر 
الحميريء إذ رواها الشيخ المفيد. عن الصدوقء عن أبيه ومحمد بن الحسن بن 
الوليد؛ عنه. 

الثاني: طريقه الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات أحمد بن محمد بن 
عيسى, مع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدّم''' في تعويض هذا الطريق نفسه بطريق 
الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب الذي هو من رواية الشيخ المفيد أيضاً. 

الثالث: طريقه الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب. إذ 
رواهاء عن الصدوق, عن أبيه عن سعد عن الهيثم بن أبن مسروق ومعاوية بن 
حكيم وأحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب. 

وهذه الطرق الثلاثة كلّها في الفهرست'". 

وتعويض المقطع الثاني الضعيف بالورّاق في سند الرواية المذكورة يمكن أن 
يكون بأئٌّ من هذه الطرق الثلاثة. 


٠١:7 0١ (‏ (التطبيق السادس). 

(1) الطوسي /الفهرست: 1717- 479/178 (7) الطريق إلى الحميريء و: 97 / ١11‏ 
)١(‏ الطريق إلى الحسن بن محبوب. وقد تقدّم في الفصل الأوّل تعويض طريق الشيخ 
إلى الأشعري في التطبيق الأوّل الخاص بتعويض الطرق إلى الكتب والمصنّفات, ؟: 
.١ 77‏ 
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ومنه أيضاً تعويض سند الشيخ في الغيبة الضعيف إلى صفوان بن يحيى بطريق 
الشيخ المفيد العام إلى صفوان. حيث روى الشيخ في كتاب الغيبة قائلاً: «وأخبرني 
جماعة؛ عن أبي جعفر محمد بن سفيان البزوفريء عن أحمد بن إدريس. عن علي 
ابن محمد بن قتيبة, عن الفضل بن شاذان. عن عبدالرحمن بن أبي نجران. عن 
صفوان بن يحيى. عن أبي أيوب الخزاز. عن أبي بصير. قال: قال أبو عبدالله 
عليه السلام: إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها» . 

ومن بين الجماعة الراوية عن البزوفري هو الشيخ المفيد. ويدل عليه تصريح 
الشيخ بمراده بالجماعة هذه فيما رواه عن البزوفري في طريقه في المشيخة إلى 
كا عن الحعدين ذوعن :ومحعة بن ا حسدرى كد وو اذو ا عه رون يخم ينه 
غيسى:وكان الشيح المقيد سو جناي '". 

وعليه.. يمكن تصحيح سند حديث كتاب الغيبة الضعيف بعلى بن محمد بن 
قتيبة بطريق الشيخ المفيد الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات صفوان بن 
يحيى, وهو ما ذكره الشيخ في الفهرست'". 

كما يمكن تصحيح الرواية بسند الكافي أيضاً. إذ روى الكليني الرواية 
المذكورة نفسها بطريقين صحيحين. وهما: 

الأل: علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن أبي أيوب الخزاز, 
عن محمد بن مسلم, عن الإمام الصادق 91 

والثاني: عِدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن علي بن الحكم. عن 
)١(‏ الطوسي /الغيبة: 31١ ١10‏ /118. 


(5) الطوبتى / الفهر نت 87/1 اه 


ب"/ ف ”: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) ا 1 
أبي أيوب الخزاز, إلى آخر ما تقدّم في الطريق الأوّل. 

وذلك بوصل طريق الشيخ إلى الكليني ‏ وهو عام روى فيه الشيخ جميع 
كتب الكليني ورواياته ‏ بأحد طريقي الكافي إلى سند الرواية المذكورة. 

التطبيق الثاني تعويض سند الشيخ بطريق الصدوق: 

ويمكن حصول هذا التعويض فيما لو روى الشيخ الطوسي بسند صحيح. عن 
الشيخ الصدوق رواية وقع في سندها رجل ضعيف بين ثقتين. 

ولتوضيح الحال نضرب المثال التالي: 

روى الشيخ في الاستبصار: «عن الشيخ المفيد. عن الصدوق. عن محمد بن 
الحسن بن الوليد. عن محمد بن أحمد بن يحيى, عن محمد بن عيسى. عن ياسين 
الضريرء عن حريزء عن أبِي بصير, عن أبي عبد اللهاقة3...»''". 

ونلاحظ في هذا السند ما يأ تي: 

1-وقوع ياسيق الضري + الذى لم يك وتاققةت بين اتقتين .هنذا بو 
الشرط الأوّل المطلوب كما تقدّم. 

؟ - جميع رجال المقطع الأوّل من السند هم من الثقات المشهورينء وهذا 
هو الشرط الثاني وقد تحقق. 

وأما الشرط الثالث فيبدو معدوماً؛ لأنّ الشيخ الصدوق لم يذكر طريقاً في 
مشيخة ألفقيه إلى حريز. 

وعلى الرغم من كل ذلك يمكن تصحيح سند رواية الاستبصار بالاعتماد 
على الوجه الثاني من التعويض. فنقول: 

إن الشيخ الطوسي ذكر في ترجمة حريز في الفهرست سنداً صحيحاً إلى 


)١1(‏ الطوسي / الاستبصار )١١١777/ ١4 :١‏ باب (0) حكم المياه المضافة. 


6" الل تنم معوفضن الأسنائفن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
جميع كتب وروايات حريزء وقد وقع الشيخ الصدوق في سند الفهرست'". 

وقد تقدّم في الفصل السابق'' أنّ المقصود بعبارة الفهرست (أخبرنا بجميع 
كتبه ورواياته فلان. عن فلان): هو الكتب والروايات التي نسبت إلى ذلك 
الشخص ووصلت إلى الشيخ. 

وهنا يُعلم أنّ وصول ما نُسب إلى حريز من كتب وروايات إلى الشيخ بهذا 
الطريق. يكون وصوله إلى الشيخ الصدوق من باب أولى. 

وبهذا نكون قد عثرنا للشيخ الصدوق - وهو الثقة القريب من الشيخ فى سند 
رواية الاستبصار الضعيف بياسين الضرير - على طريق تام إلى جميع كتب 
وروايات الثقة البعيد عن الشيخ - وهو حُريز ‏ فنعوّض المقطع الثاني من سند 
رواية الاستبصار بهذ الطريق الصحيح, وهو المطلوب. 

هذا.. وسوف يأتي تعويض سند الشيخ بسند الصدوق في الوجه الرابع من 
النظرية لا على أساس ما ذكرناه في هذا التطبيق, وإِنّما لابتنائه على منهج جد يد 
وأسلوب آخر من التعويض. 

التطبيق الثالث ‏ تعويض سند الشيخ بطريق الكليني: 

ويمكن تصوّر حصول مثل هذا التعويض في الحالات الآتية: 

الحالة الأولى: فيما لو روى الشيخ بسند صحيح, عن الكليني. ووقع في سند 
الكليني رجل ضعيف بين ثقتين وكان للأوّل منهما طريق عام وصحيح إلى جميع 
كتب وروايات الثقة الثاني؛ فنعوّض نقطة الضعف المحصورة بينهما بطريق الأُوّل 
الى الثاني. 


.)١١؟549/‎ 717 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 


.١ 773:9 )5( 


ب/ ف:: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) 0 0 000 

ومثاله: ما رواه الشيخ في التهذيبء عن الشيخ المفيد. عن ابن قولويه. عن 
الكليني. عن محمد بن الحسن وغيره. عن سهل بن زياد عن ابن محبوب. عن ابن 
رباك عن بوكس بن عهاوء :قال ومالك أبااعيذ قلعن الرضوم للصاذة مقال: 
و رق 

فالحدٌ الفاصل بين المقطعين في هذا السند هو الكليني؛ إذ يُمثّل طريق الشيخ 
إليه المقطع الأوّلء وهو صحيح بجميع رجاله. وأمّا المقطع الثاني فهو ضعيف بسهل 
ابن زياد بحسب المشهور. وبهذا تحقّق الشرطان الأوّلان في التعويض بهذا 
الوجه. وهما: سلامة المقطع الأوّلء وضعف الثاني بشخص وقع بين ثقتين. وبقي 
الشرط الثالث. وهو وجود طريق صحيح وعام للثقة الواقع قبل نقطة الضعف في 
المقطع الثاني - سواء كان الكليني أو محمد بن الحسن - يروي فيه جميع كتب 
وروايات الثقة الواقع بعد نقطة الضعف مباشرة, أو الثقة الذي بعده. وهكذا وصولاً 
إلى الثقة الراوي عن الإمام ةا مباشرة. 

وفي المقام فإنّه لا يوجد لدينا طريق صحيح وعام للكليني يروي فيه جميع 
روايات أي من الثقات الثلاثة بعدسهل بن زياد. ولكن يوجد طريق صحيح وعام 
لمحمد بن الحسن (وهو الصفار الثقة) إلى جميع كتب وروايات ابن محبوب. حيث 
روى الصفار جميع كتيعدورواناتك للحن ب مسو عن الخمة يس متكي 
ومعاوية بن حكيم والهيثم بن أبي مسروق كلهم؛ عنه. وهو طريق صحيح ذكره 
النيخ في الفهرت " 

وقد يعترض على التعويض بهذه الحالة باعتراضين. وهما: 


)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام :١‏ ثم 00٠١7‏ ) باب صفة الوضوء. 
(1) الطوسي /الفهرست: 95 .)١١171١7/‏ 


يفف ٠.000.000‏ قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 

الاعتراض الأوّل: إن طريق الفهرست إلى الحسن بن محبوب ابتدأ بابن أبي 
جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار.. إلى آخر ما تقدّم. وابن أبي جيد لم تثبت وثاقته 
عند بعضهم, فهو من المختلف فيه بينهم. وعليه فصحّة الطريق المذكور لم تسثبت 
حتى يتم التعويض به. إذ المفروض صحّة الطريق أو السند المعَوّض به. 

جوابه: إنّ هذا الطريق وإن كان كذلك. إلا أنه يمكن تعويض مقطعه الأُوّل 
- على تقدير عدم ثبوت وثاقة ابن أبي جيد الثقة - بالطريق الصحيح العام إلى 
جميع كتب وروايات الصفار في الفهرست؛ إذرواها الشيخ. عن جماعة. عن 
الصدوق. عن ابن الوليد. عن الصفار'' . وحيث أنّ الرواية المذكورة في المثال قد 
وقع الصفار في طريقها فتكون من جملة رواياته المروية بهذا الطريق الصحيح عنه 
أيضاً لكنّا لانحتاج إلى ذكر هذا الطريق في سند الشيخ إلى الرواية المذكورة, 
لآنها رويت ‏ كما تقدّم ‏ عن الشيخ المفيد عن ابن قولويه. عن الكليني. بل 
نحتاجه في إثبات صحّة طريق الصفار إلى ابن محبوبء وبهذا يتبيّن ضعف 
الاعتراض المذكور. 

الاعتراض الثاني: إِنْ عدم وقوع الكليني في طريق الشيخ العام إلى ابن 
محبوب الذي هو من رواية الصفار في الفهرست. يلزم منه وصول الرواية إلى 
الكليني بالسند المذكور قبل تعويضه. 

جوابه: أنه لا يحتمل في الصفار الثقة الجليل أن يروي تلك الرواية بطريق 
صحيح لابن الوليد - الواقع في طريق الشيخ العام إلى الصفار - ولا يرويها لثقة 
الإسلام الكليني إلا بالطريق الضعيف بسهل بن زياد. كما لا يحتمل في الكليني 


)١(‏ الطوسى / الفهرست: ,.)35(77١7/ 575١ - 7٠١‏ وفيه استثناء ابن الوليد رواية 
كتاب بصائر الدرجات بهذا الطريق. 


ب*/ ف ”: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) ين 
عدم العلم بطريق الصفار العام إلى ابن محبوبء أو علمه بذلك وزهده فيه وعدم 
الاستجازة من الصفار للرواية بذلك الطريق. خصوصاً وأنّ الكليني أقرب إلى 
منهج الصفار من ابن الوليد. 
وفي المقام نكتة لطيفة. وهي أنّ ابن الوليد تَحَفَظ في رواية بعض مصئفات 
شيخه الصفار. حيث روى عنه جميع كتبه ومصتفاته ورواياته إلاكتاب بصائر 
الدرجات. فإنّه أبى أن يرويه. عنه! لالمنهج ابن الوليد المتشدّد في الرجالكما قد 
يُتصوّر. وإلا فإنّ أكثر روايات بصائر الدرجات صحيحة السند. وإنّما لعلّة أخرى 
ترتبط مباشرة بموقفه الخاطئ تجاه مصطلح الغلوٌ حتى قاده ذلك إلى التفريط 
بكثير من روايات الفضائل الصحيحة السند, في حين لم يتحفظ الكليني بشيء مما 
رواةشيخة الضفان لموقفه المعتد ل تحام هذه المسالة: وضيحة لهذا النفا وت بيت 
الموقفين, اقتصر ابن الوليد على ذكر ما يراه صحيحاً من طريقي شيخه الصفار إلى 
ابن محبوب, مع تساوي أمر الطريقين بنظر الكليني, وهو الحقّ والصواب؛ إذ لا 
يُعقل كذب المروي بأحد طريقي الصفار إلى الحسن بن محبوب, وصدقه بالآخَّر 
على الرغم من وحدة المروي بكلا الطريقين. 
ومن هنا اكتفى الكليني بذكر أحد الطريقين إشعاراً منه بوثاقة وسائطه. 
واختار ابن الوليد الطريق الآخر. على الرغم من دخول ما يُروى بالطريق الذي 
تجتّبه بالطريق الذي اختاره بحكم عمومه إلى كل ما ينسب من روايات إلى ابن 
محبوب ووصل إلى الصفار. 
وبهذا يتبيّن أنّكلٌ ما رواه الكليني, عن محمد بن الحسن, أو عن عِدّة من 
أصحابناء عن سهل بن زياد. عن ابن محبوب. له طريق صحيح آخر؛ لأنّ من بين 
رجال عِدّته عن سهل هو محمد بن الحسن الصفار. وقد اتضح طريق الصفار 


لفق عدو دوو وو ووو( ل.ل قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
الصحيح العام إلى ابن محبوب. 

وبملاحظة طرق مشايخ الكليني العامة إلى المصنّفين. يُعَلّم أن كل ما رواه 
الكليني. عن محمد بن الحسن الصفار, أو عن عِدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد 
-والصفار داخل في رجال هذه العدّة - عن أيوب بن نوح, أو عن علي بن مهزيار, 
كما في جملة من أسانيد الكافي. فهو صحيح وإن وقع فيه سهل بن زياد. لإمكان 
تعويضه بطريق الصفار العام إلى جميع كتب أيوب بن نوح وعلي بن مهزياركما 
قو القفرشية” . 

وكذلك صحّة جميع ما رواه الكليني بسند ضعيف مطلقاً بغض النظر عن 
مناشئ الضعف. عن حريز بن عبدالله السجستانيء ووقع قبل نقطة الضعف أحد 
مشايخ الكليني. وهم: 

سعد بن عبدالله الأشعري القمي, أو الحميري. أو محمد بن يحيى الأشعري, 
أو أحمد بن إدريس أبو على الأشعري القمي. أو علي بن موسى بن جعفر 
الكمنداني, والوجه في ذلك: أن“ هؤلاء الخمسة قد رووا جميع كتب وروايات 
حريز بن عبد الله بطريق صحيح. وهو طريق الشيخ في الفهرست'". 

وكذلك لو وقع قبل نقطة الضعف في السند إلى حريز أحمد بن محمد بن 
عيسى خاصّة, وإن لم يكن من مشايخ الكليني, لوقوع الأشعري ‏ مع من ذكرناه 
من مشايخ الكليني ‏ في الطريق العام المذكور. 

نعم.. لو وقع في الطريق المذكور إلى حريز شخص آخر غير الأشعري ولم 
)١(‏ الطوسي / الفهرست: 04/867 )١١‏ الطريق إلى أيوب بن نوح. و: 519/١61‏ (5) 


الطريق إلى علي بن مهزيار. 


.)١(559/ 1١١8 المصدر نفسه:‎ )0( 


ب"/ ف :: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) 0 
يكن شيخاً للكليني, لمّا أمكن التعويض بطريقه؛ إذ لا يلزم منه ما ذكرناه حول 
طريق الصفار العام إلى ابن محبوب بالنسبة للكليني, وأمّا استثناء الأشعري عن 
ذلك. إِنَما هو لوجود طريق للكليني صحيح وعام إلى جميع كتب وروايات 
الأشعري. وهو الطريق الوحيد العام للكليني المصرح به كما سيا تي في تعويض 
سند الشيخ إلى الكليني بطريق النجاشي' ". 
وعليه.. يصمّ تعويض نقطة الضعف في سند الكافيى إلى حريز فيما لو وقع 
الأشعري قبل نقطة الضعف. بطريق الأشعري العام إلى حريزء لثبوت دخول تلك 
الرواية في طريق الكليني العام إلى الأشعري. وسوف يأتي في أوَّل الفصل الرابع 
البرهان على مثل هذا الاستنتاج منطقياً'". 
ومن الواضح أنّ تصحيح أسانيد روايات الكافي في هذه الحالة, إذ ما نظر 
إليها بأنّها أسانيد للكليني فحسب. فسيكون تصحيحها بتعويض مقطعها الأوّل في 
أغلب الأحيان. وسيكون التعويض من الوجه الأوّل. وإذا ما لوحظت تلك 
الروايات في التهذيب مثلاً لنقلها من قبل الشيخ. فسيكون التعويض للمقطع الثاني 
من السند. ويكون التعويض - حينئذٍ - من الوجه الثاني. وهو ما أشرنا إليه في 
إغناء وتوضيح كيفية التعويض في هذا الوجه'". 
الحالة الثانية: فيما لو روى الشيخ بسند صحيح عن الكليني رواية وقع في 
تتمّة إسنادها بعد الكليني مباشرة, رجل ضعيف بعده ثقة. وكان للكليني طريق عام 
وصحيح إلى جميع كتب وروايات ذلك الثقة, فيعوّض المقطع الضعيف فرق مسد 


(01)”: 4 االتطبيق الرابع). 
لذ د خض 
)9١‏ ”*: 8 _ومابعدها. 


شف 8د د د حوور 0000.لل... قعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
الرواية بهذا الطريق الصحيح. 

ولكن طرق الكليني العامّة غير معروفة. لأنّ الكلينى لم يؤْلف فهرستاً أو 
مشيخة يبيّن فيها طرقه العامة, كما أن كتابه الرجالي لك «النجاشي والشيخ 
في الفهرست مفقود. ولو وصل إلينا ريّما عرفنا من خلاله ولو بعض طرقه العامة. 
ومع هذا يمكن تحقق التعويض في هذه الحالة, ولكن في حدود ضيّقة ونادرة.كما 
لو روى الشيخ بسند صحيح عن الكليني رواية وقع في إسنادها بعد الكليني 
مباشرة رجل ضعيف. عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. أو أ ن يكون 
الكليني أرسلها عن أحمد بن محمد بن عيسى ولم يذكر الواسطة ‏ أصلاً أو تعليقاً 
في الكافي ‏ فيمكن ‏ حينئذٍ - تعويض يض المقطع الثاني الضعيف بطر: بق الكليني 
الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات الأشعري, لوجود مثل هذا الطريق فعلاً 
وهو ماسنبيّنه في تعويض سند الشيخ إلى الكليني بطريق النجاشي''' 

الحالة الثالثة: وهي في حال لو روى الكليني نفس الرواية - التي أسندها 
الشيخ إليه ‏ بطريق صحيح آخر في الكافي. وهذا يمكن العثور عليه بسهولة؛ إذ 
غالبا ما تتكوّر متون الأحاديث بأسانيد شتى في الكافي فيها الصحيح وغيره. 
فيمكن والحال كهذه تعويض سند رواية الشيخ الضعيفة بشخص بعد الكليني 
بالطريق الصحيح الآخر لها في الكافي. وذلك بعد وصل طريق الشيخ الصحيح 
العام إلى جميع كتب وروايات الكليني بطريقها الصحيح في الكافي 

الحالة الرابعة: وهي أن تكون رواية الشيخ من غير طريق الكليني. مع تحقق 
ضعف مقطعها الثاني بشخص. ولكن كان للكليني سند صحيح آخر لتلك الرواية 
في الكافي. فحينئذٍ تصمّ رواية الشيخ بعد وصل طريقه إلى الكليني بسند الكليني 


)١(‏ ": 759 (التطبيق الرابع). 


ب/ ف :: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) 11 0ن 
الصحيح إلى تلك الرواية. وهذا من التصحيح الشائع. 

والملاحظ على أسلوب التعويض في الحالتين (الثالثة والرابعة) أَنّه وإن 
صحّح المقطع الثاني من السند إلا أنه زاد في التعويض على المطلوب بحيث شمل 
جميع رجال سند الكافي مع احتفاظه بطريق رجال الشيخ إلى الكليني في الحالة 
الثالثة. 

وأمّا ما ذكر في الحالة الرابعة فهو ليس تعويضاً وإنما هو من استبدال جميع 
التسسيه حديك اخرى :و الخال ان هذا الأسلوب من التصحيح السندي الشائع, 
ولاصلة له بعالم النظرية. 

وربّما يكون عدم تنبيه النظرية على ما مرّ في الحالة الثالثة, ونظائره الكثيرة 
جدَّأً في سائر التطبيقات السابقة واللاحقة أنّها كانت تنظر إلى نتائج التعويض أكثر 
من نظرها إلى ضبط الحدود التي يتحرّك التعويض ضمن نطاقها في كل وجه. 

الحالة الخامسة: فيما لو روى الشيخ رواية ضعيفة السند مسن غير طريق 
الكليني. وكان للكليني طريق ضعيف السند أيضاً إلى تلك الرواية. ولكن يمكن 
تعويضه بنحو ما تقدّم, فحينئذٍ يمكن تصحيح رواية الشيخ أيضاً. 

ولنقرّب الحالة الخامسة بمثال واقعي, فنقول: 

روى الشيخ في الاستبصار قائلاً: «أحمد بن محمد. عن أبي عبدالله الفرّاء. 
عن حريز. عن زرارة قال: قلت ب جعفريةِ: الرجل يشترى الجارية من 
البو 

وهذا السند ضعيف بالفرّاء. وطريق الشيخ إلى أحمد بن محمد وإن كان 


)١‏ الطوسي / الاستبصار 7: 84 7 5837 (3) باب (017) من اشترى جارية فأولدها ثم 
وجدها مسروقة. 


14 ااد لوو وت الدع مدان اتهو فضن الأشامسسن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
صحيحاً إلا أنّه لا ينفع لوقوع الفرّاء بعد ذلك الطريق. ومع هذا يمكن تصحيح السند 
من وجهين وهما: 

الأّل: من نفس السند المذكور. أي: بضمٌ طريق الشيخ الصحيح العام إلى 
أحمد بن محمد ابن عيسى, إلى طريق أحمد بن محمد العام إلى حريز؛ لدخول 
تلك الرواية في عموم طريقه إليه. وهذا يكون من تعويض المقطع الثاني من السند. 

الثاني: بطريق الشيخ الكليني إلى هذا الخبر, إذ رواه في الكافي عن «عِدّة من 
أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن أبي عبدالله الفرّاء. عن حريز. عن 
زرارة» قال: قلت لأبي جعفراة: الرجل يشتري الجارية من السوق..». مثله 
ا 

لكن هذا السند ضعيف بالفرّاء أيضاً. ويمكن تعويضه بطريق الأشعري العام 

إلى حريزء أو بطريق بعض رجال العدة إلى حريزء لأنّ فيهم ثلائة رجال رووا 
جميع كتب وروايات حريز بطريق صحيح. وهم: أحمد بن إدريس. والكمنداني. 
ومحمد بن يحيى' '. وهو طريق الشيخ في الفهرست' ". 

وبهذا يمكن للشيخ رواية هذا الخبر بغير سنده المذكور في الاستبصار. وذلك 
بوصل طريقه إلى الكليني بسند الكليني الجديد لهذا الخبر؛ فتصمٌ به رواية 
الاستبصار تبعاًلصحّة سند رواية الكافي. 


سمو 


(1) سبق تعيين رجال العِدّة عن الأشعري في الكافي. وهم أربعة: الثلاثة الذين ذكروا 
ورابعهم علي بن إبراهيم بن هاشم. 
(") الطوسى /الفهرست: .)١(519/1١١8‏ 


ب/ ف:: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) ممع ا ا 1 

التطبيق الرابع - تعويض سند الشيخ إلى الكليني بطريق النجاشي: 

ويكاد أن يكون هذا التعويض منحصراً بما رواه الكليني في الكافي. عن 
أحييد زه تسمه نح عيمين مظلقا .سو ا كان النتتد اليد ميقا أواك تذكز الواسيطة 
أصلاً ولم يكن الحديث معلّقاًء مع صحّة سند الأشعري إلى الراوي المباشر عن 
الإماملئة. والوجه في ذلك هو ما قاله النجاشي في طريقه إلى الأشعري ومقارنته 
بطريق الفهرست. 

قال النجاشي: «وقال لي أبو العباس أحمد بن علي بن نوح: أخبرنا أبو 
الحسن بن داود. عن محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم ومحمد بن يحيى 
وعلي بن موسى بن جعفر وداود ابن كورة وأحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن محمد 
000 

وهذا طريق للكليني صحيح وعام إلى جميع كتب الأشعري. لأنه روى فيه 
(كتبه) بصيغة الجمع المضاف الدالٌ على العموم كما تقدّم بلا خلاف'". 

وقد يُعتَرض عليه. بأنّ هذا يصمّ في حال أخذ الحديث من أحد كتب 
الأشعري, ولا يُعلّم ذلك من الكافي, إذ يُحتمّل أن يكون المورد من روايات 
الأشعري التي يرويها من كتاب أحد رجال السند. ولم يذكرها في كتبه. 

والجواب أنّ هذا الطريق نفسه هو عام إلى جميع كتبه ورواياته وإن ذكر فيه 
لفظ (كتبه) فقط, والدليل على ذلك أنّ أحمد بن إدريس وابن يحيى قد رويا كتب 
الأشعري للكليني في طريق النجاشي, ولكنهما رويا كذلك جميع كتبه ورواياته 
في فهرست الشيخ»كما مر في تعويض طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى 
)١١‏ النجاشي / رجال النجاشي: 85/- 87 .١118/‏ 
.١11١:*”)5(‏ 


يف ٠ع‏ ع حو ٠.000.000‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الأشعري بالوجه الأوّل""' . ومنه يعلم عموم طريق النجاشي إلى كتب وروايات 
الأشعري أيضاً. وضق هذ انض #زماارواة الكل ع لمعي سه تسمه 
وثاقة من بعد الأشعري. سواء ذكر الكليني واسطته إلى الأشعري وكانت ضعيفة, أو 
رفع الحديث إليه رأساً ولم يكن معلقاً على سند سابق في الكافي. 

ولا يخفى أ نَ التعويض بهذا الأسلوب هو من الوجه الأوّلء ولكنّه يمكن أن 
تكون من الرسه الثاني في حال ما لو روى الشيخ ما فرض في الكافي بسند تام 

عن الكليني'' ؛ إذسيكون تعويض ما رواه الشيخ عن الكليني بطريق النجاشي من 
تعويض المقطع الثاني من السند الداخل في الوجه الثاني للنظرية. 

التطبيق الخامس ‏ تعويض سند الصدوق بسند الكليني: 

ويمكن تصوّر هذا التعويض في ما لو روى الصدوق بسند تام عن الكليني 
رواية وقع في إسنادها ضعيف بين ثقتين؛ وكان للأوّل منهما طريق صحيح وعام 
إلى الثانىء اعوط يبه الاتعي المذكوي كنا كنا ان هلا رءة متحقّق إلا في 
حدود ضيّقة ونادرة؛ لعدم وجود فهرست للكليني يبيّن فيه طرقه العامّة. نعم يمكن 
التعويض في ما لو روى الكليني تلك الرواية بطريق صحيح آخر. وذلك بوصل 
طريق الصدوق إلى الكليني الذي روى فيه جميع الكافي عن مجموعة من 
مشايخه. عن الكليني' ". بسند الكليني الصحيح إلى تلك الرواية. ولكن هذا 
الأسلوب لاصلة له بالنظرية, لكون التصحيح فيه من الطريقة الشائعة. 


١377: )١(‏ (التطبيق الأول). 

(1) بل حتى لو لم يرد ما ُرض في الكافي بكتب الشيخ, فهو من رواياته أيضاً بحكم 
طريقه العام إلى الكليني. 

(") الصدوق / مشيخة الفقيه .١١7:4‏ 


ب”/ ف :: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) عن 

وأمّا لو كانت الرواية لدى الصدوق من غير طريق الكليني وكانت ضعيفة 
السند. وذكرها الكليني بسند ضعيف أمكن تعويضه. فتصمّ رواية الصدوق بوصل 
طريقه إلى الكليني بالسند المعوّضء. وعلى هذا يكون تصحيح سند الصدوق 
بالطريقه الشائعة وتصحيح سند الكافي من الوجه الأوّل للتعويض. ومثال ذلك ما 
رواه الصدوق قائلاً: «حدّئني محمد بن الحسن, قال: حدّئني محمد بن الحسن 
الصفار, عن البرقي. عن الحسين بن سيف, عن أخيه الحسن, عن مفضّل بن صالح, 
عن عبيد بن زرارة» قال: قال أبو عبدالله3: قول لا إله إلا الله ثمن الجنّة»'". 

وهذا السند ضعيف بأكثر من واحد بعد البرقي, ولا يوجد للصدوق ولا لمن 
بعده في هذا السند من الثقات طريق عام يروي فيه جميع كتب وروايات عبيد بن 
زرارة حتى يعوّض به ومع هذا يمكن تصحيح السند. وبسيان ذلك: أن الكليني 
روى تلك الرواية عن «محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد بن عيسى, رفعه. عن 
حريز. عن يعقوب القمي. عن أبي عبداله32 قال: ثمن الجنّة لا إله إِلَا الله والله 
ا 

وهذا السند ضعيف بالإرسال إلا أنّه يمكن تعويضه بطريق محمد بن يحيى 
العام إلى حريز وهو طريق الشيخ في الفهرست. كما يمكن تعويضه بطريق 
الأشعري العام إلى حريز أيضاً؛ لوقوعه في نفس طريق الشيخ إلى حريز في 
الفهرست. وهذا التعويض هو من الوجه الأوّل. وحينئذٍ يمكن للصدوق رواية 
الخبر عن الكليني بغير ما ذكره من إسناد. وذلك بوصل طريقه للكليني بسند 
الكليني المعرّض لهذا الخبر. 


)١(‏ الصدوق / ثواب الأعمال: غ. 
() الكليني /أصول الكافي 017:7 ١/‏ باب من قال لا إله إلا الله . والله أكبر. 


شف ململ فََعْويِض الأساتيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 

التطبيق السلادس ‏ تعويض سند الصدوق بطريق ابن الوليد: 

روى الشيخ الصدوق قائلاً: «حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 
رضي الله عنه, قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان. عن الحسين بن سعيد. عن 
سليمان الجعفري. قال: قال أبو الحسن نايّة: صل ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث 
وعشرين مائة ركعة.. الحديث»”". 

وهذا الطريق ضعيف بالحسين بن الحسن بن أبان. ويمكن رفعه بطريق ابن 
الوليد إلى الحسين بن سعيد. فإنّه صحيح وعام روى فيه جميع كتبه ورواياته'"ا 
وشدهدمنيا: 

علماً أن الطريق العام المذكور هو من رواية الصدوق في الفهرست. 

التطبيق السابع ‏ تعويض سند الصدوق بطريق سعد بن عبدالله: 

روى الصدوق. كن أبية: عن سعد بن عبدالله. عن محمد بن عبدالله بن أبي 
غانم القزويني, عن إبراهيم بن محمد بن فارسء عن أيوب بن نوح, قال: «كتب- 
في هذه السنة أذكر شيئاً من هذا...»' ". 

وفي هذا السند محمد بن عبدالله القزويني. وإبراهيم بن محمد بن فارس 
وهما لم يوثّقا في كتب الرجالء وباقي رجال السند من الثقات. 

وقد انحصرا بين ثقتين وهما سعد وأيوب بن نوحء ولسعد بن عبدالله طريق 


006 وعام إلى جميع كتب وروايات ابن نوح رواهاعنايوب بن نوح 


)١(‏ الصدوق / الخصال 7: 015 /5 أبواب العشرين وما فوقه (ما جاء في ليلة إحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان). 

.)57(7١١ 7/1١١7 الطوسى /الفهرست:‎ )١( 

(") الصدوق /اكمال الدين ؟7: 3581١‏ / ؛ باب (37). 


ب/ ف :: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) ا ا 0 
ار 

وسعد بن عبدالله وإن لم يككن قيضأ الضدوق: إلا أن التعويض بطريقه 
المذكور صحيح. لثبوت صحّة طريق الصدوق العام إلى جميع كتب وروايات سعد 
ابن عبدالله. إذ رواها الصدوق عن أبيه وابن الوليد. عنه كما في الفهرست' '' فرواية 
ابن نوح داخلة في عموم هذا الطريق لامحالة. 

كما يمكن التعويض بطريق ابن بابويه (الأب) إلى يوب بن نوح لوقوعه في 
الطريق السابق الذي ذكره الشيخ في الفهرست. وهو من رواية الشيخ الصدوق 
أيضاً؛ إذ ووافاقن انه وتحمد بن الحبتاة عن سعد والحميري؛ عنه. وهو في 
مشيخة الفقيه كذلك إلا أَنّه لم يصرّح بعمومه'". 

التطبيق الثامن ‏ تعويض سند الصدوق بأكثر من طريق: 

روى الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن 
محمد بن الحسن الصفار, عن الحسين بن الحسن بن أبان, عن الحسين بن سعيد. 
عن محمد بن أبي عمير. عن سلمة صاحب السابري. عن أبي الصباح الكناني, 
قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: صوم شعبان وشهر رمضان والله توبة 


ى (4) 
من الله» . 


وليس في هذا الطريق من لم تثبت وثاقته سوى الحسين بن الحسن بن 
أبان. ووثاقة سلمة برواية ابن ع عمير عنه. ويمكن تعويضه بالوجه الثاني 


.)١١09/ 57 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
.)١١7177/ ١8 الطوسي /الفهرست:‎ )1( 


(؛) الصدوق / فضائل الأشهر الثلاثة: 7٠١‏ /١غ.‏ 


فرق 12001134 كمومض الاسناسد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج” 
بطرق عدة. وهي: 

الأوّل: طريق ابن الوليد إلى كتب وروايات الحسين بن سعيد. إذ رواها عن 
بدو الحعيرقى. هن احجدية محفيوين عيسى عن الحمين :تن سيد وهو طرق 
صحيح وعام كما تقدّم '". 

وعلى كدذا مكو سشد الو انةبهد ا الفاريق هوه الصككوق ينعن ان الو ايد كي 
كدو السخير قناع انمسل رع متعتتيرن عهن كن الجسعين بن سقيت: إلخ. 

الثاني: طريق ابن الوليد إلى ابن أبي عمير. وهو صحيح وعام إلى جميع كتبه 
ورواياته كما في الفهرست:؛ إذ رواها ابن الوليد. عن سعد والحميري؛ عن إيراهيم 
اوناكف عند . 

الثالث: طريق الصفار إلى ابن أبي عمير. وهو عام وصحيح إلى جميع كتب ابن 
أبي عمير ورواياته كما في الفهرست؛ إذ رواها الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد 
ابن الحسين وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عيسى بن عبيد كلهم؛ 
عن محمد بن أبي عمير. وهو الطريق الثاني إلى ابن أبي عمير في الفهرست. 
والصدوق يروي روايات الصفار وكتبه بطريق صحيح وعام أيضاً'". 

ويمكن تصحيحه بالوجه الأول أيضأ بأكثر من طريق. من طرق الشيخ 
الصدوق, وهي الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى ابن أبي عمير؛ لأنّها من روايته كما في 
الفهرست,. أو بطريقه الذي رواه عن أبيه وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن على 
ابن ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. 
577:50١(‏ (التطبيق السادس). 


.)7595(1١917/15١9 -5١8:تسرهفلا/ الطوسى‎ )1( 
.)151(575١/ 515١ 5٠١ الطوسى /الفهرست:‎ )"( 


ب/ ف ”: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) اما ا 1 

وهذا الطريق الأخير هو أحد طريقي الكليني إلى الحديث نفسه في الكافي؛ 
إذ رواه. عن عِدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد, وعلي بن إبراهيم (عطفاً على 
العرّة). عن أبيه. كليهما (أي: أحمد بن محمد. وإبراهيم بن هاشم)؛ عن ابن أبي 
عمير. عن سلمة صاحب السابريء عن أبي الصباح... إلخ""". 

ويمكن تصحيح طريق الصدوق بطريق الكليني إلى ابن أبي عمير. لأنّ 
الصدوق روى جميع الكافي عن عِدّة من مشايخه. عن الكليني'". والطريق 
صحيح؛ إذ لايحتمل اتّفاق مشايخ الصدوق على الكذب في رواية كتاب مشهور 
مثل الكافي. وإن لم يوثقوا. 

التطبيق التاسع ‏ تعويض سند على بن بابويه بطريق الحميري: 

روى علي بن بابويه في الإمامة والتبصرة, عن عبدالله بن جعفر الحميري. 
عن محمد بن عمرو الكاتب. عن علي بن محمد الصيمري. عن علي بن مهزيار, 
قال: «كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله الفرج؟ فكتب: إذا 
غاب صاحبكم عن دار الظالمين: فتوقعوا الفرج»' ". 

وفيه: محمد بن عمرو الكاتب وهو لم يوثّق, والباقي ثقات. 

ويمكن التعويض بطريق الحميري الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات 
علي بن مهزيار؛ إذ رواها الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. عن 
العباس بن معروف. عن علي بن مهزياركما في الفهرست"”. 


)١(‏ الكليني / فروع الكافى ١ / 1١:4‏ باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان وصيام 
ثلاثة ايام من كل شهر . 

(؟) الصدوق / مشيخة الفقيه .١١71:4‏ 

(1) الصدوق الأوّل /الامامة والتبصرة: 97 / 87. 

(؛) الطوسي /الفهرست: ؟61١1(71747/1).‏ 


أشرف امع سوفن ور دودر سوفن الأسائية (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

والطريق المذكور هو من رواية علي بن بابويه فيمكن التعويض به أيضاً 
ولكن من الوجه الأوّل. وبهذا ونظائره قد تبادل مقطعا السند ‏ كلّ من جهة - فى 
الرتبة. 1 

ومنه أيضاً ما رواه عن «محمد بن يحيى, عن محمد بن أحمد, عمّن ذكره. عن 
ضفواندى تسو يعو معاونة ين عفان عن أحى ضنبيةة السذاء ف السالت 
أبا جعفر !ث3 عن هذا الأمر متى يكون؟ قال: إن كنتم تأملون أن يجيئكم من وجه 
ثم جاءكم من وجه آخر فلا تنكرونه» . 

و32 الئقه فحت الاوييال :وفك فورظ درط ب معمة بن بعتن الناء 
إلى جميع كتب وروايات صفوان في الفهرست. إذ رواها عن محمد بن الحسين بن 
أبي الخطاب. ويعقوب ابن يزيد. ع7 

جدير بالذكر أنّ طريق محمد بن يحيى العام إلى صفوان لم يقع فيه علي بن 
بابويهء وأنّما هو من رواية ابن الوليد عن محمد بن يحبى.. إلى اخر الطريق. 

ولا يحتمل في محمد بن يحيى أن يروي الخبر لابن الوليد بسند صحيح 
ولعلي بن بابويه بطريق ضعيف, من دون علم الأخير بالطريق الصحيح. 

اجتماع الوجهين الأوّل والثاني من النقرية: 

يمكن أن يجتمع الوجه الأُوّل مع الوجه الناني من النظرية في بعض 
التطبيقات مع فقدان بعض الشروط المذكورة في تعويض كلا الوجهين. ومثال 
ذلك: ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد. قال: «حدّئنا علي بن أحمد بن 
محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال: حدّثنا محمد بن يعقوب الكليني. قال: 


.86 / 14 الصدوق الأوّل /الامامة والتبصرة:‎ )١( 
.)١(5657/1١15 0-١406 الطوسى /الفهرست:‎ )1( 


ب/ ف !: الوجه الثاني (تعويض المقطع الثاني من السند) اسان ام كا 
حدّئنا محمد بن ايسماعيل. عن الفضل بن شاذان. عن صفوان بن يحيى. عن 
منصور بن حازم, قال: قلت لأبي عبدالله.ظة: إنْي ناظرت قومك. فقلت لهم: إن الله 
أجل وأكرم من أن يُعرّف بخلقه. بل العباد يُعرَفون بالله؟ فقال: رحمك اللهم'"". 

وفي هذا السند تحقّق وقوع الضعف في مقطعيه الأوّل والثاني. 

أمَا الأوّل فبالدقاق حيث لم يوتّق. وأمّا الثاني فبمحمد بن ابسماعيل على 
قول معروف. وقد مر أنّ من شرط التعويض في أي من الوجهين هو أن يكون 
الآخر صحيحاً. وهذا ما لم يتحقّق في المثال المطلوب. مع إمكان تعويض كلا 
المقطعين دفعة واحدة, وذلك بطريق الشيخ الصدوق الصحيح العام إلى جميع كتب 
وروايات من وقع بعد نقطتي الضعف في هذا السند وهو صفوان بن يحيى. إذ رواها 
عن ابن الوليد. عن الصفار وسعد ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس؛ عن محمد 
ابن الحسين بن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد؛ عن صفوان”". 

هذا ويمكن تعويض المقطع الأوّل من السند فحسب بطريق الصدوق إلى 
جميع روايات الكافي' '؛ لكون الرواية المذكورة من جملتها. ولكن لا قيمة لهذا 
التعويض مع القول بضعف محمد بن إيسماعيل؛ إذ سيبقى السند المعوّض غير حجّة 
على كل حال. 


)١(‏ الصدوق / التوحيد: 788 / ١‏ باب )]١(‏ أنه عرّ وجل لا يُعْرَف إلا به. 
(") الطوسي /الفهرست: .)١(56377/ 1١55-١468‏ 
(5) الكليني /أصول الكافى 87:١‏ / ”باب أنّ الله عرّ وجل - لا يُعرَف إلا به. 


الفصل الثالث 
الوجهان: الثالث والرابع 
(تعويض سند الشيخ 

بسند النجاشي أو الصدوق) 


)”١5-589( 


المبحث الأوّل / العناصر المشتركة بين الشيخ والنجاشي 

والعلاقة بين طرقهما وأثرها في التعويض 
المبحث الثاني / تعويض سند الشيخ بسند النجاشي 
المبحث الثالث / تعويض سند الشيخ بسند الصدوق 


يعبّر عنوان الفصل الثالث عن الوجهين الأخيرين في نظرية تعويض 
الأساتية: وهما: الوجه الثالث الذي اختصٌ بتعويض سند الشيخ بسند النجاشي. 
وهو ما سياتي في المبحث الثاني. والوجه الرابع المختصٌ بتعويض سند الشسيخ 
بسند الصدوق, وسيا تي أيضاً في المبحث الثالث. 

وقد جمعناهما بعنوان الفصل لندرة التعويض في الوجه الثالث من جهة. مع 
إمكان الإكتفاء بنقل قاعدة الوجه الرابع إلى التطبيق الواقعي يفاك و اعيد اونا ليد 
مع الإإشارة السريعة إلى بقية الطرق الأخرى التي يمكن تعويضها بسند الصدوق 
على وفق القاعدة بلا فرق بينها وبين ماسنذكره للوجه من تطبيق. 

وقد اوقفتا جملة من الآموز المهظة“ذات الضلة الوتقن بالوحة الدالت من 
التعويض, الأمر الذي استوجب بيانها في هذا الفصل حيث طوتها نظرية التعويض. 
وسيتضح من خلالها بعض النكات العلميّة الجديرة بالبحث والعناية قبل الدخول 
إلى تفاصيل الوجه المذكور. وقد تكفّل المبحث الأوّل بذلك, كالآتي: 


المبحث الأول 
العناصر المشتركة بين الشيخ والنجاشي 
والعلاقة بين طرقهما وأثرها في التعويض 
هناك جملة من الأسباب ساعدت على تعويض سند الشيخ بسند النجاشي, 
وهي مرتبطة بحياة العلمين من جهة, وبنوعية طرقهما إلى كتب الشيعة ومصئفاتهم 
من جهة أخرىء وحيث أنّ نظرية التعويض قد اقتصرت في هذا الوجه على حالة 
واحدة فقط تكاد أن تكون مثالية الحدوث, على الرغم من إمكان تعدّي التعويض 
ف الوبعة الغالك إلى تعالاات ا خرق واقعة كتير ه تحكنها طبيقة الفتاضر المشتركة 
بين الشيخ والنجاشي . مع الأثر البارز لتلك العناصر في مسألة التعويض. لذا 
اقتضى الأمر تقديم ما يناسب بيان كيفية هذا الوجه من التعويض. وشروطه 
المطلوبة وتطبيقاته وما إلى ذلك من مور أخرى في هذا الوجه من جهة. وما 
يكشف عن وجود حالات أخرى قابلة للتعويض وفق مبرّرات علمية جديدة لم 
تدخل في حسابات هذا الوجه من جهة ثانية, كالآتي: 


المطلب الأوّل 
العناصر المشتركة بين الشيخ والنجاشي 
هناك عناصر ومزايا مشتركة بين الشيخ والنجاشي لها دخل كبير في تشابه 
طرق الفهرست بطرق النجاشي. وهي: 


»> ------------00000000. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

أوَلاً ‏ عنصر الزمان: 

ونعني بهذا إنهما من طبقة واحدة. وهي الطبقة الأولى بحسب اصطلاح علماء 
الشيعة في أمر الطبقات''. حيث اقترب أحدهما من الآخر فى زمانى الولادة 
والوفاة؛ إذ وُلِد الشيخ الطوسي في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة في 
مدينة طوس على الأرجح؛ لنسبته إليها من جهة. مع أخذه العلم في أوان شبابه عن 
بعض مشايخ نيسابور قبل قدومه إلى العراق من جهة أخرى. وبعد مرور ثلاث 
وعشرين سنة على ولادته هاجر إلى بغداد. فدخلها سنة ثمان وأربع مائة ومكث 
فيها أربعين سنة, حيث ارتحل منها إلى مدينة النجف الأشرف سنة ثمان وأربعين 
وأربعمائة. وبقى في النجف إلى أن وافاه أجله المحتوم في ليلة الإثنين الثاني 
والعشرين من شهر المحرّم الحرام سنة ستين وأربعمائة''"' رحمه الله. 

وأمّا النجاشي, فقد ولد في شهر صفر سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة, إِمَا 
بالكوفة. بلحاظ كونه كوفئّ الأصل حتى عرف بابن الكوفيء أو ببغداد بعد انتقال 
والده إليهاكما يظهر من بعض الأمور المؤيّدة لسنة تاريخ ولادته ‏ كما سيأتي -. 


)١1(‏ يختلف تقسيم علماء الشيعة لطبقات الرواة عن تقسيم علماء العامّة لها؛ إذ يبدا 
تقسيم الطبقات عند الشيعة برواة القرن الخامس الهجري. وينتهى برواة القرن الأوّل. 
ومن هنا عدّ التقى المجلسي في روضة المتّقين 111:14 الشيخ والنجاشي 
من الطبقة الأولى. في حين جرى علماء العامّة على العكس من ذلك؛ إذ ابتداوا 
بالصحابة نزولاً إلى الرواة المتأخّرين. وخير من فصّل مسلك الفريقين في أمر 
الطبقات هو السيد حسن الصدر فى نهاية الدراية: 74١‏ 5017. 

(1) العميدي / دور الشيخ الطوسي في علوم الشريعة الإسلامية (الحلقة الأولى), بحث 
نشر في مجلّة ترائناء العدد الرابع (01) السنة الثالئة عشرة. إصدار موسّسة ال 
البيتطي2 لاحياء التراث. قم. 4١14١ه.‏ 


ب ”/ف*: الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 7140 
ومات رحمه الله بمطيراباد'' إمّا بعد سنة ثلاث وستين وأربعمائة, وهو الأرجح, 
أوسنة خمسين وأربعمائة على قول العلامة الحلي في الخلاصة: إذ قال في ترجمة 
النجاشي: «وتُوفي أبو العباس أحمد ‏ رحمه الله بمطيرا باد في جمادى الأولى 
سنة خمسين وأربعمائة, وكان مولده في صفر سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة» '. 
ولم يؤْرّخ ذلك أحد قبل العلامة. 

وفيما ذُكِرَ من جهة تاريخ ولادةالنجاشي له ما يؤيّده. بخلاف تاريخ وفاته. 

أمّا عن تاريخ الولادة بسنة (727/75ه). فيؤيّده ما ذكره النجاشي نفسه في عِدَّة 
موارد في رجاله. نذكر منها: 

١‏ - إِنّه كان في أوائل حياته العلمية يتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد 
اللؤلؤي وهو مسجد نفطويه النحوي. ليقرأً القرآن على صاحب المسجد. فرأى 
جماعة من أصحابنا يقرأون كتاب الكافي على تلميذ الكليني (ت / 179ه) 
أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب.كما رأى أبا الحسن العقرائي. يروي 
الكافي عن مصدّفه. وهذا هو ما صرّح به في ترجمة الكليني'". 


)١(‏ مطيراباد بالدال المهملة وقد تكتب بالذال المعجمة, ويظهر من معجم البلدان 
للحموي في حديثه عن مدينة واسط أنّ مطيرآ باد من نواحي الجلّة في العراق؛ إذ قال 
بعد ذكر أكثر من منطقة واحدة بعنوان واضيط ووواسيط أ بصا ريد قري مطيرا باذ قرب 
جِلّة بني مزيدء يقال لها: واسط مرزاباذ» الحموي / معجم البلدان 0: 68 (واسط). 

(1) العلامة الحلي / خلاصة الأقوال. ق١:‏ 0/7 / .)65(1١8‏ 

(؟) النجاشي / رجال النجاشي: /ا/ا” / ٠6١56‏ . 

وليس المقصود بعبارة النجاشي تلك أَنّه كان يقرأ القرآن على نفطويه. بل على 
متولي مسجد نفطويه في زمان النجاشي؛ لأنّ نفطويه ‏ واسمه إبراهيم بن محمد بن 


.. 


ثث» 


ادق 0 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
والذي نعلمه عن تلامذة الكليني أنّ آخرهم وفاة هو أبو المفضّل القعيانى» 
وذلك في (سنة / 17417ه). وهذا يؤيّد كون تاريخ ولادةالنجاشى كما ذكر العلامة. 
#اقوله:فن ترضفة ابى المقضل الشتيباق :كان سافن فى .طالب الخدت 
يغمزونه ويضعفونه - إلى أن قال:- رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً. ثم توقّفت 
عن الرواية عنه الابواسطة بينى وبينه»''". 
وأبوالتفف] نات ذا اسه //اماه): 
"- إِنّه كان يحضر فى دار أبى محمد هارون بن موسى التلعكبري البغدادي 
مع ابن هارون. والناس يقرأون عليه' '' وهارون بن موسى ما ت(سنة / 86ذهم). 
وإذا قيس هذا بسابقه, اتَضح لنا أن مرحلة تحمّل النجاشي للحديث كانت بعد 
سنة وفاة التلعكبري, وأنّ زمان سماعه من أبى المفضّل كان قبيل وفاته بسنة 
واحدة اوسنتين, وإلاكيف نفسّر إكثاره السماع من ابي المفضل, وعدم السماع من 
التلعكبري الذي هو نسيجّ وَحْدِه في زمانه: بغير صغر سن النجاشي أيَام دخوله دار 
كا عرفا موك ها ذ وجا قاروا لع رم تام عو علانه وشائين ستةوضان علية 
البربهارى الحنبلى ودفن بمقابر دار الكوفة ببغداد, وكانت بينه وبين ابن دريد 
(ك ١‏ ااه )نمياها #سشضهورة حي ١:‏ تفه بالدعيوى كاب الفين [لخليل ين ا حمن 
وسمّاه كتاب جمهرة اللغة, ذكر ذلك السيوطي في المزهر :١‏ 14. 
ترجم له الخطيب البغدادي فى تاريخ بغداد 1: .”70١60/ -1١61/‏ وابن كثير 
فى البداية والنهاية 30١1:١1١‏ فى حوادث (سنة / 7717 ه). 
ومقة يله أن المح المذكورهو ا عد ماحد يقد اف لا الكوفة :وان كان من يقرا 
عليه كتاب الكافي كوفيّاً. 
)١(‏ النجاشى / رجال النجاشى: 795 / .٠١09‏ 
)١(‏ المصدر نفسه: 4579 / .٠١814‏ 


ب /ف": الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 7141 
التلعكبري؟ 

5 إن كان صديقاً لأحمذ بق محمد بن عبيد الله بن عياقن الجوهرئ ضاحت 
كتاب مقتضب الأثر في النصّ على الأئمّة الإثني عشرخظ. والجوهري مات 
(سنة 7١٠1ه)"''‏ عن زهاء ثمانين سنة, كما يدّل عليه كتابه. إذ صرّح في جملة 
من موارده بتاريخ سماع الحديث من مشايخه.كسنة تسع وثلاثين وثلاثمائة''» 
وفقنة ا وبق دو ناته" سه تومي وار اي 

ولا يحتمل في شيخ معمر أن يكون صديقاً للنجاشي, لو لم تكن ولادة 
النجاضشي بسنة إثنتين وسبعين وثلاثمائة كما ذكر العلامة, إذ سيكون عمره يوم 
وفاة الجوهري زهاء ثلاثين سنة, ولا غرابة في صداقة ذوي الفضل والنباهة من 
الشباب للمعمّرين من حملة الحديث الشريف. 

سداد وها ماذكره العلامة الحلي 000 وفاة النجاشيية كانت 
(مفة /84:6) فين عحيي» لان الغلامة نقسه: وابن داود الحلي معه قد نقلا في 
ترجمة السيد أبي يعلى. محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري العلوي. ععبارة 
النجاشي في بيان تاريخ وفاتهيت. بلفظهاء وهي من قوله: «مات رحمه الله يوم 
السبت سادس عشر شهر رمضان. سنة ثلاث وستين وأربع مائة. ودفن في 
داره»'”. ولم يعترض العلامة على ذلك بشيء يذكر. مع أن مقتضى العبارة 


.5١ا/‎ 87 النجاشي / رجال النجاشى:‎ )١( 

.14 :١ الجوهري / مقتضب الأثر‎ )١ 

.5١:١ المصدر نفسه‎ )"١ 

١(غ)المصدر‏ نفسه ؟:؟67. 

)١‏ النجاشي / رجال النجاشي: ,٠١7١ / 1١5‏ والعلامة الحلى / خلاصة الأقوال. 
ق١:‏ 77 //1374(917/7)., وابن داود / رجال ابن داود الحلّى. ق 118:1 //1547. 


214 مس100 تعويكن الأسانسد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
المذكورة يوجب تأخر وفاة النجاشي بعد(سنة /577ها). 

وقد احتمل بعضهم أن عبارة (سنة ثلاث وستين وأربع مائة) عبارة محرفة 
عن (سنة ثلاث وثلائين وأربع مائة)! ولم يلتفت إلى ما ذكره النجاشي في ترجمة 
السيد المرتضى. حيث قال: «مات رضي الله عنه لخمس بقين من شهر ربيع الأوّل 
سنة ست وثلااثين وأربع مائة. وصلى عليه أبنه في داره. ودفن فيها. وتوليت عُسله 
ومععي الشريف أبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري, وسلار بن عبد العزيز»'". 

ولا دليل معتمد على كون عبارة(سنة ثلاث وستين وأربع مائة) محرفة عن 
(ثلااث والتطين) و (ثللاث وخمسين). إلا ما تقدم عن العلامة, وقد تبين ما فيه. 
ومن هنا احتمل السيد الخوئي في ترجمة السيد أبي يعلى الجعفري. سهو قلم 
العلامة فيما ذكره من سنة وفاة النجاشي' ". 

ثانياً ‏ عنصر المكان: 

جمعت بغداد بين العلمين (الشيخ والنجاشي) في نواديها العلمية ومكتباتها 
العامرة مدة أربعين سنة, إذ دخلها الشيخ (سنة ١87‏ 4ه) وغادرها إلى النجف 
الأشر ف (سنة /58 5ه). وذلك بعد احتلال السلاجقة بغداد(سنة / 414 4ه). حيث 
ضيقوا الخناق على الشيعة حتى أحرقوا دورهم ومكتباتهم ببغداد. 

وأما النجاشي, فإن لم تكن ولادته ببغداد. فلا أقل من دخولها بوقت مبكر 
من عمره؛ لما قدمناه في مؤيدات تاريخ ولادته. وربما يكون زمان مغادرته بغداد 
متزامنا مع زمان انتقال الشيخ إلى النجف الأشرف. نتيجة للسبب المذكور. 

ولاشك في تأثير هذا التواجد الطويل في حاضرة العلم والدين على تشابه 


.,١8/ 7/١ النجاشى / رجال النجاشى:‎ )١( 
.٠١ 89/9 / 5١7:١0 الخوئى / معجم رجال الحديث‎ )1( 


ب ”/ف”: الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 7114 
طرق العلمين إلى أصول الشيعة ومصنفاتهم وكتبهم. من حيث وقوف كل منهما 
على نسخها المحفوظة فى مكتبات الشيعة ببغداد. واستجازة مشايخهم بروايتها 
عن مصنفيهاء فضلاً عن استعانتهما بفهارس الشيعة الموجودة أنذاك. 

ثالثاً ‏ عنصر السماع: 

اشترك الشيخ والنجاشي في الرواية سماعاً وإجازة عن جملة من المشايخ 
البغداديين, أصلاً. أو سكناً. وهم بحسب تتبّعي من بين جميع مشايخهم. عشرة. 
وهم: 

-١‏ الشيخ المفيد, أبو عبدالله. محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبري 
البغدادي (ت ١757‏ غه). 
الموسوي البغدادي (ت /471ه). ولم أجد رواية للنجاشى عنه. لكن ما ذكره فى 
ترجمته يدل على قربه منه. والتلمّذ على يديه. 

لاد جيه بن شين الواعدين احهد الدذان المعو قو مانن يدون وباب 
الحاشر (ت /7؟17ه). 
(ت /١١1ه).‏ 

8 الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم, أبو عبدالله الغضائري (ت /١١5ه).‏ 

71 الحسين بن محمد بن يحبى بن داود الفحام السرّ من رائي (ت / 
4ه ).لم يروعنه الشيخ في الفهرست,. لكن روى عنه في الأمالي كثيراً. 

7- عبد الواحد بن محمد بن البزاز. المعروف بابن مهدي (ت / م١‏ ؤه). لم 


” 000000000000000000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 

4- على بن أحمد بن محمد بن طاهر, المعروف بابن أبي جيد القمى. 
المتوفى بحدود(سنة / ١٠8ه).‏ ش 

8- غلى بن شبل الوكيل: المتوفى بعد (سنة /١4ه).‏ 

-٠‏ محمد بن علي بن خشيش, روى عنه الشيخ في الأمالي كثيراً. ولم يرو 

وأكثر من وقع من بين هؤلاء في طرق الشيخ إلى الكتب والمصتّفات. بل 
وأسانيد روايات التهذيبين. أربعة, وهم: 

الشيخ المفيد. وابن الغضائري, وابن أبي جيد. وابن عبدون. وغالباً ما يعبّر 
الشيخ عنهم بلفظ (جماعة من أصحابنا)» أو (عدّة من أصحابنا). 

وَافعان الأخيرات: يعلد لتادهماة اذ اذركا دوهما مق الطبقة الثانيةب :عضن 
المتقدمين ورويا عنهم. حيث روى ابن أبي جيد. عن محمد بن الحسن بن أحمد 
ابن الوليد القمى (ت /٠غ١ه).ء‏ وروى ابن عبدونء عن ابن الزبير القرشي. وابن 
الوليد والقرشي من رجال الطبقة الرابعة. 

وحيث كان الشيخ يؤثّر الطرق العالية بالذكر على غيرها؛ لذا تكرّر وقوعهما 
في طرقه وأسانيده كثيراً. 

رابعاً ‏ عنصر الإبداع: 

الاج 1ل من التتيخ والتعناتى فى سال النهرمة يع متك كل صؤماكايا 
بعنوان الفهرست. أما كتاب الشيخ فهو المعروف باسم (الفهرست). وأما كتاب 
النجاشي, فهو (فه رست أسماء مصنفي الشيعة) المعروف برجال النجاشي. وقد 
ترجم فيه للشيخ الطوسي وعد كتاب الفهرست من جملة مصنفاته. مما يدل على 
تقدم زمان تصنيف الفهرست على زمان تصنيف رجال النجاشي. 
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والحق أن النجاشي استفاد كثيراً من فهرست الشيخ, وتقيّد أحياناً كثيرة بنقل 
عبارات الشيخ كما هي. أو مع تغيير طفيف كما يظهر لمن تتبع الكتابين. 

ونتيجة لما قدمنأه. مع كون موضوع الكتابين واحداً. لذا كانت طرقهما إلى 
مصنفات الشيعة وأصولهم متشابهة في كثير مخ الأحيان» ووتما وخدل التضسابة 
بينهما إلى درجة التطابق. على الرغم من تصريحهما في عِدَّة مواضع - لااسيما 
النجاشي ‏ عند ذكر جملة من المصنفات بأَنّه رواها جماعة كثيرة من أصحابنا عن 
مصنفيها., أو أن الطرق إلى هذا الكتاب أو ذاك كثيرة رواها جماعات من الناس. 

ونحو ذلك من عبارات أخرى تشير إلى وجود طرق كثيرة إلى معظم الكتب 
والمصتّفات, إلا أنّهما لم يذكرا جميع ذلك. 

ويكفي في هذا - على الرغم من الاكتفاء بذكرهم طريقاً أو طريقين منها ‏ إِنّ 
طرق كل من الشيخ الصدوق. والشيخ. والنجاشي إلى الكتب والمصئّفات ليست 
واحدة في معظمها. بل طرق الشيخ نفسه في المشيخة إلى من أخذ الحديث من 
كتبهم في التهذيبين» قد اختلف معظمها عن طرقه إليهم في الفهرست. 

ومعنى اختلاف الطرق إلى كتاب في تلك الفهارس الأربعة ‏ وأقلّه أربعة 
طرقء إذ قد يذكر الشيخ أحياناً كثيرة أكثر من طريق واحد في جملة وافرة من 
التراجم ‏ بلوغ رواية الكتاب مقام الشهرة وزيادة. 

هذا فضلاً عن تصريح النجاشي في تراجم جماعة كثيرة يزيد عددهم على 
قالة وستيع مضنا از كتاند رو الاستفاطة كنيرة: اوشماعات مه اضيعا واد 
الطرق إلى كتابه - أوكتبه - كنيرة. مع تأكيده الصريح المتكرّر على الإكتفاء بذكر 
طريق واحد لئلا يطول الكتاب. 

وكثيرأ ما يقول في التراجم: له كتتاب. رواه فلان وفلان. عنه. ثم يذكر طريقاً 
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واحداً يمر با حد الرجلين, عنه. ونجد في مقابل ذلك مرور طريق الشيخ إلى نفس 
الكتاب بالرجل الثاني الذي سمّاه النجاشي ‏ عن مصنّفه. وقد يكو نأحد 
الطريقين ضعيفاً. والآخر صحيحاً. 

وكلّ هذا يشير بوضوح إلى أن ضعف الطريق عند أحدهما أو كليهما إلى 
كتاب شخصء لا يدل بذاته على عدم وجود طريق آخر صحيح إلى ذلك الكتاب؛ 
إذ لا منافاة بين ذلك وبين ثبوت الكتاب بوجه اخر يعتمد عليه. كما لو عرفنا 
الطريق الصحيح إليه من الكليني أو الصدوق أو من غيرهما على غرار ما تقدّم في 
كنة تعييى مضاذر الأفاتيت المسفدة””. 

ولعلّ من النكات العلمية الخافية المشيرة إلى صحّة ما قيل: «أنّ اختيار طريق 
واحد من الطرق الكثيرة إلى الكتب والأصول بالذكر في ترجمة أربابها. لا يدل 
على أنه أصحّها إسناداً»'"'. هو ما جاء في باب الكنى من الفهرست. حيث قال 
الشيخ: «أبو يحيى الواسطي: لدكناف: زو كاه بالتاة الأذ لعن احمدين أبي 
عبدالله. عنه»'". وأراد (بالإسناد الأوّل): جماعة, عن أبي المفضّل. عن ابن بطة. 
وهذا الإسناد ضعيف بأبي المفضل بي المتتووروويان لد اها عند بعضهم. 

واختيار الشيخ لهذا الطريق لا يدل فعلاً على أنه أصمّ الطرق إسناداً. والدليل 
عليه من الفهرست نفسه. إذ ترجم قبل ذلك لأبي يحيى الواسطي في الأسماء. 
قائلاً: «سهيل بن زياد الواسطي, يكنّى أبا يحيى, له كتاب. أخبرنا به ابن أبي جيد. 
عن محمد بن الحسن. عن سعد والحميري. عن ا دهن نحن متمد وا نهد يدن 
.,1553:1١6)١(‏ 


(1) الأبطحي / تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال :١‏ 814. 
(") الطوسى /الفهرست: ”/ا؟ /77(8487). 
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اص عبدالله؛ عن أبى فى سهد نا 

وأمًا النجاشي فعلى الرغم من استطاعته رواية كتاب سهيل بن زياد اي 
يحيى الواسطى. عن شيخه ابن أبى جيد بالطريق الصحيح كما فعل الشيخ. إلا أنه 
اختار طريقاً آخر وقع فيه أحمد بن محمد بن يحيى' ''. وهو من المختلف فيه كما 
م 

وأوضح مما ذُكر.. اختلاف طرق الشيخ إلى جماعة في المشيخة. عن طرقه 


المطلب الثانى 
العلاقة بين طرق الشيخ والنجاشى 
وأثرها في التعويض 


تركت العناصر المشتركة بين الشيخ والنجاشي آثارها الواضحة في مسألة 
تعويض الأسانيد. حيث كانت طرقهما مرتبطة إلى بعضها ‏ في أحيان 
كثيرةبوشائج الإسناد. ومن جهات شتى. 

وليس الهدف من بيان تلك العلاقة استجلاء محاسنها في علم الرجالء ولا 
لإماطة اللثام عنكيفية الوجه الثالث من التعويض, بل لثمرة أخرى يمكن تلمّسها 
من خلال ما تفرزه طبيعة تلك العلاقة من القدرة على تصحيح أكثر الطرق الضعيفة 
في الفهرست بطرق النجاشي الصحيحة. بل وتنصحيح طرق النجاشي بطرق 
الفهرست وفقا لاسلوب التعويض في الوجه الثالث من جهة., وعلى ضوء 


.)08(71٠0/1١147:تسرهفلا/‎ ىسوطلا)١(‎ 


(1) النجاشي / رجال النجاشى: .01١77/ ١957‏ 


ل دع ع و( 0 0000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
المعطيات العلمية التي سبق للنظرية وأن تبنّتها في الوجهين السابقين من جهة 
أخرى. وإن لم تشر إليها في هذا الوجه. 

ويتوقف هذا على بيان صور العلاقة بين طرق العلمين, وذلك على مستويين: 
وهما: 

أوَلاً ‏ العلاقة بين طرق العلمين على المستوى النظري: 

لا يمكن حصر العلاقة بين طرق الشيخ وطرق النجاشي على هذا المستوى 
بعدد معيّن من الاحتمالات المطابقة للواقع بمثال واحد. إذ يخضع حصر ذلك 
لحسابات رياضية دقيقة على أمثلة شتى تحكمها طبيعة المتواليات العددية في 
نظرية الاحتمال. وعليه فاعطاء الصورة الواضحة لتلك العلاقة مقرونة بما نفترضه 
على هذا المستوى من عدد وسائط طريق كل منهما إلى كتاب؛ ليكون التطبيق في 
المستوى الثاني جارياً على نمط المستوى النظري. وإن لم تتّفق عيّناته الواقعية 
النوجوؤةتاى طر قينا مع نخد الوببائطظة الستعرضنة: إذ النوة فى ذلك تغطيه أهنه 
الحالات الناتجة من علاقة الطرق النظرية. بأمثلة واقعية سواء اتّفق المستويان في 
عدد الوسائط. أؤ لا. 

ومن هنا سنفترض وجود طريق للشيخ في الفهرست ثلاثي السند إلى كتاب 
أحد الثقات. مع ابتداء الطريق بأحد المشايخ العشرة الذين هم من مشايخ 
النجاشي أيضاً. ونفترض ضعف الطريق بشخص بغض النظر عن تحديد موقعه في 
الطريق؛ إذ قد يكون في وسط الطريق, أو في أحد طرفيه. 

وسوف نشير إلى كلّ واسطة في الطريق بحرف دالَ عليه. فلمن يروي عنه 
الشيخ مباشرة بالحرف (أ). ولمن يروي عنه (أ) بالحرف (ب). ولمن يروي ععنه 
(ب) بالحرف (ج). وبهذا يكون طريق الشيخ إلى كتاب ذلك الثقة, هو: 
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(أ. عن ب. عن ج). عن صاحب الكتاب. 

ونفترض في المقابل أن النجاشي روى ذلك الكتاب بعينه. وحينئذٍ سيكون 
طريقه إليه ‏ بالقياس إلى طريق الشيخ ‏ مردداً بين احتمالين. وهما: 

الاحتمال الأول: أن يكون نفس طريق الشيخ, بمعنى التطابق الكلي معه في 
جميع رجاله. وعلى هذا سيكون طريق النجاشي إلى الكتاب المذكور. هو: 

(أ. عن بء. عن ج). عن صاحب الكتاب. 

الاحتمال الثاني: أن يكون مختلفاً عن طريق الشيخ, والاختلاف في هذا 
الااجتمال: يكون على احتمالين أيضا :رهما 

الأوّل: الاختلاف الكلى, كما لو كان طريق النجاشي, هو: 

(ك. عن ل عن م). عن صاحب الكتاب. 

والمقصود بالحرف (ك) ليس شيخاً معيناً. إذ نفترض صدقه على أي شيخ 
آخر من طبقة (أ), وهكذابالنسبة إلى (ل) و(م). وإلا لكانت الاحتمالات في النحو 
الثاني كثيرة جد كما ألمحنا إلى ذلك من قبل. 

الثاني: الاختلاف الجزئي, وهذا الاختلاف يمكن حصره بستة احتمالات لا 
غير. بناء على كون الطريق المفترض ثلاثي السند؛ لأنّه: 

إما أن يختلف معه في الوسط دون الطرفين. 

ا دالفكين. 

أو يختلف معه في أحد الطرفين دون الوسط والطرف الآخر. 

أو لفكي 

وهذه ستة احتمالات لا سابع لهاء تحكي عن طبيعة الاختلاف والاتفاق 
الجزئيين في العلاقة القائمة بين طرق العلمين. وإذا ما أضفنا لها احتمال التطابق 
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والااختلاف الكليين. ستكون العلاقة بين طرق الشيخ والنجاشي محكومة بثمانية 
احتمالات كليّة لا غير. ويمكن تقريب صورتها بحسب ترتيبها المذكور؛ فنقول: 

طرق الساسى: الى كهاي ذلك القكوة سيكو ويفرحي الاععالات 
المذكورة: 

-١‏ إِمَا: (أ. عن ب. عن ج) - متطابق مع طريق الشيخ. 

1- أو: (ك.عن ل, عن م) ‏ مختلف عنه كليّاً. 

9- أو: (أ. عن ل عن ج) ‏ مختلف الوسط. متفق الطرفين. 

5 0 (ك. عن بء عن م) - عكس الاحتمال الثالث. 


18 (ك. عن ب, عن ج) ‏ مح مختلف الطرف الأوّلء متفق الوسط والطرف 
الاخير. 
ا ٠عن‏ ب., عن م) - مختلف الطرف الأخير. متفق الوسط والطرف 
الأوّل. 


- أو: (أ. عن ل عن م)- عكس الاحتمال الخامس. 

4- أو: (ك. عن ل عن ج) ‏ عكس الاحتمال السادس. 

ومن الواضح أن الطريق في الاحتمال الأوّل لا يفيدنا في تعويض طريق 
الشيخ شيئاً. لأنه نفس طريق الشيخ. بخلاف بقية الطرق المحتملة الأخرى: إذ 
يمكن الاستفادة منها في تعويض طريق الشيخ الضعيف بغير الراوي (أ). لأنّ هذا 
الراوي هو من مشايخ النجاشي بحسب الاحتمال الأوّلء ومشايخ النجاشي كلهم 
ثقات كما حُمَّقَ في محلّه. وإلانفترض وثاقته كما افترضنا وثاقة صاحب الكتاب. 
وعليه سيكون ضعف طريق الشيخ (أ عن ب عن ج) عن صاحب الكتاب مردداً 
بي الراوى لت ) والزاوئ:(ع)بواياً كان يمكن تعويظ: 
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فإن كان (ب) هو الضعيف دون (ج). فيمكن تعويضه بطريق الاحتمال الثالث 
إن وُجدء وذلك برفع (ب) الضعيف من الطريق. وجعل الراوي (ل) مكانه. ليكون 
الطريق (أ.ء عن ل. عن ج). 

والوجه في ذلك هو أن (أ)نفسه قد روى كتاب ذلك الثقة. 

تارة: بتوسط (ب). عن (ج). عنه كما في طريق الشيخ. 

وأخرى: بتوسط (ل)» عن (ج). عنه كما في الاحتمال المذكور. 

ولا يحتمل في (أ) الثقة أن يتعمّد في عدم إجازة الشيخ رواية الكتاب 
بالطريق الذى بينه للنجاشي وأجازه أن يروي به كتاب ذلك الفقة. وفىي نفس 
الوقت لايجيز للشيخ أن يروي الكتاب عنه إلا بالطريق الضعيف! خصوصاً وأن 
جلالة الشيخ ووثاقته أعظم من جلالة النجاشي ووثاقته. فكيف يفرّق (أ) بينهما 
وهو شيخ إجازتهما معاً؟! 

ولا يخفى أن صحة هذا التعويض متوقفة على وثاقة (ل) في طريق النجاشي. 

وكذلك يمكن تعويض طريق الشيخ الضعيف في الراوي (ب). بطريق 
الاحتمال السابع إن وُجد أيضاً. وذلك برفع (ب) و(ج) من طريق الشيخ. وجعل 
(ل) و(م) مكانهما؛ ليكون الطريق الجديد هو (أ. عن ل. عن م). عن صاحب 
الكتاب. 

والوجه فيه هو عين الوجه السابق بعد نقل الكلام من (أ) الثقة, إلى نظيره (ل). 

وأعنا لو كان ضعف طريق الشيخ (أ. عن بء عن ج) منحصراً بالراوي (ج). 
فيمكن تعويض نقطة الضعف فيه بطريق الاحتمال السادس, وذلك برفع الراوي 
(ج)؛ وجعل الراوي (م) مكانه؛ ليكون الطريق الجديد. هو (أ. عن ب. عن م). 

وكذلك بطريق الاحتمال السابع أيضاً. وهو (أ. عن ل. عن م). أي برفع (ب) 
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و(ج) من طريق الشيخ. وتعويضهما بمن في هذا الطريق الصحيح فرضاً. 

والوجه فيه ظاهر لما قدمناه في سابقه. 

هذا ويمكن الاستفادة من بقية الطرق المحتملة الأخرى لدى النجاشى فى 
تعويض طريق الشيخ. وهي الطرق المبدوءة بالحرف (ك) المعبر عن أق راو آخر 
غير (). 

وحينئذ. سيكون الراوي (ك) إما هو أحد المشايخ العشرة الذين روى عنهم 
الشيخ والنجاشي معاً. أو يكون من مشايخ النجاشي فقط. 

وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض طريق الشيخ الضعيف بطرق النجاشي 
المبدوءة بالراوي (ك) ولكن باسلوبين مختلفين. يختص كل منهما بصنف الراوي 
(ك). 

فإن كان من صنف المشايخ العشرة فيمكن تعويض طريق الشيخ حينئذ, 
سواء كان ضعفه بالراوي (ب) أو (ج). 

فإنَ كان (ب) هو السبب في ضعف الطريق, فيمكن التعويض بنحوين. وهما: 

الأول: تعويض طرف الطريق الأوّل ووسطه وابقاء طرفه الأخير. وذلك 
بطريق النجاشي المذكور في الاحتمال الثامن. وهو (ك. عن ل, عن ج). 

الثاني: تعويض الطريق بتمامه. وذلك بطريق الاحتمال الثاني في حال 
وجوده. وهو (ك. عن ل عن م). 

وإن كان (ج) هو السبب. فيمكن التعويض على غرار ما تقدم. وذلك: 

إما بابقاء وسط الطريق وتعويض طرفيه بطريق الاحتمال الرابع على فرض 
وجوده. وهو (ك. عن ب. عن م). 

أو بتعويضه كلياً بطريق النجاشي المذكور في الاحتمال الثاني. وهو (ك. عن 
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ل عن م). 

والوجه في هذا الأسلوب من التعويض قريب من سابقه. إذ لاايحتمل في (ك) 
الثقة أن لا يجيز للشيخ رواية ذلك الكتاب بعينه إل في حال وجود إشكال في 
أصل نسبته إلى ذلك الثقة.كما لوكان موضوعاً عليه. أو وجود إشكال في الطريق 
إليه يمنع من اعتقاد (ك)بأن الكتاب لذلك الثقة مثلاً. ولكن إجازته النجاشي بذلك. 
وسكوته على طريقه من غير تنبيه يُضكّف هذا الاحتمالء بل لا معنى له فيما لوكان 
(ك) من أصحاب الفهر ستات المصئّفة في بيان الطرق إلى الكتب والمصنفات, الذي 
استجازه الشيخ والنجاشي برواية ما في فهرسته من الطرق الى اضحات الكيب 
والمصنفات. 

كما لانحتمل أيضاً عدم علم الشيخ بطريق شيخه الثقه (ك) إلى ذلك الكتاب, 
او علمه بذلك وزهده فيه ورغبته عنه على رغم صحته! خصوصا وانه وقع 
-بالفرض - في طرقه إلى أرباب الأصول والكتب والمصنفات في الفهرست. 

أما الأسلوب الثاني من التعويض لطريق الثشيخ (أ. عن ب. عن ج) عن 
صاحب الكتابء فهو بغير ما ذكر في أي من الطرق المحتمل وجودها في 
الاحتمالات الثمانية في رجال النجاشي. ويمكن تقريب صورته. بافتراض أن 
(ب) يمثل نقطة ضعف طريق الشيخ. ولكن كان للشيخ طريق صحيح إلى جميع 


فنعوّض المقطع الضعيف المشتمل على (ب) بالمقطع الصحيح إلى جميع 


كما يمكن تعويض الطريق المذكور بمساعدة طريق النجاشي المختلف كليا 
عن طريق الشيخ وهو (ك, عن ل, عن م) فيما لو عثرنا على طريق صحيح وعام في 


ف ٠‏ 00 00--.... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
الفهرست يروي فيه الشيخ جميع روايات (م). 

ولا يضر هذا التعويض فرض عدم ثبوت وثاقة (ل) في طريق النجاشي, أو 
كون الراوي (ك) من مشايخ النجاشي خاصة دون الشيخ, لابتناء التعويض في هذا 
الوجه على افتراض أن ما وصل للنجاشي قد وصل للشيخ أيضاً. ويؤيد ذلك ما مر 
من العناصر المشتركة بينهما'''. فإن تم ذلك فنعمًا هو. وإلا فلابد من افتراض كون 
الراوي (ك) شيخا لهما معاً. 

وحينئذ.. لا تردشبهة عدم وثاقة الراوي (ك) في طريق النجاشي, عند من لا 
يأخذ بكبرى وثاقة مشايخه؛ إذ يصح تعويض طريق الشيخ (أ. عن ب. عن ج) 
بطريق النجاشي (ك, عن ل. عن م) في حال وجود الطريق الصحيح العام إلى 
روايات (م) في الفهرست. 

ومعنى هذا ستكون فرصة تعويض طريق الشيخ الضعيف بنقطة (ب) أو (ج) 
سانحة فيما لو كان طريق النجاشي إلى كتاب ذلك الثقة مردداً بين الاحتمالين: 
الثاني وهو ما تقدم, والرابع وهو (ك. عن ب. عن م). عن صاحب الكتاب. 

والوجه في هذا التعويض هو ما تقدم مفصّلاً في تفسير عموم طريق الشيخ 
الى الكقي:والروايات'". 

وأما عن تعويض سند النجاشي بسند الشيخ في الفهرست كما ألمحنا 
-سابقاً”""' - إلى إمكان تحقّقه. فهو في صورة كون الطريق (أ. عن ب. عن ج). عن 
صاحب الكتاب. هو طريق للنجاشي في الأصل, وأن احتمالات طريق الشيخ إلى 


(1) 3833:1373 
(؟) *١١5١/ثالثاً-‏ بيان المقصود بالطريق العام). 
(9) :1017 وما يعدها. 
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كتاب ذلك الثقة هى احتمالات طريق النجاشي الثمانية المذكورة. بحيث يتم 
الغنابل مع ريق التحاقى القميف لأخل تتورطه يدت التورسيةه توما راق 
عورد مقن التفيع سك التجانس: 

هذا.. وقد ترد على ما ذكرناه من التعويض في هذا المستوى. جملة من 
الإيرادات. سنرجئ الحديث عنها إلى حين الفراغ من بيان كيفية الوجهين الثالث 
والرابع من التعويض وشروطهما وتطبيقاتهماء لكون ما ذكرناه مستفاداً من أصل 
فكرة التعويض ونظريته. وإن لم تشر إليه النظرية. وذلك باختيارها اسلوبا اخر 
يختلف عما ذكرناه. وحاصله: وجود طريقين للنجاشي إلى كتاب ذلك الثقة, 
أحدهما هو طريق الشيخ الضعيف إليه في الفهرست, والآخر صحيح. على تفصيل 
سيأ تي في محله. 

ثانياً ‏ العلاقة بين طرق العلمين على المستوى الواقعى: 

سبق وأن افترضنا على المستوى النظري, وجود طريق للشيخ ثلاثي السند. 
تلافياً لكثرة الاحتمالات التي يمكن أن تكون في طريق النجاشي؛ بحيث مثّلت 
الواسطة الأولى (أ) الطرف الأوّل من السند. و(ب)وسطه. و(ج) طرفه الأخير. وقد 
أشرنا هناك إلى أنّ عدد وسائط الطريق قد لا تتّفق من حيث العدد الواقعي مع ما 
هو مفترض هناك, إذ قد تكون طرق الشيخ والنجاشي من عِدّةَ وسائط إلى بعض 
أصحاب الكتب لاسيّما المتقدّمين منهم. وهم كثر في فهرست الشيخ ورجال 
النجاشي. 

ومعنى هذا.. عدم انحصار أي من وسط الطريق أو طرفيه بواسطة واحدة 
دائماً؛ إذكما قد تكون عدد وسائط الطريق بعدد أقسامه. قد تكون أكثر في كلّ 
قسم أيضاً. وربّما انتفى وسط الطريق في حال كونه ثنائي السند. أو وسطه وطرفه 
الأخير فيما لو رُوي أحد الكتب عن مصنّفه بواسطة واحدة, وقد تنتفي الأقسام 


ذف المحاا حم وو اق ام اقفو مضن الأشائضن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الغلاثة للد كلها فى خال:رواية كناب عن مضتفه مباشرى وإن لم .يكل هذا 
الاحتمال الأخير في دائرة التعويض كما هو واضح. وهذا القدر لابنٌ من التنبيه 
عليه في بيان العلاقة القائمة بين طرق الشيخ وطرق النسجاشي على المستوى 
الواقعي التطبيقي. والتي تستند اساسا على نفس الحالات الناتجة عن المستوى 
النظري. 

وبناء على ما تقدم في العناصر المشتركة بين العلمين. فقد حصل التشابه 
الكبير بين طرقهما إلى أصحاب الكتب والمصتّفات. ومن مقابلة طرق الفهرست 
بطرق النجاشي. وجدنا تلك الطرق - كما في المستوى النظري - على قسمين. 
وفيا 

القسم الأوّل ‏ الطرق المتمائثلة إلى درجة التطابق: 

وقد ضمٌ هذا القسم جملة من طرق العلمين التي تطابقت فيما بينها. فكانت 
واحدة بلا فرق, نذكر منهاء طريقهما إلى كل من: 

إبراهيم بن أبي البلاد. وإبراهيم بن ايسحاق الأحمريء وإبراهيم بن محمد 
الاشعرى: وإبراهيم بن هاشم القمي. وأبي سليمان الجبلي. وأبي عدو رو ا حمددين 
أبي بسر السراجء وأحمد بن الحسن بن الحسين اللوْلوي, وأحمد بن ععيدوين» 
وإسماعيل بن مهران إلى خصوص كتابه (ثواب القران). وإسماعيل بن موسى بن 
جعفرعاِيّكا. وثابت بن شريحء وعبدالله بن الحكم الأرمني, وعبدالله بحن القاسم 
الحضرمي. وعبدالمؤمن بن القاسم, وعبيداللّه بن عبدالله الدهقان. وغيرهم. 

ومن الواضح أنّ هذا القسم من الطرق لا يفيد في تعويض سند الشيخ بسند 

القسم الثانى ‏ الطرق المختلفة: 
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النحو الأول الاختلاف الكلى: 

وفي هذا النحو لا يوجد أدنى تماثئل بين رجال الطريقين. وأمثلته كثيرة, 
نكتفي بالإإشارة إلى بعضهاءكطريقهما إلى كل من: 

إبراهيم بن مهزم. وإبراهيم بن عيسى. وأبي شبل بياع الوشي, وسهل بن زياد. 
وعبدالله بن إبرأهيم الغفاري الأنصاري. وعبدالله بن جبلة. وعبدالله بن جعفر 
الحميري. وعبيد بن زرارة. وعقبة بن فضالة, وعلي بن بلال المهلبي. وعلى بن 
الجعد. وعلي بن حديد المدائني. وعلي بن حسّان الواسطي. وعلي بن شجرة, 
وعلي بن معبد. وعلى بن ميمون الصائغ. وعلي بن النعمان. وفضالة بن أيوب, 
والفضل بن أبي قرّة. ومحمد بن خالد بن عمر الطيالسي, ومحمد بن عذافر. ومحمد 
ابن مروان الأنباري. ومحمد بن مسعود العياشي, وغيرهم. 

وهذا النحو من الطرق المختلفة اختلافاً كليَاً في الفهرست عمّا هي عليه في 
رجال النجاشي يمكن لنا الاستفادة منه في تعويض الطريق الضعيف عند أحدهما 
بالطريق الصحيح عند الآخر. كما لو كان الطريق الصحيح عند أحدهما قد ابتداً 
بمن هو شيخ للآخر, كما سيتضح ذلك من التطبيقات الآتية: 

تطبيق التعويض على طرق الشيخ من النحو الأوّل: 

هناك أمثلة كثيرة على تعويض طرق الشيخ الضعيفة في الفهرست بالطرق 
الصحيحة المختلفة عنها كليّاً في رجال النجاشي. نذكر منها: 

-١‏ طريقه إلى كتاب علي بن حسان الواسطي: 

ففي الفهرست: «له كتاب, أخبرنا به عِدّة من أصحابنا. عن أبي المفضل. عن 
ابن بْطّة. عن أحمد بن أبي عبدالله. عنه»'"'. وهذا الطريق ضعيف بأبي المفضّل 


.)50١(5957/1١68:تسرهفلا/‎ يسوطلا)١(‎ 


كف و اد افعو مهن الأسناتسن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
بحسب المشهور. 

وفي رجال النجاشي: «له كتاب يرويه عِدَة من امنا نا القيدا 
أبو الحسين علي بن أحمد, قال: حدّثنا محمد بن الحسن. قال: حدّثنا محمد بن 
الحسن الصفار. قال: حدّئنا على ابن حسان» ". 

وهذا الطريق معتبر بناء على وثاقة ابن أبي جيد على الأصمّ. وهو من طرق 
الشيخ المشهورة إلى كتب كثيرة في الفهرست,. وإن اختار غيره إلى كتاب الواسطي 
المذكور. 

علماً بأنّ طريقه الضعيف إلى كتابه في الفهرست. هو من طرق الشيخ 
المتكوّرة كثيراً جدّاً في الفهرست, وسبب تكرارها هو اعتماد الشيخ على كتاب 
فهرست ابن بْطَّة بالطريق المذكور إلى فهرسته ثمّ وصله برجال ابن بطة. لعلو 
الطريق المذكور كما يُعلم من مقارنته بغيره. 

وهذا لا يدل على عدم وجود طرق أخرى للشيخ إلى الكتاب المذكور. 
كطريق شيخه على بن أحمد بن ابي جيد. الصحيح المتقدّم في رجال النجاشي. 
ولكنه لم يفرّق بين الطريقين لكون الحال عنده واحدة. وإلاكيف نفشر صحّة 
طريق النجاشي المبدوء بمن ذكره الشيخ في طرق شتى في الفهرست بغير ما 
ذكرناه؟ الع الدع مير إلى سه شيفل طاريق النننافني طربيا تنيت ركنا 0 
راوي الكتاب في الطريقين واحد. 

"- طريقه إلى كتاب علي بن شجرة: 

قبال الأبي: «الذكتكفاة:بروياة بالاسناه الاو ليضين انين تسماعة: 


)١(‏ ليس المقصود بالعدّة في كلام النجاشي هنا مشايخه. بل هم من روى الكتاب عن 
علي بن حسّان مباشرة, كالصفار كما في طريق النجاشي نفسه. والبرقي في طريق 
الشيخ. وغيرهما ممّن لم يذكراه. 

./7517/ ١/7 النجاشي / رجال النجاشي:‎ )١( 
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وأراد بالإسناد الأوّل: جماعة, عن أبي المفضّلء عن حُمَيْد بن زياد. وهو ما 
ذكره قبل هذا في الطريق إلى علي بن ميمون الصائغ. 

م قال في مكان آخر: «علي بن شجر:: له كتاب, رويناه بالإسناد الأوّل. عن 
أبي محمد القاسم بن إسماعيل القرشي, عنه» ". 

1 وإسناده الأوّل هنا: جماعة, عن أبي المفضّل. 

والطريقان ضعيفان: الأوّل بأبي المفضّلء والثاني به وبالقرشي أيضاً. 

وقال النجاشي في ترجمته: «.. ولعلي كتاب. يرويه جماعة. أخبرنا علي بن 
ايد قال حدثنا محمد بن الحسع: قال «هد نا محعنذ ين الحسن الصفان: قال: 
حدّئنا أحمد بن محمد, عن الحسن بن على بن فضال. عن علي بن شجرة 
3 

وهذا الطريق مختلف عن طريق الشيخ تماماً. وصحيح لوثاقة جميع رجاله. 
والكلام في إمكان تعويض طريق الشيخ به. كالكلام في سابقه. 

1- طريقه إلى كتاب علي بن ميمون الصائغ: 

هذا الكتاب روأه الشيخ بسند ضعيف بأبي المفضل''' والنجاشي بسند 
صحيح مختلف كليّاً عنه. وابتدأ بابن الغضائري””, وابن الغضائري من المشايخ 
الأربعة المميّزين بكثرة وقوعهما في طرق الفهرست. 


.)58( 1١١/1١05 الطوسي /الفهرست:‎ )١١( 
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كف ٠ع‏ 0 00000000000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

تطبيق التعويض على طرق النجاشى من النحو الأوّل: 

ومن أمئلة تعويض سند النجاشي الضعيف بسند الشيخ الصحيح المختلف عنه 

١‏ طريقه إلى كتاب إبراهيم بن مهزم: 

روى النجاشي كتاب ابن مهزم هذا بطريق ضعيف بمحمد بن سالم بن 
عو ال ضين " الميمل: 

ورواه الشيخ عن ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار, عن الأشعري. عن 
الحسن بن محبوب. كي 

عاض جيد من مشايخ النجاشي كما تقدّم. 

"- طريقه إلى كتاب أبي أيوب الخزاز. وكتب أخرى: 

6( ءءء (غ) 

محمد بن يحيى وهومختلف فيه! 
الو ليك عن الصفار. عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين؛ عن ابن ابي عمير 

6) 1 ع ع‎ ١ 
. وصفوان بن يحيى؛ عن ابي ايوب الخزاز‎ 


1 التجاشى /رجال التجاسى: 1/177 
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١؟)‏ النجاشي / رجال النجاشي: ٠١‏ /10. ٍ 

١؛)‏ أحمد بن محمد بن يحيى ثقة على الأصمحٌ؛ لترضّي الصدوق عليه كثيرا في سائر 
كتبه . ولم تؤخذ هذه القرينة الدالّة على جلالته ووثاقته عند بعضهم! وهكذا الحال في 
كتيوه نظرائة. 

(4) الطوسي / الفهرست: 5١‏ 7/7 (17) واسم أبي أيوب الخزاز: إبراهيم بن عثمان. 
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ولا يحتمل في النجاة شي عدم علمه بطريق شيخيه (ابن أبي جيد والمفيد) إلى 
رواية كتاب اف ! يوب الخزاز, خصوصاً وأنّه صرح في بداية الطريق ََ كتاب 
أبي أيوب الخزاز كثير الرواة. 

ومذل :هذا الطروق, طريقهما إلن كتاج كب اشاين إبراهسيع يسن أسى مرو 
الأنصاري , وكتاب عبداللّه بن جبلة' 'وغيرهما كثير. 

النحو الثاني الاختلاف الجزئي: 

ونعني به ما تقدّم في المستوى النظري من اختلاف طريقي الشيخ والنجاشي 
إلى كتاب شخص في بعض الوسائط, مع اتفاقهما في البعض الآخر. وفي هذا النحو 

من الاختلاف والاتّفاق الجزئيين بين طرقهما ستّ صورء وهي ما تقدّمت في 

المستوى السابق. وقد وقعت كلها في كتابيهما. وهي بحسب ترتيبها هناك 
كالاتى: 

الصورة الأولى ‏ اختلاف الوسط واتفاق الطرفين: 

ومن هذه الصورة: طريقهماء إلى إبراهيم بن سليمان بن عبيدالله النهمي. 
وإبراهيم بن قتيبة» ومحسن بن أحمد. ومحفوظ بن نصرء وغيرهم. 

تطبيق التعويض على طرق الشيخ من الصورة الأولى: 

يمكن تعويض طريق الشيخ بطريق النجاشي إذا اختلف وسط الطريقين 
اراي ده باكو اممو العنا: عي يأحد المشايخ الذين زوك عينم 


ا" 
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4" الوه 0135 و ننه ركفو نضن الأساتدد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

١‏ طريقه إلى كتاب إبراهيم بن قتيبة: 

إن طريق الشيخ إلى هذا الكتاب ضعيف بأبي المفضّل في الفهرست. حسيث 
رواه الشيخ عن عِدّة من أصحابنا. عن أبي المفضّل. عن ابن بْطّة. عن أحمد بن أبي 
عبدالله البرقى, عنه'". 

لل دي عن الشيخ المفيد. عن الحسن بن حمزة, عن ابن بُطّة. عن 
البرقي؛ عنه' ". والشيخ المفيد في طريق النجاشي هو من ضمن رجال العدّة في 
طريق الشيخ: فيكون متّفق الأوّل. وقد وقع أبوالمفضّل وان بط كلاهما فى وسط 
اي وابن بطة في وسط طريق 


النجاشي. ومن هنا اختلف وسط الطريقين, ثم انّفقا أيضاً بالطرف الأخير المتمثّل 
بالبرقي. 

وعليه يمكن تعويض طريق الشيخ بطريق النجاشيء وهو من تعويض جزء 
من الطريق. 


والوجه في ذلك قد ذكرناه سابقاً وهو أَنّ الشيخ المفيد من أشهر مشايخ 
انشيخ الطوسي في الفهرست. لكن أأنس ذهن الشيخ بالطريق المذكور - زيادة 
على ما ذكرناه بشأن هذا الطريق - هو السبب في تكراره مراراً في الفهرست. 

ولا يخفى بأنّ هذا التعويض مبني على وثاقة ابن بْطّة. 

- طريقه إلى كتاب محسن بن أحمد: 

والطريق إلى هذا الكتاب ضعيف في الفهرست بأبي المفضّل. إذ 
رواه الشيخ عن جماعة. عن أبي المفضّل. عن ابن بّطّة. عن البرقي. 


.)١7(177/ الطوسى /الفهرست: ؟4‎ )١( 
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0١ 
. عنه‎ 


ورواه النجاشي عن الشيخ المفيد. عن الزراري. عن السعدابادي. عن 
البرقى. عنه' ". 

ذا الطريق حسن كالصحيح بالسعد ابادي عند بعضهم. وصحيح 
عند أخرين أخذاً بكبرى وثاقة مشايخ ابن قولويه. والسعدابادي من 

والكلام في تعويض طريق الشيخ بهذا الأسلوب كالكلام في سابقه. 

الصورة الثانية ‏ اختلاف الطرفين واتفاق الوسط: 

من الطرق المنطبقة على هذه الصورة: طريقهما إلى محمد بن إسماعيل بن 
بزيع, ومحمد ابن مسعود الطائي, ومعاوية بن ميسرة. وعقبة بن محرز. 

تطبيق التعويض على طرق الشيخ من الصورة الثانية: 

من الطرق الضعيفة في الفهرست الداخلة في هذه الصورة. والتي يمكن 
تعويضها بطريق النجاشي. هو طريق الشيخ إلى كتاب معاوية بن ميسرة. حيث 
رواه الشيخ عن جماعة؛ عن أبي المفضّل. عن ابن بطة. عن أحمد بن محمد بن 
عيسى. عن على بن الحكم. عنه' ". وهذا الطريق ضعيف بأبي المفضّل. 

ورواه النجاشي عن أحمد بن جعفر. عن أحمد بن إدريس. عن أحمد بن 
محمد بن عيسى. عن ابن أبي عمير, عنه' '. وهذا الطريق صحيح. 

ووقوع أحمد بن محمد بن عيسى في وسط الطريقين مع عدم إشارة أي من 
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كف 0 00000000000000000000.. قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج 
النجاشي أو الشيخ إلى اختلاف نسخ كتاب معاوية بن ميسرة. دليل واضح على 
وصول نسخة الكتاب بالطريقين المذكورين إلى عصر الشيخ الطوسي, بمعنى عدم 
اختلاف نسخة النجاشي عن نسخة الشيخ. وحيث أنّ تلك النسخة رواها ابن أبى 
عمير في طريق النجاشي. فهي داخلة في رواياته قهراً. 

ومن :ما خهل الاطكنا نيار نبيخة كناب ابن فيصر التو يريد اللتتيخ هق 
نفسها التي رواها النجاشي بسند صحيح. فلا حاجة ‏ حينيذ ‏ إلى تعويض طريق 
الشيخ الضعيف إلى ذلك الكتاب أصلاً؛ لأنّ البحث في ثبوت نسبة الحديث المنقول 
في التهذيبين عن ذلك الكتاب إلى مصتفه. هو فرع ثبوت تعدّد نسخ الكتاب. 
والحال أنّه لم يقبت ذلك, بشاهد رواية أحمد بن محمد بن عيسى للكتاب المذكور 
في كلا الطريقين. 

ولا يرد هنا فرض كذب أبي المفضّل - مثلاً ‏ على أحمد بن محمد بن 
عيسى. لما بينّاه من وجود أكثر من طريق واحد عند الشيخ إلى ذلك الككتاب. 

ويدلٌ على ذلك أنّ الكتاب هو من رواية ابن أبي عمير في طريق النجاشي 
الصحيح. وللشيخ طريق صحيح وعام إلى جميع روايات ابن أبي عمير في 
الفهرست. فيمكن - والحال كهذه ‏ وصل طريقه العام إلى ابن أبي عمير بمعاوية 
بن ميسرة من هذه الجهة. فيصحّ الطريق. ويكون التعويض - حينئذٍ - من تعويض 
ضماء البنة: 

وهذا التعويض وإن تم بطريق الشيخ العام إلى جميع كتب وروايات ابن أبي 
عمير في الفهرست'''. إلا أنه كان بمساعدة طريق النجاشي. فلطريق النجاشي إذن 
سهم في التعويض المدذكور. 
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تطبيق التعويض على طرق النجاشي من الصورة الثانية: 

يمكن تعويض طريق النجاشي الضعيف إلى كتاب شخص بطريق الشيخ 
المعفج الطزار اقضن عد زد ضور رهى اخكلات طرفي الطر لقع وا انهم 
في الوسطء كما نلاحظ هذا في الطريق إلى محمد بن ايسماعيل بن بزيع. وحعان 
ذلك. 

إن النجاء شي ذكر طريقين إلى محمد بن أبسماعيل بن بزيع وهما: 

الأّل: ابن نوح, عن ابن سفيان, عن أحمد بن إدريس. عن الأشعري. عنه. 

الثاني: ابو عبدالله بن شاذان. عن احمد بن محمد بن يحيى. عن سعد. عن 
معاوية بن سشكي عنه'''. 


أمّا الشيخ فقد ذكر ابن بزيع مرّتين وبيّن في الأولى طريقاً واحداً إلى كتابه. 


وفي الثانية طريقين. وهي: 

الأوَل: ابن أبي جيد, عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن علي بن إبراهيم, عن 
000 

وهذا الطريق صحيح. لكنّه لا علاقة له بطريقي النجاشي. لاختلافه عنهما 
كليا. 

الثاني: ابن الغضائري. عن الحسن بن حمزة العلوي. عن علي بن إبراهيم 
عن ابيه. عنه. 

وهذا الطريق حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم إلا أنه كسابقه من حيث 


الثالث: وهو ما ذكره في ذيل الطريق الثاني. وقد ابتدا بابن أبي جيد. عن 
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ذف 0000ل فلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 


محمد بن الحسن. عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى؛ عن 
أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين؛ عنه'''. وهذا الطريق صحيح. 

وعلاقته مع طريقي النجاشي ليست واحدة لأنْه بالقياس إلى الأوّل يكون 
من الصورة الثالثة الآتية. وهي الاختلاف في الطرف الأوّل والاتفاق في الوسط 
والطرف الأخير. وبالقياس إلى الثاني يكون من ضمن هذه الصورة. متّفق الوسط 
بسعد مختلف الطرفين. 

وطرق الشيخ الثلاثئة هذه كلها معتبرة بخلاف طريقي النجاشي. 

ويمكن جعلها طرقاً للنجاشي بنحو ما تقدّم؛ لأنّها من رواية ابن أبي جيد 
وابن الغضائري. وكليهما ممّن روى عنه النجاشي كيرا في رجاله. 

الصورة الثالثة ‏ اختلاف الطرف الأول واتّفاق الوسط والطرف الأخير: 

ومن أمثلة هذه الصورة, طريقهما إلى كل من: 

إبراهيم بن رجاء الجحدرى. وعبداللّه بن ميمون القداح في طريق الشيخ 
الثاني. وعبد الملك بن حكيم, وعبد الملك بن منذر البصري. وعبد الملك بن 
الوليد. وعثمان بن عيسئ الرُواسي, وعلي بن أبي جهمة. وعلي بن يسحاق بن 
سعد القمي. وغيرهم. 

تطبيق التعويض على طرق الشيخ من الصورة الثالثة: 

من أسانيد الشيخ الضعيفة التي يمكن تعويضها بسند النجاشي على وفق هذه 
الصورة. طريقه إلى كتاب على بن ايسحاق بن عبد الله بن سعد القمي الاشعري.ء اذ 
رواه الشيخ بسند ضعيف عن جماعة, عن أبي المفضل. عن ابن بطة. عن البرقي؛ 


) 
عنه . 
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البرقى, عنه'''. وهذا الطريق صحيح بناء على وثاقة ابن بطة. ويمكن عدّه طريقاً 
للشيخ؛ لكون الشيخ المباشر للشيخ والنجاشي في الطريقين واحداًء وهو الشيخ 
المفيد. 

الصورة الرابعة ‏ اختلاف الطرف الأخير واتفاق الوسط والطرف الأوّل: 

وهذه الصورة من أقل الصور وقوعاً في طرق العَلَمَينء بل تكاد أن تكون 
نادرة الحدوث فى الكتابين, إذ لم أجد لها فى طرقهما مثالاً سوى طريقهما إلى 


يعقوب بن يزيد. 
قال الشيخ: «له كتب». منها: كتاب النوادر. اخيرنا ابن أب حيل. عن محمد بن 
الحسن. عن سعد والحميري. 00 


وقال النجاشي: «له كتاب البداء. وكتاب المسائل, وكتاب نوادر الحج, 
وكتاب الطعن على يونس. أخبرنا على بن أحمد. قال حدّثنا محمد بن الحسن, 
عن محمد بن الحسن, عن يعقوب بن يزيد»' ". 

والطريقان صحيحان اختلفا في الطرف الأخير فقط واتفقا في الوسط 
والطرف الأوّل. 

وفي هذه الصورة فائدتان. وهما: 

الأولى:صحة جعل طريق الشيخ طريقاللنجاشي وبالعكس. 

الثانية: إن ماسمّاه النجاشي من كتب يعقوب بن يزيد ولم يسمه الشيخ. قد 


وصل إلى الشيخ بطريقه في الفهرست. وإن لم يذكر من الكتب التي سمّاها 
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1" نو وو دوروو( ممم قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
النجاشي سوى كتاب النوادر. 

والوجه في هذا ظاهر. لأنّواسطة الشيخ إلى كتاب النوادر خاصة. هى: (ابن 
الو بجي عن ابن الولين ا وخلنه الو امطةتقمها ودش كلع افر رو لاس ااي 
الأوّل ووسطه. 1 

ولا يحتمل في ابن الوليد الثقة أن يخبر ابن أبي جيد تارة بكتاب واحد من 
كتب يعقوب ابن يزيد. وتارة بكتبه, ثم يقتصر ابن أبي جيد الثقة على إخبار الشيخ 
بالكتاب. وإخبار النجاشي بالكتب. الأمر الذي يشير إلى أن الإخبار واحد في 
الطريقين وأنماسمعه سعد والحميري من كتب يعقوب بن يزيد, هو نفس ماسمعه 
الصفار. إلا أن الشيخ اختصر ذلك كعادته. مشيراً إلى علمه ببقية كتب يعقوب بن 
يزيد الأخرى. بقوله: «له كتب. منها: ...» ولم يقل: «له كتاب...» كما في كثير من 
التراجم في الفهرست. 

وعليه فلو ثبت وجود رواية للشيخ في التهذيبين قد ابتدأت بيعقوب بن يزيد. 
وكانق ما خوة نوكتا النداء او السائل منعلا, فتالظريى إلى علك الرواسة 
سيكو معتيرا. 

جدير بالذكر. أن الشيخ غالباً ما يقول في الفهرست في عِدَّة تراجم «له كتب. 
منها...» ثم يذكر من تلك الكتب ما يشاء ثم يقول وغيرها. مبيّنأ الطريق. 

ومن مقابلة تلك الموارد في الفهرست مع طرق النجاشي إلى أربابها. قد 
وجدنا حصول التطابق التام فى بعض تلك الطرق. بمعنى أنها طريق واحد 
ا 1 

وله تفل أن يكو الطريق الوان ان اتضكك طريقا إلى يفظن كه شارة. 
وإلى جميعها أو إلى بعضها الآخر تارة أخرى. وهذا نظير ذلك. وإن اختلف 
الطريقان في الطرف الأخير فحسب. 


ب /ف”: الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. ه17١‏ 
الصورة الخامسة ‏ اختلاف الوسط والطرف الأخير واتفاق الطرف الأوّل: 
ومن هذه الصورة, طريقهما إلى عبدالله بن الصلت,ء وعبداللّه بن ميمون القداح 
فى طريق الفه رست الأول. وعقبة بن خالد. وعلي بن الحسن بن رباط, وغيرهم. 
١‏ ومن الواضح أن اتفاق الطريقين في الطرف الأوّل واختلافهما بعد ذلك؛ يعني 
ابتداء الطريقين بأحد المشايخ العشرة الذين روى عنهم الشيخ والنجاشي. 
تطبيق التعويض على طرق النجاشي من الصورة الخامسة: 
ومن أمثلة تعويض الطرق بهذه الصورة, 
-١‏ طريقه إلى كتاب علي بن الحسن بن رباط: 
روى النجاشى هذا الكتاب عن ابن الغضائري. عن أحمد بن جعفر. عن 
0 د رطفا ع قد 
ورواه الشيخ بسند صحيح عن جماعة, عن الصدوق, عن أبيه ومحمد بن 
الحين وغ هد والعمير اعم اند رز مجمةد بن فيس عدن الخمدن ين 
و 
وابن الغضائري في رجال النجاشي هو من رجال العدّة أو الجماعة الذين 
يروي الشيخ بتوسطهم عن الصدوق كما مرّ في بيان أسماء رجال عِدّة الشسيخ 
وجماعته في الفهرست' ". وعليه يمكن جعل طريق الشيخ طريقاً للنجاشي من 
هذه الجهة. 
" - طريقه إلى كتاب عبدالله بن ميمون القداح: 
ابتدأً الطريق إلى هذا الكتاب عند النجاشي وكذلك عند الشيخ بابن أبي جيد. 
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عن ابن الوليد. ثم اختلفت وسائط الطريقين بعد ذلك إلى منتهاهما”". 

ومن هنا حصل الاتفاق في الطرف الأوّل فحسب. 

وحيث أن طريق النجاشي ضعيف بجعفر بن محمد بن عبيدالله. المهمل في 
كتب الرجال. وطريق الشيخ صحيح. لذا أمكن بهذه الصورة جعله طريقاً 
للنجاشي. وبه يتم التعويض. 

الصورة السلاسة ‏ اختلاف الوسط والطرف الأوّل واتفاق الطرف الأخير: 

تعدّ هذه الصورة من أكثر الصور وقوعاً في طرق الشيخ والنجاشي. وامثلتها 
كثيرة. نذكر منها. طريقهما إلى كل من: 

أحمد بن رزق الغمشاني, وعبدالله بن الوليد. وعبدالله بن يحيى الكاهلي. 
وعبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم, وعبيد الله بن علي الحلبي. والعلاء 
ابن رزين. وعلي بن أبي حمزة بلحاظ الطريق الثاني إليه في النجاشي. وعلي بن 
الفضل الخزاز. وعلى بن محمد المنقري. وعمار بن مروان. وعمار بن موسى 
الساباطي. ومحمد بن خالد البرقي ومحمد بن عبدالله بن مهران, ومحمد بن مرازم 
أبن حكيم. وغيرهم. 

تطبيق التعويض على طرق النجاشي من الصورة السلاسة: 

سنذكر ‏ في هذه الصورة ‏ طريقين من طرق النجاشي الضعيفة مع تعويضهما 
بطرق الشيخ, وهما: 

-١‏ طريقه إلى كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: 

قال النجاشي: «وله كتاب يرويه جماعة, منهم: أحمد بن محمد بن أبي نصر. 
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أخبرنا القاضي أبو عبد الله الجُعفي, قال: حدّئنا أأحمد بن محمد بن سعيد. قال: 
عذتنا محمد ين احيد القطواني. قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن أبي نصير: عَسن 
الكاهلي بكتابه»”". 

وقال الشيخ: لكات التدرنا يه انك أبي عية :عن ان الو لودع الضفان 
عن احيد بن محمد عن ا خياد بن محمد بن أبي نصر, عنه»' ". 

وطريق النجاشي ضعيف بالقطواني. وطريق الشيخ صحيح. ويمكن تعويض 
الأوّل بالثاني على أساس ابتداء طريق الشيخ بابن أبي جيد وهو من مشايخ 
النجحاشي, علماً بأن النجاشي يروي عن ابن أبي جيد, عن أبن الوليد. عن الصفار 
كتباً كثيرة في رجاله. فكيف لا يكون الطريق المذكور في الفهرست بتلك الوسائط 
طريقه؟ 

1- طريقه إلى كتاب عبيدالله بن علي الحلبي: 

قال النجاشي: «وصنف الكتاب المنسوب إليه. وعرضه على أبي عبدالله ايه 
وصححه.. وقد روى هذا الكتاب خلق من أصحابنا. عن عبيدالله. والطرق إليه 
كثيرة. ونحن جارون على عادتنا في هذا الكتاب, وذاكرون إليه طريقاً واحداً. 

أخبرنا غير واحد. عن علي بن حبشي بن قوني الكاتب الكوفي. عن حُمَيْد 
ابن زياد. عن عبيدالله بن أحمد بن نهيك. عن ابن أبي عمير. عن حماد. عن 
الحلبى»'". 1 

وفي هذا الطريق علي بن حبشي, وهو ممّن لا يُعرف حاله بكتب الرجال. 
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وذكر الشيخ لهذا الكتاب ثلاثئة طرق. وهي: 

الأوّل: الشيخ المفيد. عن الصدوق. عن أبيه وابن الوليد؛ عن سعد والحميري؛ 
غم اخمة وعد انه ابني محمد بن عيسى الأشعري؛ عن ابن أبي عمير. عن حماد 
ابن عثمان, عن الحلبي. 

الثاني: ابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن الصفار. عن أحمد بن محمد. عن ابن 
أبي عمير. عن حماد. عن الحلبي. 

الثالث: جماعة؛, عن التلعكبري. عن عبيدالله بن محمد بن الفضل بن هلال. 
عن أحمد بن علي بن النعمان, عن السندي بن محمد البزاز. عن حماد بن عثمان, 
0 

والطريقان: الأوّل والثاني. صحيحان. ويمكن تعويض سند النجاشي إلى 
كتاب الحلبي بأَيّ منهما لابتدائهما بمشايخ النجاشي مع كون المقطع الأوّل بتمامه 
في كلا الطريقين هو ممّا وجد في طرق كثيرة في رجال النجاشي. 

خلاصة أساليب التعويض بين طرق العلمين: 

من مراجعة ما تقدّم, يُعلم بوجود ثلاثة أساليب أساسية في تعويض سند 
الشفيخ بسن التخاشى أو العكس على المستوى الواقعي التطبيقي. 

الأسلوب الأوّل: 

يعتمد هذا الأسلوب على ابتداء الطريقين -الصحيح والضعيف _بشيخ واحد. 
كما لو ابتدأ الطريقان بالراوي (أ). مع تتميم هذا الأسلوب على طبقات الطريقين. 
بمعنى أنه لو روى (أ) عن (ب) الثقة في كلا الطريقين. ئم روى (ب) في أحدهما 
عن (ج) الثقة, وفي الآخر عن (م) الضعيف. فلا فرق -حينئذٍ - بين (أ) و(ب) في 
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الأسلوب الأوّل: لأنه يعتمد على تشخيص موقع اختلاف الطريقين بعد فرض 
اتحادهما قبل ذلك. وعليه فلا فرق بين أن يكون اختلافهما في الراوي الثاني أو 
الثالث وهكذا. 

الأسلوب الثاني: 

يرتكز الأسلوب الثاني على ابتداء الطريق الصحيح عند أحدهما ‏ الشيخ أو 
النجاشي - بشيخ الأخر ذي الطريق الضعيف. أو بالتقاء الطريقين بشخص آخر. 
بمعنى أنه لو اختلف الطريقان ابتداءً كما لو روى الشيخ كتاب شخص عن (أ). 
ورواه النجاشي عن (ك). وكانا (أ) و(ك) ثقتين؛ ثم رويا عن شخص واحد مثل 
(ب). ثم حصل الاختلاف فيما بعد برواية (ب) في أحد الطريقين عن ضعيف. وفي 
الآخر عن ثقة, فيعتمد - حينئذٍ ‏ على وحدة الطريقين في الراوي (ب)كما في 
الأسلوب الأوّل. وإن لم يكن (ك) من مشايخ الشيخ فرضاً. وهكذا كلما صعدت 
وحدة الطريقين في طبقاتهما واقتربت من صاحب الكتاب. 

وفي حال الاطمئنان باختلاف نسخة الكتاب المروي بأحد الطريقين عن 
نسخته في الطريق الاخرء فلابدٌ من وثاقة رجال الطريقين قبل نقطة اتّحادهماء 
وما مع الاطمئنان بوحدة النسختين تبعاً لقرائن حاليّة أو مقالية. فلا تشترط 
الوثاقة خنتكد: 

الأسلوب الثالث: 

وهو نفس الأسلوب المتقدّم في وجهي النظرية السابقين. والأساس المعتمد 
فيه. هو ملاحظة الطرق العامة إلى من روى الكتاب عن مصنفه في الطريق 
الصحيح, ولكن بعد فرض أن ما وصل لأحدهما بالطريق الصحيح قد وصل إلى 
الآخر بالطريق الضعيف أيضاً. 
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هذاء ويمكن تسخير ما اعتمد عليه الأسلوب الأول في معرفة الطريق إلى من 
لم يُذكر الطريق إليه أصلاً. بمعنى أنه لو لم يذكر الشيخ ‏ مثلاً ‏ طريقه إلى صاحب 
كتاب في مشيخة التهذيبين وكذلك في الفهرست,. وابتداً الطريق إلى كتابه فى 
رجال النجاشي بأحد مشايخ الشيخ. خصوصاً المشايخ الأربعة, فهو طريق للشيخ 
أيضاًء وإن لم يذكره أصلاً. 

ومثاله: إهمال الشيخ طريقه إلى كتابي على بن محمد بن شيرة القاساني. وأمًا 
طريق النجاشي ققد ابتدأ بابن أبي جيد. عن ابن الوليد. عن سعد, عنه'"". ْ 

وهذا الطريق إلى القاساني هو من أشهر ما وقع في ابتداء طرق الشيخ إلى 
غيره. وكذلك الحال مع كتب أحمد بن إسماعيل البجلي. حيث ترجم الشيخ 
لمصنفه وذكر بعض كتبه ولكنه لم يبين الطريق إليها' '. في حين رواها النجاشي 
عن الشيخ المفيد. عن أبن قولويه. عنه. 

وهذا الطريق - المفيد. عن ابن قولويه ‏ هو من أشهر طرق الشيخ الصحيحة 
المعتمدة في مشيخة التهذيبين والفهرست, وعلى هذا يكون الأسلوب الأُوّل مفيداً 
في تتميم الطرق المهملة لدى الشيخ من النجاشي وبالعكسء زيادة على تعويضها. 

وبهذا نكون قد فصلنا ما لم تشر إليه النظرية في كيفية وجهها التعويضي 
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المبحث الثاني 
تعويض سند الشيخ بسند النجاشي 
هذااهو الو العالق دن وجو نظرية تعوريطن الاسائيد عند السيد التسهيد 
الصدرن. وهو من تعويض جميع السند. وقد عَنُونَ بذلك في بعض مصادر دراسة 
النظرية كما تقدّم. خلافاً لما سبق في المبحث الأوّل من إشبات عدم انحصار 
تعويض سند الشيخ بسند النجاشي على مختار الوجه الثالث. وهو تعويض تمام 
السند الضعيف لدى الشيخ في هذا الوجه. إذ قد يكون التعويض في أحيان كثيرة 
لجزء من سند الشيخ بما يقابله من سند النجاشي. تبعاً للعلاقة القائمة بين طرقهما. 
وهو ما تقدّم تفصيلا '. 
والفرق الجوهري بين ما ذكرناه في المبحث الأوّل. وبين ما سان في هذا 
المبحث, هو سعة التعويض هناك وتبادله بين طرق العلمين, وضيقه هنا مع 
اقتصاره على سند الشيخ فحسب وهو ما سيتّضح في المطلب الآتي: 
المطلب الأوّل 
كيفيّة التعويض في الوجه الثالث وشروطه 
وتطبيق النظرية له 
أشار السيد الشهيد إلى الوجه الثالث في نظريّته بنحو عام قبل تفصيله. إذ جاء 
فى تقريرات بحثه الأصولية ما هذا لفظه: «الوجه الثشالث: عبارة عن تعويض 


00نم" وما بعدها. 
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عبد السيم د فلا - إلى صاحب كتاب في رواية ينقلها عن ذلك الكتاب إذا كان 
فيها ضح السافي اليه مثلاً - إذاكان صحيحاً»'". 

وهذا كلام عام يشير إلى منحى التعويض في هذا الوجه. ولا يعبّر عن كيفيته. 
ولاغن شروطهة البطلوية: غنه الحية العييد, والآمر لس رهد السفةى عتقدة: 
حتى يُعوّضٍ كل طريق ضعيف إلى صاحب كتاب في الفهرست بطريق النجاشي 
الصحيح إليه؛ إذ المُحوّر فى هذا الوجه هو صحة التعويض فى حالة واحدة فقط. 
وقد سبقت الإشارة إلى منالتي” وندرة حدوثها فى طرق العلمين. وذلك بكيفية 

أوَلاً -كيفيّة التعويض فى الوجه الثالث: 

إنكيفية تعويض سند الشيخ بسند النجاشي تقوم بحسب الوجه الثالثعلى 
أساس افتراض وجود طريق ضعيف للشيخ إلى كتاب أو كتب أحد المصئّفين. 
للنجاشي إلى نفس الكتاب أو الكتب التي نسبها الشيخ بالطريق الضعيف إلى 
مصتّفهاء وبشرط أن يكون أحد الطريقين متطابقاً مع طريق الشيخ بتمام رجاله. 
وأن يكون الطريق الآخر صحيحاً. فإنٌ تمّ ذلك. سنعوّض - حينئذٍ - طريق الشيخ 
الضعيف. باستبداله بطريق النجاشى الصحيح. 

وهذا هو ما عبّرت عنه تقريرات بحث السيد الشهيد فى علم الأصولء إذ جاء 
فيها: 

«فلو فرضنا أنّ الشيخ ‏ مثلاً - روى عن على بن الحسن بن فضّال حديثا 
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وكان في سند الشيخ إليه ضعف. وللنجاشي سند تام إليه فبالإمكان تعويض سند 
الشيخ بسند النجاشي. بشرط أن يكون الشخص الذي وقع بعد الشيخ مباشرة ثقة, 
ونفترض أنِّللنجاشي - مثلاً ‏ الذي هو ثقة. يوجد ‏ من حسن الصدفة ‏ طريقان 
إلى على بن الحسن بن فضالء أحدهما نفس طريق الشيخ المشتمل على الضعف. 
والآخر طريق صحيح. ونفترض أنّ النجاشي لم يكتف بقوله ‏ بنحو الإجمال -: 
(أخبرنا بجميع كتبه فلان عن فلان) بل صرّح باسم الكتبء وكذلك الشيخ, وراينا 
أنّ الكتب التي سمّاها الشيخ (قدّس سرّه) قد سمّاها أيضاً النجاشي. فعندئذ نبدّل 
سند الشيخ الذي فيه ضعف يسند النجاشي الصحيح»'". 
ثمّ بين الوجه في هذا التعويض كما سيأ تي في محلّه. 
ثانياً ‏ شروط التعويض فى الوجه الثالث: 
تضمّنت الكيفية السابقة ثلاثة شروط للتعويض في هذا الوجه. وهي: 
الشرط الأوّل: أن يكون الشخص الواقع بعد الشيخ ‏ في سنده الضعيف إلى 
ضاحن الكنان:- ثقة. 
الشرط الثاني: أن يكون للنجاشي سندان إلى صاحب الكتاب الذي روى عنه 
الشيخ بسند ضعيف, بحيث يكون أحدهما هو نفس السند الضعيف الذي ذكره 
الشيخ إلى صاحب الكتاب. ويكون الآخر صحيحاً بجميع رجاله. 
الشرط الثالث: أن يصرّح الشيخ والنجاشي في ترجمتها لصاحب الكتاب 
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وقوله: (بسند النجاشي الصحيح). أي: المعتبر. فيشمل: الصحيح. والحسن,‎ 
والموثق. ويُعلم إرادة ذلك من المثال التطبيقي الذي ذكرته النظرية لهذا الوجه.‎ 
وسنجري على هذا الإطلاق في تعقيبنا على المثال المذكور ومناقشته.‎ 
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بأسماء كتبه بحيث يكون ماسماه الشيخ من كتيه قد سكًاء التجخاشى أيضاً. 

فإذا ماتوفرت هذه الشروط الثلاثة, فعندئذٍ نبرّل سند الشيخ الذي فيه ضعف 

ثالثاً ‏ تطبيق النظرية للوجه الثالث: 

ضرب السيّد الشهيد مثالاً واقعياً توفرت فيه إلى حدٍ ما الشروط 
المتقدمة. وهو بخصوص سند الشيخ إلى مارواه عن علي بن الحسن بن فضال 
المشهور ضعفه بعلي بن محمد ابن الزبير. 

قال الشيخ في مشيختي التهذيب والاستبصار: «وما ذكرته في هذا الكتاب 
عن علي بن الحسن بن فضالء فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن 
الحاشر سماعاً منه وإجازة. عن علي بن محمد بن الزبير. عن علي بن الحسن بن 
فضال»'". 

كما ترجم الشيخ لعلى بن الحسن بن فضال في كتابه الفهرست, وعد من كتبه 
ستة وعشرين كتاباً ذكرها بأسمائها ثم قال: «أخبرنا بجميع كتبه - قراءة عليه 
أكثرهاء والباقي إجازة ‏ أحمد بن عبدون. عن علي بن محمد بن الزبير سماعاً 
وإجازة, عنه» ". 

ولاح ظ اهنا توفر الشوط الأوَل:من القتروط التلاثة المتقدمة: وهو كون 
الشخص الواقع بعد الشيخ مباشرة في الطريق إلى كتب ابن فضالء ثقة وهو ابن 
عبدون. بناء على وثاقة مشايخ النجاشي لكونه منهم. مع ضعف السند بابن الزبير. 

وأمّا عن الشرطين الآخرين فقد تحققا في المقام أيضاً لأنَّالنجاشي ترجم 
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في رجاله لعلى بن الحسن بن فضال, وقد سمّى جميع كتبه ‏ تقريباً - التي سمّاها 
الحبع ونبيها لا النورسك يه مدنت الالال عنها ونا #5 بعش الكدب.ركدر 
ذلك من الإختلافات الأخرى التي لا تضدٌ ‏ في الغالب - في تحقق الشرط 
اثالث في مئال الشهيد الصدر كما سيا تي ذلك مفصلاً. 

وقد ذكر النجاشي سندين إلى كتب علي بن الحسن بن فضال؛ إذ قال بعد 
تعداد كتبه: «قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة. والزكاة. ومناسك الحجّ, 
والصيام. والطلاق, والنكاح, والزهد. والجنائز. والمواعظ. والوصاياء والفرائض. 
والمتعة: والرجال على أحمد بن عبد الواحد في مدّة سمعتها معه. 

وقرأت أنا كتاب الصيام عليه فى مشهد العتيقة. عن ابن الزبير. عن علي بن 
الس 

والخرقا مبنائز كت ارو افكالايهة| اللاريق. 

وأَخْبررنا محمد بن جعفر في آخرين؛ عن أحمد بن محمد بن سعيدء عن علي 
ابن الحسن بكتبه»' ". 

وبهذا يتبيّن أنّللنجاشي سندين إلى كتب ابن فضال: 

الأؤل: عن أحمد بن عبدون. عن علي بن محمد بن الزبير. عن علي بن 
الحسن بن فضالء وهذا السند هو نفس سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال 
في الفهرست وبلا أدنى اختلاف. 

الثاني: محمد بن جعفر في آخرين, عن أحمد بن محمد بن سعيد. عن علي بن 
الحسن بن فضال ". 


١١)النجاشي‏ / رجال النجاشى: 504 509 /357/77. 
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وهذا الطريق موتّق بابن عقدة الحافظ. أحمد بن محمد بن سعيد. فهو معتبر ؛ 


ازإناذة جم ريتالك 
وبهذا تكون الشروط الثلائة قد تحقّقت 7 إلى حد ما 0 ٠‏ فسنعوّض 
التحافتك المسير الية, 


رابعاً ‏ بيان ما يُصحّح الوجه الثالث من التعويض: 

إن القول بصحة التعويض في الوجه الثالث وهو استبدال سند الشيخ الضعيف 
بسند النجاشي الصحيحء يحتاج إلى توضيح النكتة المصححة لذلك الاستبدال. 
وهي: أنّ ما يعنيه ذكر النجاشي لطريقين إلى كتب علي بن الحسن بن فضالء وكان 
أحدهما صحيحاً. والآخر ضعيفاً وهو نفس طريق الفهرست - هو أنّ الكتب التي 
قلت إليه بالطريق الصحيح, هي نفسها المنقولة إليه بالطريق الضعيف أيضاً. بمعنى 
اتحاد النسخة في كلا طريقيه''". 

ومما يؤيد هذا.. أن النجاشي لم يشر إلى وقوع أدنى اختلاف فيما وصله من 
نسخة كتب علي بن الحسن بن فضال في أي من الطريقين معَ ماعُرِفَ عنه من 
الإشارة إلى اختلاف نسخ الكتب أينما وقف عليهاء كما يظهر ذلك بوضوح من 
تراجم عِدَّة في رجاله. نذكر منها: 

-١‏ ماذكره في ترجمة اح رافع بخصوص كتابه (الشنن والأحكام 
والقضايا ) فبعد أن ذكر طريقين لهذا الكتاب قال: «وذكر شيوخنا أن بين النسختين 
لهذا الكتاب اختلافاً قليلاً. ورواية أبي العباس أتم»'". 


)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج ”اق ؟*ص: 6غ". 
(1) النجاشى / رجال النجاشى: 5 / .١‏ 
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" - تصريحه بوجود اختلاف بين نسختي كتاب على بن أبي رافع''". 

؟- قوله في طريتي له إلى كتب الحسين بن سعيد: «قال ابن نوح: وهذا طريق 
غريب. لم أجد له تبتاً إل قوله - رضي الله عنه : فيجب أن تروي عن كل نسخة 
من هذا بما رواه صاحبها فقط. ولا تحمل رواية على رواية ولانسخة على نسخة: 
لئلا يقع فيه اختلاف» ". 

50 ما ذكره في وني اخوه ند عام بن لها خضوصى التي التي 
يرويها عن الإمام الرضا 32 فقد روى النجاشي نسخة ثانية عنه وقال عنها: 
«والنسخة حسنة» " . وفي هذا إشارة إلى وجود اختلاف مابين النسختين. 

©- قوله في ترجمة عبد الله بن أبي عبد الله الطيالسي: «ولعبد الله كتاب 
نوادر.. ونسخة ا نوادر صغيرة.. ونسخة حرق فير 

1 - ما قاله في كتاب عبيد الله الحلبي: «والنسخ مختلفة الأوائل و لتقا وت 
فيها قريب»””. 

10 قوله في نوادر ابن أبي عمير: «فأمًا نوادره فهي كثيرة؛ لذن الرواة لهنا 
كثيرة. فهي تختلف باختلافهم»'''. 

6 قوله في كتاب طلحة بن زيد: «يرويه جماعة يختلف برواياتهم» . 


)١(‏ النجاشي / رجال النجاشى: 7 / ؟. 
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وقريب من ذلك ماقاله بشأ ن كتاب الحسن ب بن الجهم. لير 
ابن شريكء. وكتاب ثعلبة بن ميمون. وكتاب جارود ب بن المنذر'' "اوبره ادن 
الكتب الأخرى. 
وكذلك الحال مع الشيخ في الفهرست؛ إذ بيّن في عِدَة مواضع اختلاف نسخ 
بعض الكتب. كقوله في ترجمة العلاء بن رزين الثقة المعروف: «له كتاب. وهو 


نسخ». ثم بين طريقه إلى كل نسخة' ". 

وقوله في ترجمة عمر بن أذينة: «.. وكتاب عمر بين أذينة نسختان: إحداهما 
الصغرى. والأخرى الكبرى» ". 

كما صرّح باختلاف نسخة الكوفيين لكتاب أبان بن عثمان الأحمر البجلي. 
عن تسخة القميية لذلك الكتان. 


ونحو ذلك مما يجده المتتبّع في مظانّه من الفهرست. 

ولا يخفى بأنّ عدم تصريحهما بشيء من ذلك في ذكرهما لكتب ابن فضال. 
يشير إلى صحّة ما ذُكر من وحدة نسخة كتبه في طريقي النجاشي 

وبهذا يُعلم صحة ماتقدم من أن الكتب المنقولة إلى النجاشي بالطريق 
الصحيح, هي نفسها المنقولة إليه بالطريق الضعيف أيضاً «ولا يحتمل عقلائياً أنَّ 
النسخة التي نُقلت له بالطريق الضعيف تختلف عن النسخة التي وصلت إلى الشيخ 
بنفس ذلك الطريق. فإِنٌ المفروض أن من وقع بعد الشيخ بلافاصل ثقة, فلا يحتمل 


/05:و.٠١9/‎ 65١٠:  يلاوتلا يُنظر: النجاشى / رجال النجاشي - على‎ )١( 
000 و 118/0 ع ا‎ ١١ 
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نّهِ أعطى نسخة إلى الشيخ ورواها عن علي بن الحسن بن فضال. ونسخة أخرى 
إلى النجاشى فرضها كذبا [وهي] نفس ذلك الكتاب. ورواها عنه. كما لا يحتمل 
عادة عقلائياً أ ذلك الثقة كانت عنده نسختان مختلفتان من ذلك الكتاب, ولم ينبه 
الشيخ ولا النجاشي إلى اختلاف النسختين, أو هو لم ينتبه إلى اختلاف النسختين 
مع وجودهما عنده رغم ماكان متعارفاً وقتئذٍ لديهم من التدقيق في متون الأخبار 
والقراءة والمقابلة ونحو ذلك»''". 

خامساً ‏ النتائج المستخلصة من البيان السابق: 

بناءً على ما تقدّم في البيان السابق, يمكننا استخلاص النتائج التالية: 

-١‏ إن كتب علي بن الحسن بن فضال المروية بطريق ضعيف عند النجاشي 
هي نفس كتبه - تقريباً - التي رواها النجاشي نفسه بالطريق الصحيح. 

؟- إن الطريق الضعيف عندَ النجاشي إلى تلكَ الكتب هو نفس الطريق إليها 
عند الشيخ؛ ومن هاتين النتيجتين تظهر النتيجة الثالثة. وهي: 

؟- إن الطريق الضعيف إلى تلكَ الكتب عند الشيخ يساوي طريق النجاشي 
الصحيح لها. وهو المطلوب. 

إذاً يمكن تعويض سند الشيخ الذي يروي به كتب علي بن الحسن بن فضال 
-لضعفهِ بعلي ابن محمد بن الزبير - بسند النجاشي الصحيح إليه. ولا يخفى أن هذا 
التعويض هو من تعويض تمام السند. 

سلاساً - توظيف الوجه الثالث في تعويض سند النجاشى: 

يمكن استخدام أسلوب التعويض في الوجه الثالث في تعويض سند النجاشي 
الضعيف إلى كتب شخص بسند الشيخ إلى كتب ذلك الشخص نفسه. وذلك فيما لو 


.151 - 71480 الحائري / مباحث الأصول ج ”اق 7 ص:‎ )١( 
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ذكر الشيخ طريقين إلى كتنب احد المضتفين: وكان أحدهما ضحيحاً. والآخرهو 
نفس طريق النجاشي الضعيف إلى تلك الكتب. وهذا هو نفس أسلوب تعويض سند 
الشيخ بسند النجاشي كما تقدّم. وقد ذكرنا هناك" ''بأنّ التطبيق الذي ذكر ته النظرية 
لذلك يكاد أن يكون مثالياً؛ لندرة توفر شروطه المطلوبة في طرق العلمين. بحيث 
لم أجد له سوى مثال واحد فقط'". 


313:50 
(1) وهو طريق الشيخ الطوسي في الفهرست: ٠١7‏ / 197 (7”) إلى كتب الحسن بن 
محمد بن سماعة الكوفي الواقفي. حيث قال الشيخ في ترجمته: «له ثلاثون كتاباً. 
منها: كتاب القبلة, كتاب الصلاة ‏ إلى أن قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أحمد بن 
عبدون, عن أبي طالب الأنباري. عن حُمَيْد بن زياد النينوائي. عنه. 
وأخبرنا أحمد بن عبدون, عن علي بن محمد بن الزبير. عن علي بن الحسن بن 
فضّال. عن الحسن بن محمد بن سماعة». 
والطريقان ضعيفان. الأوّل بالأنباري. والثانى بابن الزبير. 
وقال النجاشي في رجاله: 57 / 45 في بيان الطريق إلى كتبه: «أخبرنا أبو عبدالله 
ابرق قاذ اي جمد ندا على ين حا قال حدثنا معمد ين انين تابت» قال#:رويت 
كك الس م دري 1 اق 
وقال لنا أحمد بن عبدالواحد - يعني ابن عبدون : قال لنا على بن حبشي, حدّثنا 
حَمَيْد. قال: سمعت من الحسن بن محمد بن سماعة الصيرفي ‏ وكان ينزل كندة كتبه 
المصتّفة وهي على هذا الشرح. وزيادة كتاب زيارة أبي عبد الله !ة». 
والطريق الأوّل من طريقي النجاشي طريق صحيح لوثاقة جميع رجاله. والطريق 
الثانى فيه على بن حبشى ولم تثبت وثاقته عند بعضهم. وهذا لا يختلف عن الطريق 
الأول للشيخ إلا في وسط الطريق. مما لا يضر في جعله طريقاً للشيخ كما مر ذلك في 
بيان علاقة طرق العلمين على المستوين النظري والتطبيقى. ”7: 104 و١51١‏ ومعنى 
هذا إمكان تعويض طريق الشيخ الضعيف بطريق النجاشي الصحيح إلى كتب ابن 
5 
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وأمّا عن جعل التعويض بهذا الوجه لسند النجاشي. فهو كسابقه في ندرته. 
حيث لم أجد بعد التحري الدقيق في طرق العلمين سوى مثال واقعي واحد له. 
والطريف في هذا المثال أنه بخصوص كتب أحمد أخي علي بن الحسن بن فضال. 
وكأنّ الوجه الثالث من نظرية التعويض ‏ في حال تصحيح سند الشيخ بسند 
النجاشي أو العكس - مختصٌ بكتب الأخوين: على وأحمد ابني الحسن بن فضال 
الفطحيين! 

ما الطريق إلى كتب الأُوَّل فقد تقدّم, وأمّا إلى كتب الثاني. ففي رجال 
النجاشي: «أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال بن عمر بن أيمن. مولى 
عكرمة بن ربعي الفياض, أب والحسين, وقيل: أبو عبدالله, يقال: إِنّه كان فطحياً 
وكان ثقة في الحديث. روى عنه أخوه علي بن الحسن. وغيره من الكوفيين. 

تعر قن كنيله: كتان :الملا كدان الرضوع. ا خينا بهم داقراءة عليفت ابق 
عبدالله أحمد ابن عبدالواحد. قال: حدّثنا أبو الحسن علي بن محمد القرشي. قال: 
حدّئنا علي بن الحسن بن فضالء عن أخيه بكتبه. 

وناك احيديه الحسو ف ربعن وال 

وهذا الطريق ضعيف بأبي الحسن علي بن محمد القرشي. 

وفي فهرست الشيخ: «أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال بن عمر 
ابن أيمن. مولى عكرمة بن ربعي الفياض. أبو عبدالله. وقيل: أبو الحسين. كان 


+ سماعة. على غرار ما تقدم في الطريق إلى ابن فضّال. 
هذا مع التنبيه على ورود ما سنذكره في مناقشة الوجه الثالث. 7: 7917 على هذا 
المثال ايضاً. 
)١(‏ النجاشي / رجال النجاشى: .١154 / 8١ 8٠١‏ 
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فطحياً غير أَنّه ثقة في الحديث. وروى عنه أخوه على بن الحسن و مدن 
الكوفيين والقميين. 

وله كتب. منها:كتاب الصلاة, وكتاب الوضوء. أخبرنا بهما أبو الحسين بن أبى 
حي فال«تحد نا ابى الوليد»قال: اكبرنا الضفان قال أخبرنا أ حمد بن 06 

واخيزنا أحمة بو عدون قال: أخبونا ابن الربين قنال: ةتنا عن بد 
الس عه احيه ْ 

وناك اجنين النضيو ننه اسدة عي وها نشو 

وقد ذكرنا نصّ ما قاله النجاشي والشيخ في ترجمتهما لأحمد بن الحسن, 
لغرض علمي سنشير إليه بعد قليل, فنقول: 

نّ أبا عبدالله أحمد بن عبدالواحد. هو ابن عبدون. وإِنّأبا الحسن علي بن 
محمد القرشيء هو ابن الزبيرء إلا أنّهما وقعا في طريق النجاشي بالإسم. وفي 
طريق الفهرست الثاني بالكنية. وبهذا يتبيّن أن طريق النجاشي. وطريق الفهرست 
الثاني هما طريق واحد. وهو طريق ضعيف بابن الزبير القرشي. 

وأمّا طريق الفهرست الأوّل. فهو طريق صحيع؛ لوثاقة جميع رجاله. ومن 
محاسن الصدف في هذا الطريق أنه ابتدأ بأحد مشايخ النجاشي, وهو أبو الحسين 
علي بن امد بن أبي جيد القمى. 

ويلاحظ هنا: 

-١‏ عدم الاختلاف بين الشيخ والنجاشي في تسمية كتب أحمد بن الحسن بن 
فضالء بخلاف ما في مثال النظر نه كما سيا تن في مناقشته. ومعنى هذا عدم ورود 
تلك المناقشة في تعويض سند الشيخ إلى كتب علي بن الحسن بن فضال بسند 


.)1٠١(177/ 77 الطوسي /الفهرست:‎ )١( 
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النجاشي, في تعويض سند النجاشي إلى كتابي أخيه أحمد بسند الشيخ.كما هو 
واضح. 

3 ورودالمناقشة في بعض شروط التعويض المطلوبة في الوجه الثالث هناء 
كالاستغناء عن طريق الفهر ست الثاني والاكتفاء بالأوّل الصحيح في تعويض سند 
النجاشي, لابتداء الطريق الصحيح عند الشيخ يأحد مشايخ النجاشي. وهو ابن أبي 
هيد إلا أن تداعزم برو التمويطن المذكورة فى الونيد الثالث. 

- إِنّ طريق النجاشي هو طريق إلى واقع كتابي أحمد المذكور لالمجوّد 
عنوان الكتابين, كما يقتضيه الإخبار بهما قراءة. وكذلك الحال مع طريقي 
الفهرست. وإن لم تذكر فيهما نوعية التحمّل. وهو ما ساق بيانه فى جواب 
الإشكالات المثارة على التعويض في الفصل الأخير من هذا الباب' '". 

؛ - عدم طعن الشيخ بأيّ من كتابي أحمد بن الحسن بن فضال. 

ويتضح من هذا أن لا إشكال في تعويض سند النجاشي الضعيف بابن الزبير 
بسند الشيخ الصحيح, وذلك على وفق أسلوب التعويض المذكور في الوجه 
الثالث. 

وما عن الغرض العلمي الذي أشرنا إليه في نقل ترجمة أحمد بن الحسن بن 
فضا لكاملة من فهرست الشيخ ورجال النجاشي.فخلاصته: اطمئنان الباحث بنقل 
ما ذكره النجاشي من فهرست الشيخ. بدليل تطابق العبارات بين الكتابين. ولا 
يحصل مثل هذا التطابق عفواً في قواعد حسابات الاحتمال. وهذا يعني وقوف 
النجاشي على الطريق الصحيح في الفهرست. وهو طريقه أيضاً؛ لابتدائه بشيخه 
ابن ابي جيد. فلماذا لم يذكره إذن؟ 
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فإن قلنا: إن منهج النجاشي هو الاختصار في ذكر الطرق؛ لئلا يطول كتابه, 
كما صرّح هو بذلك غير مرّة كما تقدم. فيبقى السؤال نفسه. وهو لماذا وقع 
اختصاره على الطريق الصحيح دون غيره؟ 

وجوابه يذكّرنا بما تقدّم ذكره في الباب الأوّل حول أسباب اختيار الشيخ 
لبعض الأسانيد في تحصيل روايات التهذيبين على حساب الأسانيد الأخرى 
التى هي أصمّ منها وأوضح كما يظهر من الفهرست'". 

وا جل تلك الأسباب المنطبقة على ما اختاره النجاشي هناء هو علو إسناد 
ابن عبدون. بالقياس إلى إسناد ابن أبي جيد إلى تحصيل واقع كتابي أحمد بن 
الحسن بن فضال في طريقي الفهرست, هذ بعد تأكّده من عدم توهّم رجال الطريق 
كن احمددبن فضال: 

المطلب الثاني 
مناقشة الوجه الثالث من التعويض 

يمكن مناقشة هذا الوجه من التعويض وذلك في شروطه المذكورة فيه من 
جهة. وفي تطبيق النظرية له من جهة أخرى. كالآتي: 

أوّلاً ‏ المناقشة فى شروط الوجه الثالث: 

الشروط المطلوبة للتعويض في الوجه الثالث ‏ كما سبق ثلاثة. وكلها 
تحتاج إلى مناقشة, كالآتي: 

-١‏ مناقشة الشرط الاوّل: 

تقدّم أن الشرط الأول المطلوب في التعويض بهذا الوبسةة: فو ان .يكو 
الشخص الواقع بعد الشيخ ‏ في السند الضعيف إلى صاحب كتاب - ثقة. 
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وهذا الشرط يمكن الاستغناء عنه. إذ يمكن تعويض سند الشيخ إلى مايرويه 
عن علي بن الحسن بن فضال لوكان مبدوءاً براو ضعيف؛ وذلك فيما لوكان للشيخ 
طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات من روى - في طريق النجاشي - كتب 
علي ابن الحسن بن فضالء عنه مباشرة. أو بالواسطة. وحينئذٍ يمكن جعل طريق 
الشيخ العام في الفهرست إلى راوي كتب ابن فضال في رجال النجاشي طريقاً 
للشيخ إلى ابن فضال في الفهرست. 

والوجه في ذلك.. هو دخول كتب ابن فضال في مرويات من رواها عنه. 
مباشرة أو بالواسطة. وحيث أن للشيخ طريقاً صحيحاً إلى جميع ما رواه ابن عقدة 
الحافظ الراوي لكتب ابن فضال في طريق النجاشي. فسيكون هذا الطريق العام 
طريقاً للشيخ إلى كتب ابن فضال. 

وقد تحقق هذا الفرض في المثال المتقدّم, إذ وقع أحمد بن محمد بن سعيد بن 
عقدة الحافظ (ت /777ه) في طريق النجاشي الصحيح إلى علي بن الحسن بن 
فضال ‏ كما مرّ ‏ وللشيخ طريق صحيح في الفهرست إلى جميع كتب وروايات 
ابن عقدة الحافظ, فقد قال بعد ذكر كتبه -: «أخبرنا بجميع رواياته وكتبه أبو 
الحسن أحمد بن محعداين موسى الأهوازي. وكان معه خط أي العباس إجازته 
وشرح روايته وكتبه. عن 9 العباس أحمد بن محمد بن سعيد»'". 

وهنا لا إشكال في تعويض سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال 
الذي بدأ برجل ضعيف - بالفرض - بهذا السند المعتبر بناءً على وثاقة 
الأهوازي. 

ولا يُخفى أنَّ هذا الأسلوب من التعويض قد يكون تارة لتمام السند؛ كما لو 
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لم تكن بين السند الضعيف والصحيح نقطة إشتراك في بدايتهما في راو معين 
بحيث يختلف أحدهما عن الآخر بتمام رواته. وأخرى لجزء من السند. كما لو 
توفرت نقطة الإشتراك بين السندين برو أو أكثر مع اختلاف الرواة الباقين. 

بل وحتى لو لم يذكر الشيخ طريقاً أصلاً إلى علي بن الحسن بن فضال فيمكن 
والحالة هذه تلفيق طريق صحيح إليه وباللإسلوب المتقدَّم نفسه. لكن اكتشاف ذلك 
الطريق الصحيح إليه غير داخل في دائرة التعويض قطعاً إذ لا وجود لطرف من 
ال 00 
ماورد في بعض مصادر النظرية من تسمية نظائر ذلك بالتعويضء فهو من باب 
المسامحة في التعبير» وإلا فهو من تتميم الطرق المهملة لدى الشيخ في الفهرست 
والنشيخة : ونظائر ‏ كثيرة لآ مجال [لاسعط راد معها 

"- مناقشة الشرط الثاني: 

وأا عن الشرط الثاني, وهو أن يكون للنجاشي سندان إلى صاحب الكتاب. 
الأرّل منهما تاماً. والآخر هو نفس سند الشيخ الضعيف إلى صاحب ذلك الكتاب: 
فيمكن المناقشة فيه على أأساس عدم الحاجة إلى السند الثاني الضعيف, والإكتفاء 
بالأوّل الصحيح فقط. فيما لو كان للشيخ طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات 
أحد من وقع في سند النجاشي الصحيح إلى صاحب الكتاب كما مرّ في مناقشة 
الشرط الأَوَّلء وحتى مع فقدان وجود ذلك الطريق العام عند الشيخ, فلاحاجة إلى 
السند الضعيف عند النجاشي, فيما لو كان السند الصحيح عند النجاشي فنذودا 
بأحد المشايخ الذين روى عنهم الشيخ أيضاً. 

والوجه في ذلك.. هو ما قاله السيد الخوئي في معجم رجال الحديث. قال: 
«لو فرضنا أن طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة والفهرست. ولكن 
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طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح. وشيخهما واحد, حُكِمَ بصحة رواية 
اليم عن ذلك اكات انها الاسم ايكون فا اهن !"مخض راع 
-كالحسين بن عبيدالله الغضائري مثلاً ‏ للنجاشي. مغايرا لما اخبر به 
الشيخ. 

فإذاكان ما أخبرهما به واحداً. وكان طريق النجاشي إليه صحيحاً؛ حُكِمَ 
بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك لا محالة. ويُستكشّف من تغاير الطريق أن الكتاب 
الواحد رُوي بطريقين: قد ذكر الشيخ أحدهماء وذكر النجاشي الآخر»'". 

'"'- مناقشة الشرط الثالث: 

قد تأتي المناقشة على الشرط الثالث أيضاًء وذلك فيما لو تصورنا ‏ مثلاً - 
أن الشيخ قد حصر كتب ابن فضال بعشرين كتاباً وعدهاباًسمائها. وأنَّالنجاشي 
قال: له عشرون كتاباً. م عدَّ قسماًمنها قائلاً: وغيرهاء ففي هذا الفرض لا يشترط 
أن تكون الكتب المسماة في الفهرست مسماة بأًسمائها عند النجاشي في طريقه 
الصحيح إليهاكما هو واضح. 

ولكن لو فْرِضّ أن النجاشي لم يصرّح بذلك. أو فرِض العكس مع عدم 
التصريح أيضاً بوجود العدد المطابق لما ذكره الآخر. فهنا هل يخدش الافتراضان 
معاً هذا الوجه من التعويض؟ أو أحدهما دون الآخر؟ والجواب سيتضح من خلال 
مناقشة الأمر الآخر. وهو: 

ثانياآً ‏ مناقشة تطبيق النظرية للوجه الثالث: 

إن التطبيق الواقعي الذي ذكره السيد الشهيد للوجه النالث. اشتمل على 


(١)الصتواب:(ما‏ أخبرية) يقرينةها بعدة: 
(1) الخوئي / معجم رجال الحديث: :١‏ 47-487 فى آخر المقدمة الرابعة من المدخل. 
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جهات كثيرة تحتاج إلى بيان ومناقشة,. كالآتي: 

١‏ مقارنة كتب ابن فضال بين رجال النجاشي والفهرست: 

إن مقارنة الكتب التي ذكرها النجاشي لعلي بن الحسن بن فضال مع الكتب 
التي ذكرها له الشيخ في الفهرست,. قد تؤدي إلى وجود بعض الثغرات التي تؤثر 
في تعويض سند الشيخ بسند النجاشي في التطبيق المذكور. وتحقيق هذا الأمر 
منوط بمعرفة جوانب الإتفاق والإفتراق بين الشيخ والنجاشي بشأن كتب علي بن 
الحسن بن فضال. 

ومن هنا سوف نذكر أسماء كتبه في رجال النجاشي مسبوقة برقم تسلسلها 
فيه أولاً. ومختومة بحصر رقم تسلسلها ‏ في الفهرست - بين قوسين ثانياًء مع 
ترك التعليق علئ ماتطابق من أسماء كتب ابن فضال في الكتابين (رجال 
النجاشي, وفهرست الشيخ). والتنبيه علئ ماعداه. كالآتي: 

)1( كتاب الوضوء‎ -١ 

؟ - كتاب الحيض والنفاس .)١١(‏ وفي الفهرست: كتاب الحيض. 

*"' كتاب الصلاة .)٠١(‏ 

- كتاب الزكاة والخمس )١١(‏ و(11١)‏ ؛ لأنهما كتابان في الفهرست: كتاب 
الزكاة, وكتاب الخمس. 

© - كتاب الصيام ,)١7(‏ وفي الفهرست: كتاب الصوم. 

1- كتاب مناسج الحج ,)١17(‏ وفي الفهرست:كتاب الحج. 

7 - كتاب الطلاق .)5١(‏ 

4- كتاب النكاح .)5١(‏ 

1- كتاب المعرفة (]). 
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- كتاب التنزيل من القران والتحريف, لم يُذكر في الفهرست. 

.)١5( كتاب الزهد‎ ١ 

5١‏ كتاب الانبياء, لم يُذكر في الفهرست. 

)"( كتاب الدلائل‎ - ١ 

.)55( كتاب الجنائز‎ ١4 

6 كتاب الوصايا .)١6(‏ 

1 كتاب الفرائتضء لم يُذكر في الفهرست. 

١‏ - كتاب المتعة, لم يُذكر في الفهرست. 

4 كتاب الغيبة لم يُذَكر في الفهرست. 

4 - كتاب الكوفة (؟) وفي الفهرست: كتاب فضل الكوفة. 

-'٠‏ كتاب الملاحم. لم يُذْكر في الفهرست. 

.)6( كتاب المواعظ‎ ١ 

">" كتاب البشارات(/7). 

7" - كتاب الطب .)١(‏ 

4 كتاب اثبات إمامة عبدالله. لم يُذكر في الفهرست. 

06 كتاب أسماء آلات رسول اله يلي وأسماء سلاحه. لم يُذكر في 
الفهرست. 

كتاب العلل. لم يُذكر في الفهرست. 

١‏ - كتاب وفاة النبي َي لم يُذكر في الفهرست. 

4- كتاب عجائب بني إسرائيل (10). وفي الفهرست: كتاب أخبار 


بنى إسرائيل. 
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كتاب الرجال .)١15(‏ 
٠‏ كتاب ما روي في الحمّام, لم يُذكر في الفهرست. 
"١‏ - كتاب التفسير (1). 
""- كتاب الجنّة والثار (8). 
8" كتاب الدعاءء لم يُذكر في الفهرست. 
4" - كتاب المثالب (55). 
6" كتاب العقيقة .)١1/8(‏ 
1 كتاب أصفياء أمير المؤمنين 32 (7), وفي الفهرست:كتاب الأصفياء. 
هذا مع طعن النجاشي؛ بهذا الكتاب الأخير كما سيأ تي. 
"- ما لم يذكره الشيخ من كتب ابن فضال وذكره النجاشي: 
يتبين مما سبق أن الشيخ ذكر ستة وعشرين كتاباً لعلي بن الحسن بن فضّال, 
في حين ذكر له النجاشي ستة وثلاثين كتاباً. ويظهر من ترتيبها المتقدّم أن الشيخ 
لم يذكر منها اثني عشر كتاباً. وليس (عشرة كتب)كما هو الظاهر من طرح مجموع 
ما في الفهرست من مجموع ما ذكره النجاشي؛ للتداخل الذي بيناه في بعضها. مع 
تخلف كتاب واحد عن النجاشي في الفهرست كما سيأتي. وإثني عشر عن 
الفهرست وهي في تسلسلها السابق عند النجاشي كالاتي: 
الأول: ٠١‏ كتاب التنزيل من القران والتحريف. 
الثاني: ١١‏ كتاب الانبياء. 
الثالث: ١7‏ كتاب الفرائض. 
الرابع:  ١١/‏ كتاب المتعة. 
الخامس: ١8‏ - كتاب الغيبة. 
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السادس: ٠١‏ كتاب الملاحم. 

السابع: 85؟ ‏ كتاب إثبات إمامة عبدالله. 

الثامن: 76 - كتاب أسماء آلات رسول الله يِه وأسماء سلاحة. 

التاسع: 1١1‏ كتاب العلل. 

العاشر: /1؟ ‏ كتاب وفاة النبي يَ. 

الحادي عشر: ٠٠١‏ كتاب ما روي في الحمّام. 

الثاني عشر: 377 كتاب الدعاء. 

"- حكم تعويض سند الشيخ الضعيف في رواية من تلك الكتب: 

إذا وُحِدَتْ رواية للشيخ في التهذيب يظنٌ بأخذها من أحد تلك الكتب التي 

لم يذكرها الشيخ؛ بقرينة اتفاق مضمونها مع عنوان ذلك الكتاب مثلاً. فالظاهر أنه 

يمكن التعويض على الرغم من تخلّف ذلك الكتاب عن الفهرست:؛ لأنَّ هذا 
الفغلف لايل على غداه وضوك ذلك الكتاب إلى الشيخ. والدليل على ذلك هو 
كون تلك الكتب التي لم يذكرها الشيخ قد رواها النجاشي بنفس طريق الشيخ في 
الفهرست. 

ولا يُحتمل عقلائياً أن تصل كتب علي بن الحسن بن فضال كلها إلى النجاشي 
بظريفق: ولا تصل إلى الشيخ بذلك الطريق نفسه. اللهم إلا في حالات نادرة سنشير 
إليها في حكم تعويض سند الشيخ الضعيف إلى كتاب لابن فضال لم يذكره 
النجاشي. 

ومن نّم لا يمكن احتمال رواية الشيخ عن كتاب ليس له طريق إليه. أو لم 
يصل إلى الشيخ ومع ذلك لم ينبّه عليه؛ لأنّه يتنافى ووثاقته. 

ومثال ذلك ما رواه الشيخ من روايات كثيرة في التهذيب في المواريث. قد 
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هذا عقوها بعلن بن الشمتج ون قصال انا" اتوهدااماتشير الى ادها من كا 
(الفرائض) الذي ذكره النجاشي دون الشيخ. ويستبعد أن تكون تلك الزوايات قد 
أخذها الشيخ من أحد الكتب الأخرى التي ذكرها إليه في الفهرست. مع أنّها غير 
داخلة في عنوان المواريث.ككتاب الصلاة, والصوم. والحج. ونحوها. 

هذاء زيادة علئ كون الشيخ قد صرّح في مشيخة التهذيب بالعدول عن منهجه 
الروائي الذي ابتدأ فيه في أول التهذيب. مشيراً إلى طريقته الجديدة بذكر صاحب 
الكتاب في أول الإإسناد؛ لأجل أخذ الرواية من كتابه. ثم بيان الطريق إلى أرباب 
تلك الكتب في المشيخة. 

ومن هنا يمكن القول بصحة تعويض سند الشيخ إلى مايرويه عن على بن 
الحسن بن فضال بسند النجاشي؛ حتى مع فرض كون مايرويه عنه قد أَخِذٌ من كتبه 
التي لم يصرّح بها في الفهرست. كما هو الحال في كتاب الفرائض. 

5- حكم تعويض سند الشيخ الضعيف إلى كتاب لابن فضال لم يذكره 
النجاشي: 

من مراجعة كتب علي بن الحسن بن فضال في رجال النجاشي., لا نجد فيها 
(كتاب صفات النبي يَيُِ) الذي نسبه الشيخ إليه في تعدادكتبه. وهو الكتاب الوحيد 


,)9( 187 الأحاديث‎ ١917 707+ :9 ينظر: الطلوسى / تهذيب الأحكام‎ )١( 
,)0٠١(1٠١ ٠١و باب (19؟) ميراث الوالدين, و8(14), و9(945),‎ )٠١(644و‎ 
,)4(٠١9١و9:)8(٠١٠١و باب (5؟) ميراث الأولاد,‎ )١١1 (٠١١١9 .)11(٠٠١١و‎ 
ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات,‎ )١0( باب‎ )١١(٠١ و7‎ ,)٠١(٠١77و‎ 
)١١1(٠١988وء)٠١(٠١*و/و‎ )9(٠١95و‎ 40٠١6 ال٠١54‎ (١١و‎ 
٠١17و9:)51(1١579:0٠١(٠١‎ 65١0و ميراث الوالدين مع الأزواج,‎ )١11( باب‎ 
(؟7). و77 ١٠(17؟) ياب (17) ميراث الأزواج. وغيرها.‎ 


ب ”7/ف": الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 07" 
الذي تخلّف ذكره عند النجاشي وذكر في الفهرست. وليس كتاب المثالب كما 
اشتبه في بعض مصادر دراسة النظرية؛ لد كتاب المثالب قد ذكره النجاشي ‏ كما 
تقدم ‏ بالتسلسل الرابع والثلاثين» وهو الكتاب الرابع والعشرون في تسلسل كتب 
ابن فضال في الفهرست 

ومع الأخذ بما احتمله السيّد الحائري من أنّكتاب الصفات يمكن أن يكون 
هو نفس (كتاب وفاة النبي يَُ) الذي ذكره النجاشي'''كما تقدم برقم / "٠‏ فلا 
يكون هناك ثمّة إشكال على صحة التعويض المذكور أصلاً. 

«وأمًا لو فرضّ التعدد فالحديث الذي لم يرو في صفات النبي يلي نطمئن 
يكيان الأعقمالا تح كو يهنا خوذا من كناب اخ شير كعاب نات 
النبي يَني»' ". 

وأمّا لو كانت الرواية - مع هذا الفرض - بشأن الصفات. فقد يقال - 
حينئزِبعدم صحة التعويض؛ لعدم وقوع هذا الكتاب بيد النجاشي, إذ قال قبل 
لعزا يلين الخصع ود فا لد ووفك سان كا مخرةبسنها موق إلينا: 
كتاب الوضوء, كتاب...» ". ولم يذكر كتاب (الصفات). 

ويستكشف من قوله: (ما وقع إلينا) أن الكتاب المذكور لم يقع إليه. هذا إن لم 
يكن قد سقط ذكره سهواً من قلم النجاشيء بقرينة ذكره بطريق الشيخ الذي هو 
نفس طريق النجاشي. إلا فلا يشكّل هذا تهافتاً بين الكتابين؛ إذ سيكون ذكر 
الكتاب في طريق الشيخ كذكر أحد الكتب المتقدمة المفقودة في طرق المتأخرين 
)١(‏ الحائري / القضاء في الفقه الإسلامي: .٠‏ 


(") الحائري / مباحث الأصول ج “اق ١‏ ص: 758 هامش رقم .١/‏ 
(؟) النجاشي / رجال النجاشي: 708 /111. 


ل 000000000000 قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
وأما النجاشي فعلى 0 من رواية رجال طريقه المطابق لرجال طريق الشيخ 
لذلك الكتاب, ألا أنه تعمّد حذفه؛ لعدم وصول شخص الكتاب إليه. حيث التزم 
بذكر ما وقع إليه من كتب علي بن الحسن بن فضال. 

ومع هذا يبقى احتمال كون الإإسمين (الصفات) و(الوفاة) لمسمىّ واحد. هو 
الأقوى والأقرب إلى الحقيقة؛ لاستبعاد أن يذكر رجال الطريق إلى كتب ابن فضال 
كتاباً للنجاشي باسم (وفاة النبي يَْيُ) ويخفون عنه (كتاب صفات النبي يَفِله). ثم 
ينقلون العكس من ذلك إلى الشيخ. ولا غرابة في وجود إسمين لكتاب واحد. 

وعليه فلا إشكال في تعويض سند الشيخ الضعيف فيما لو كان إلى رواية 
مأخوذة من كتاب الصفات, بسند النجاشي الصحيح المذكور. 

0 حكم تعويض سند الشيخ الضعيف إلى كتاب لابن فضال طعن به 
النجاشي: 

الملاحظ في ترجمة علي بن الحسن بن فضال في رجال النجاشي. أن 
النجاشي نقل عن مشايخه الطعن بكتابه المتقدم بالتسلسل السادس والثلاثين وهو 
أكنات اضقياء امت الملشين 391 يت قال ورا يك سناع مين تسوخنا 
يذكرون الكتاب المنسوب إلى علي بن فضال المعروف ب(أصفياء أمير 
المؤمنين/32). ويقولون: إِنَهُ موضوع عليه والله أعلم. 

قالوا: وهذا الكتاب ألصق روايته إلى أبي العباس بن عقدة وابن الزبير, ولم نر 
أحداً ممن روى عن هذين الرجلين يقول: قرأته على الشيخ. غير أَنَّهِ يضاف إلى 
كل ول تهنا بالإجاز ا 

وهذا يعنى. أنَّ هذا الكتاب بالذات لم يُنَقَل إلى النجاشي بالطريق الصحيح, 


.31777/ 704 النجاشي / رجال النجاشي:‎ )١( 


ب"7/ف": الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. "٠6‏ 
ولو فُرِضّ نقله به. فهو معارض بقول مشايخ النجاشي بوضع كتاب الأصفياء عليه. 

وعليه فإن وُحِدَتْ رواية للشيخ عن علي بن الحسن بن فضال بخصوص 
أصفياء أمير المؤمنين اك فلا يمكن تعويض سندها الضعيف بسند النجاشي 
الصحيح. بل لافائدة في هذا التعويض أصلاً. لما تقدم من الطعن بالكتاب. 

وأمّا لوكانت الرواية أجنبية عن مسألة الأصفياء. فلاشكٌ في صحة تعويض 
منداها: لآنا وتطمتن يكيان الالكنالات ب بانيا ما وذ ةين كناب ا خرغير 
كنات الأصنياء»'”. 

7- حكم تعويض سند الشيخ الضعيف إلى كتاب لابن فضال اختلفت تسميته 
بين الشيخ والنجاشي: 

اختلف الشيخ مع النجاشي في تسمية خمسة كتب من كتب علي بن الحسن 
ابن فضال وهي - كما مرّ ‏ ابتداءً بما في رجال النجاشي. كالآتي: 

الأوّل: ١‏ - كتاب الحيض والنفاس .)١١(‏ وفي الفهرست: كتاب الحيض. 

الثاني: ؛ - كتاب الزكاة والخمس١(١١)‏ و (11). وفي الفهرست: جُعلَ هذا 
الكتاب كتابين. وهما: كتاب الزكاة. وكتاب الخمس. 

الثالث: 7 كتاب مناسك الحج (17). وفي الفهرست: كتاب الحج. 

الرابع: ١4‏ كتاب الكوفة (؟), وفي الفهرست: كتاب فضل الكوفة. 

الخامس: 78 كتاب عجائب بني إسرائيل (10). وفي الفهرست: كتاب 
ار بني إسرائيل. والحق أن هذه الاختلافات طفيفة جداً. وهي لا تساعد على 
احتمال اختلاف الكتب بين الشيخ والنجاشي, ولا تمنع من إجراء عملية التعويض 
في المثال المذكور, للإطمئنان بوحدة الكتب المذكورة بتلك العناوين. 


.١/ ص: 718 هامش رقم‎ ١ الحائري / مباحث الأصول ج “اق‎ )١١ 


00000٠0٠ 8‏ 00000006--0000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 

جديربالذكر أن الوجه الثالث من النظرية قد وُجدت بذوره الأولى في تاريخ 
فكرة التعويض وبأنماط مختلفة. شأنه بذلك شأن بقيّة وجوه النظرية الأخرى. إلا 
أن ما يلفت النظر في ذلك. هو ورود التطبيق المذكور في هذا الوجه عند السيد 
الخوئي في عِدّة مواضع من كتاب الصوم. حيث تعرّض في تلك المواضع إلى 
تصحيح سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال الضعيف في المشيخة والفهرست 
بعلي بن محمد بن الزبيرء بسند النجاشي الصحيح إلى كتب ابن فضّال. بدعوى أن 


6 


من أخبر الشيخ بالطريق الضعيف هو من أخبر النجاشي بالطريق الصحيح وهو ابن 
عبدون, وهو ما نقلناه عنه في الفصل الثاني من الباب السابق''". وقد بيّنا هناك 
عدم صحّة تلك الدعوى '' وذلك لاختلاف الطريق الصحيح عند النجاشي عن 
الطريق الضعيف عند الشيخ اختلافاً كليّاً. وأنّهِ لم يبدأ بابن عبدون على ما هو 
المدّعى. وذكرنا أيضاً التفات السيد الخوئي في بحث الاعتكاف وكتاب الطهارة 
إلى ما في دعوى التصحيح المذكور, ولهذا عدل عنه إلى نمط آخر من التصحيح ". 
هو عين ما ذكر في هذا الوجه من التعويض, بحيث اشتمل على مثاله التطبيقي 
أيضاً وإن لم يستوعب جهات البحث وتفريعاته التي بيّنها الشهيد الصدر في 
تعويض الطريق المذكور. 

على أنهالم يترجّح عندي سبق السيد الخوئي إلى بيان النكتة المصحّحة 
لطريق الشيخ بطريق النجاشي كما هي في الوجه الثالث, بل الراجح عندي هو 
وصولها إليه من السيد الشهيد الصدر بنحو ماء وبيان ذلك: 
(١0)؟:لىه١.‏ 


.١165 ١6مم (9؟)؟::‎ 
.١16954: 7 )90( 


ب 7/ف”: الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. 037 

إن ما ذكره السيد الخوئي في كتاب الصوم ولم يكن صحيحاً من حسيث 
التطبيق, قد ذكره ‏ بنحو ما مرّ ‏ من غير تمثيل بطريق؛ في اخر مقدّمات الجزء 
الأول من معجم رجال الحديث. كما فصّلنا ذلك سابقاً”''. هذا في الوقت الذي كان 
يقول قبل ذلك بسقوط روايات ابن فضال في التهذيبين. لكنّه عدل عن هذا المبنى 
وصحّح روايات ابن فضال في التهذيبين بالنحو المتقدّم في كتاب الصوم. وهو غير 
صحيح. ثم التفت إلى النكتة المصحّحة واقعاً في بحث الاعتكاف وكتاب الطهارة. 
وهذا يشير إلى تأخَّر زمان بحث الاعتكاف وزمان تأليف كتاب الطهارة. عن 
زمان تأليف معجم رجال الحديث الذي طبع لأوّل مرّة في مطبعة الآداب في 
النجف الأشرف. (سنة / 17١‏ ه). وفي المقابل نجد الشهيد الصدر قد فصّل 
نظريّته بكامل وجوهها في دورته الأصولية الأولى التي بلغ بحث (القطع) فيها في 
شهر ربيع الثاني من سنة ١7787‏ ه /1717١م,‏ أي: قبل ظهور معجم رجال الحديث 
بسبع سنين, كما سبق التنبيه على ذلك في آخر المصادر الثانوية لدراسة النظرية'". 
وقد ذكرنا نص ما قاله السيد الخوئي في الفصل الثاني من الباب السابق' ' الخاصٌ 
بتطبيقات فكرة تعويض الأسانيد قبل صياغتها إلى نظرية. وربّما حقه أن يذكر في 
هذا الموضع؛ لأرجحيّة سبق السيد الشهيد إلى ما ذكرناه. وإنلم يثبت ذلك عندي 


بنحو القطع. 


١61:20١(‏ وينظر: الخوئي / معجم رجال الحديث 85:١‏ 8 من المقدمة الرابعة. 
(3201:١١١ومابعدها.‏ 


المبحث الثالث 
تعويض سند الشيخ بسند الصدوق 
يمثّل تعويض سند الشيخ بسند الصدوق الوجه الرابع والأخير من وجوه 
نظرية تعويض الأسانيد عند السيد الشهيد الصدر. ولهذا الوجه ما يبدّره علمياء كما 
شا في بيآن كيفيته. 
وقد سبق وأن ذكرنا في تاريخ فكرة تعويض الأسانيد قبل صياغتها إلى 
نظرية ما يدل على قدم ما في أسلوب الوجه الرابع من التعويض في كلمات أعلام 
الشيعة, ولعلّ أَوَّل من سبق إليه هو العلامة المجلسي في كتابه الأربعين''. ثم تابعه 
عليه جماعة من العلماء كالسيد بحر العلوم وغيره ممّن تقدّم ذكره في تطبيقات 
تلك الفكرة في الباب السابقء بيد أَنّ الفرق الواضح بين النظرية وتاريخ فكرتها 
حول تعويض سند الشيخ بسند الصدوقء, هو إخضاع عملية التعويض تلك إلى 
مستوى البحث العلمي.وتمحيصها من خلال إثارة أهمٌ الإشكالات المحتملة التي 
يمكن أن تواجه أسلوب التعويض في هذا الوجه وغيره من وجوه النظرية 
الأخرى. مع الإجابة عليها بما لم يُعْهَد في تاريخ فكرة التعويض وتطبيقاتها 
الرجالية, الأمر الذي سيئّضح بعد بيان كيفيّة التعويض في هذا الوجه. وتطبيقاته 
العملية, كالاتى: 


(١‏ 77:17,. وينظر: العلامة المجلسي / الأربعون حديئاً: 0١7 - 5٠١‏ في شرح 
الحديث (86"). 


لفن ز ز[ز ؤ 1[ 11110111( تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

أولاً -كيفية التعويض في الوجه الرابع: 

تستند عملية تعويض سند الشيخ بسند الصدوق في هذا الوجه. على أساس 
ان الشيخ روى جميع كتب الصدوق ورواياته في الفهرست بطريق صحيح ثابت. 
إذ قال فى ترجمة الصدوق بعد تسمية كتبه: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة 
من أصحابناء منهم: 

الشيخ المفيد 

وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمي 

وابوازكريا محمد ساتيان الشتراق كليو عند '”. 

وعليه.. فكلٌ خبر نقله الشيخ من أصل أو كتاب. وكان طريق الصدوق إلى 
ذلك الأصل أو الكتاب صحيحاً فى مشيخة الفقيه. فهو داخل فى طريق الشيخ 
العام إلى الصدوق لما تبيّن في معنى عموم طرق الفهرست. وبالتالي سيكون طريق 
الصدوق طريقاً للشيخ أيضاً سواء كان طريق الشيخ إلى ذلك الأصل أو الكتاب 

وهذا هو ما ورد على لسان الشهيد الصدركما فى تقريرات بحوثه الأصولية, 
إذ جاء فيها: 

0 ل 0 اه 
ابحمداه) دكا صحيحاً في المشيخة. حك يخا بمظ اللسديت لذن يرويه 


.)١50(17٠١٠١ / 598 الطوسى /الفهرست:‎ )١1( 


ب ”7/ف”: الوجهان: الثالث والرابع (تعويض سند الشيخ بسند النجاشي أو الصدوق) .. "1١١‏ 
داخلاً في طريق الشيخ. أ لا وذلك باعتبار أن طريق الشيخ إلى الصدوق صحيح, 
فيتلفّق من طريق الشيخ إلى الصدوق. والصدوق إلى أحمد بن محمد بن عيسى 
طريق صحيح» ". 

ثانياً ‏ تطبيقات الوجه الرابع: 

يتّضح من كيفية التعويض في هذا الوجه انْ تطبيقاته على اسانيد الشيخ 
تكون على نحوين؛ وهما: 

النحو الأوّل ‏ تعويض الطرق: 

وأمئلة تطبيق التعويض على طرق الشيخ بالوجه المذكور كثيرة. ويمكن 
معرفتها من خلال تتبّع طرق الشيخ الضعيفة إلى أصول الشيعة ومصنّفاتهم في 
مشيخة التهذيبين والفهرست, مع ملاحظة طرق الصدوق الصحيحة إلى تلك 
الاضنول والمضفات: 

وسوف نكتفي هنا بتطبيق واحد في تعويض طريق الشيخ الضعيف بطريق 
الصدوق الصحيح. ثم نشير إلى بعض الطرق الأخرى اختصاراً. كالآتي: 

ما النموذج الذي اخترناه. فهو سند الشيخ إلى أصل إبراهيم بن عمر اليماني؛ 
إذ قال في الفهرست: «إبراهيم بن عمر اليماني, وهو الصنعاني: له أصل, أخبرنا به 
عِدَة من اصحابناء عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. عن أبيه. عن محمد بن 
الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن الحسين بن سعيد. عن حماد 
أبن عيسى., عنه. 

وأخبرناء أحمد بن عبدون» عن اع طالب الآنباق: عن حميد بن زياد. عن 
ابن نهيك والقاسم بن اسماعيل القرشي جميعاً؛ عنه»'". 


.50١ 3719 الحائري / مباحث الأصول ج”'ق7 ص:‎ )١١ 
.)50( 7٠١ / 1” الطوسى /الفهرست:‎ )7( 
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ويلاحظ هنا أنّ الطريق الأوّل قد وقع فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن 
الوليد. وهو مختلف فيه كما تقدّم. كما وقع في الطريق الثاني أبو طالب الأنباري. 
وهو لم يونّق. ومن هنا قد يُتَوقّف بشأن روايات الشيخ المنقولة من هذا الأصل. 
بحجّة ضعف طريقيه إليه في الفهرست, مع عدم ذكر الطريق إليه في مشيخة 
التهذ يبين! 

ولكن الالتفات إلى هذا الوجه يصحّح سند الشيخ إلى الأصل المذكور عن 
طريق تعويضه بطريق الصدوق الصحيح إلى إبراهيم بن عمر اليماني في مشيخة 
الفقيه. إذ قال: «وما كان فيه _يعني: في الفقيه ‏ عن إبراهيم بن عمر. فقد رويته 
عن ابن كن للّه عنه, عن سعد بن عبدالله. عن يعقوب بن يزيد. عن حماد بن 
عيسى, عن إبراهيم بن عمر اليماني» . 

وبناء على ما تقدّم, فإنّ طريق الشيخ إلى أصل إبراهيم بن عمر سيكون بعد 
تعويضه ملقّقاً من طريق الشيخ الصحيح العام إلى الصدوق مع طريق الصدوق إلى 
إبراهيم: ليكون بهذه الصورة: 

الشيخ المفيد وغيره ممّن تقدّم. عن الصدوق, عن أبيه. عن سعد. عن يعقوب 
ابن يزيد. عن حماد. عنه. وهو طريق صحيح. 

وهكذا الحال في بقيّة طرق الشيخ الضعيفة في الفهرست إلى جملة واسعة من 
أصول وكتب الشيعة التي رواها الصدوق بسند صحيح. نذكر منها على سبيل المثال 
طريقهما إلى كتب كل من: 

إسماعيل بن مهران, وايسماعيل بن جابرء وأبان بن تغلب, وأحمد بن محمد 
ابن خالد. واحمدين هذل وإدريس بن عبدالله القمى؛ وجعفر بن محمد بن 
يونسء وجعفر بن عثمانء والحسن بن زياد. والحسن بن راشد., والحسن بن علي 
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ابن النعمان, والحسن بن علي الوشاءء. والحسين بن زيد. وحماد بن عيسى, 
وحفص بن البختري. وحنان بن سديرء وحمزة بن حمران. ودرست الواسطي, 
وسعد بن طريف. وسعيد الأعرج, وسليمان بن جعفر الجعفري. وسيف التمّار. 
وشهاب بن عبد ربّه. وعلي بن رئابء وعلي بن حسان الواسطيء وعلي بن 
ميسرة, وعلي بن سويد, وعلي بن الفضل. وعلي بن النعمان. وعلى بن عطية. 
وغيرهم كثير من الذين كانت طرق الشيخ إليهم ضعيفة في الفهرست وصحيحة في 

النحو الثاني تتميم الطرق: 

ونعني بذلك الطرق المهملة التي لم يذكرها الشيخ لا في الفهرست ولا في 
مشيخة التهذيبين, إذ الثابت أنّ روايات الشيخ قد ابتدأت أسانيدها ببعض 
المصتفين الذين أهمل ذكر الطريق إلى كتبهم. وقد سبق وأن بين تقص طرق الشيخ 
في المشيخة والفهرست بالقياس إلى عدد المصنّفين الذين ابتدأ بهم سند الشيخ إِمّا 
في التهذيبين أو في أحدهما. فكانوا تسعة وعشرين مصنّفاً". 

ومن مراجعة مشيخة الفقيه وجدت الشيخ الصدوق قد ذكر طرقه إلى عشرة 
منهم. ولم يذكر طريقه إلى أيّ من الباقين. 

أمّا طرقه العشرة, فقد ضَعُفٌَ منها ثلاثة طرقء والباقي ما بين صحيح وحسن. 
وهي طريقه إلى كل من: 

١‏ إبراهيم بن مهزيار (صحيح). 

" - ابن اذينة (صحيح). 

'- أبي العباس البقباق. الفضل بن عبدالملك (صحيح). 
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غ - حمدان بن الحسين (ضعيف بالقاسم بن محمد). 

فد سليمانييق خالد (شحيغ): 

6 العباس بن هلال (حسن). 

- عبد الملك بن عمرو (ضعيف بالحكم بن مسكين). 

4- الفضيل بن اليسار (حسن). 

9- محمد بن مسلم (ضعيف بالبرقِيّين: على بن أحمد بن عبدالله. وأبيه). 

٠‏ - يعقوب بن عيثم (صحيح). 

وعليه يمكن تتميم طرق الشيخ في الفهرست بالمعتبر من هذه الطرق. وذلك 
باتباع أسلوب التعويض في النحو الأوّل. ليكون الطريق الجديد المعتبر في 
الفه رست ملقّقاً من طريق الشيخ الصحيح العام إلى الصدوق. زائداً طريق الصدوق 
الصحيح أو الحسن إلى من بيّناه. 

ثالثاً ‏ نقل أسلوب التعويض في الوجه الثالث إلى الوجه الرابع: 

يمكندا تقل أشلوب تعويض ستل الشيع بد التجاقى المذكور في الوجننة 
السابق إلى الوجه الرابع فيما لو كان سند الشيخ إلى كتاب ضعيفاً وكان للشيخ 
الفدوق سندين إلى الكتاب المذكور أخدهنا هوا نفس سقد الخ والآخر 
صحيح. فحينئذٍ يمكن تعويض سند الشيخ بسند الصدوق. 

ومن تطبيقات هذا الأسلوب الجديد في التعويض هو ما ذكره السيد محمود 
الهاشمي في كتابه(الخمس) بشأن طريق الشيخ إلى عمر بن يزيد بياع السابري"". 
إذ قال الشيخ في ترجمته في الفهرست: «له كتاب, أخبرنا به الشيخ المفيد 
رحمه الله. عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ 
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عن سعد والحميري؛ عن محمد بن عبدالحميد. عن محمد بن عمر بن يزيد. عن 
الحسين بن عمر بن يزيد. عن أبيه»''". 

وهذا الطريق ضعيف بمحمد بن عمر بن يزيد. حيث لم تثبت وثاقته. 

وقال الصدوق في مشيخة الفقيه: «وما كان فيه عن (عمر بن يزيد). فقد 
رويته. عن أبي رصي الله عنه. عن محمد بن يحيى العطار. عن يعقوب بن يزيد. 
عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى؛ عن عمر بن يزيد. 

وقد رويته أيضا عن 5 رصي اللّه عنه. عن عبد الله بن جعفر الحميري. عن 
محمد بن عبد الحميد. عن محمد بن عمر بن يزيد. عن الحسين بن عمر بن يزيد. 
عن أبيه عمر بن يزيد. 

ورويته أيضاً عن أبي رحمه اللّه. عن عبد الله بن جعفر الحميري. عن محمد بن 
عبدالجبار. عن محمد بن ابسماعيل. عن محمد بن عباس, عن عمر بن يزيد» ". 

ويلاحظ هنا: أن" طريق الصدوق الثاني إلى ماكان في كتاب الفقيه: (عن عمر 
ابن يزيد) هو نفس طريق الشيخ الضعيف إلى كتاب عمر بن يزيد' ". مع صحّة 
الطريقين الآخرين في المشيخة. 

وحيت ان طريق الشيخ ابتدأ بالشيخ المفيد. عن الصدوق, عن أبيه. وطرق 
الصدوق الثلاثة ابتدأت بأبيه, إذن يمكن تعويض سند الشيخ بعد والد الصدوق 
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(؟) وفي هذا ونظائره الكثيرة في طرق الصدوق وفهرست الشيخ ما يدل دلالة قاطعة 
على أنّ طرق الصدوق ليست طرقاً إلى مرويات كتابه الفقيه فقط. وإِنّما هي طرق إلى 
كسمن زو عنق فى النقنو يلاف النتغى اق يسن الننكا لات الى بنذ كر هيا 
في الفصل التي :850 (الاشكال العاشر). 7 1 
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بأحد سندي الصدوق الصحيحين. وذلك باستبدال وسائط علي بن بابويه فى سند 
الشيخ. بوسائطه المذكورة في الطريق الأوّل أو الثالث في مشيخة الفقيه زبة بت 
تصحيح سند الشيخ الضعيف إلى عمر بن يزيد. وبهذا يصمٌ نقل الشيخ في 
التهذيبين, عن كتاب عمر بن يزيد وإن لم يذكر طريقه إليه في مشيخة التهذيبين مع 
ضعف طريقه إليه في الفهرست. 

وهذا يدل على إمكان تطوير نظرية تعويض الأسانيد وتوسيع آفاقها العلمية. 

لكن الذي يؤخذ على محاولة السيد الهاشمي أنه وإن صحّح طريق الشيخ 
المذكور بنحو ما ذكرناه إلا أنه كان بصدد معالجة رواية ضعيفة. في موضوع 
الخمس.ء قد أوردها الشيخ الحرّ عن التهذيب بسند الشيخ'". 

ومن مراجعة كتاب التهذيب نجد سندها بهذه الصورة: «سعد بن عبدالله. عن 
أبي جعفر [أحمد بن محمد بن عيسى]. عن الحسن بن محبوب. عن عمر بن يزيد. 
قال: رأيت أبا سيّار مسمع بعد اللكفبالعدينة”. 

وبهذا يتبيّن أن تصحيح طريق الشيخ إلى كتاب عمر بن يزيد. وإن كان تاماً. 
لا أَنْه لا ينفع في تصحيح سند هذه الرواية؛ لأنها مأخوذة من كتاب سعد بن عبد الله 
الأشعري بمقتضى ذكره في أوّل السند. وهو مابيّنه الشيخ في مشيخة التهذيبين. 

وقد مر عن المحقّق الأردبيلي ما له صلة بتصحيح طريق الشيخ إلى عمر بن 
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الفصل الرايع 
الاشكالات على وجوه النظرية 


وجوابها 
(/131-/07١؛)‏ 


هناك جملة من الإشكالات التي قد يُعترض بها على أسلوب التعويض لنقاط 
الضعف الحاصلة في الطرقء أو الأسانيد بموجب الوجه الأول. وكذلك الثاني؛ 
لاقتراب أحدهما من الآخر في أسلوبه. وإن كان بعض تلك الإشكالات أعم من 
الختضاضهبالوتحهين المدذكورين: اذ قد يرد على غيرهما ايضاء فلا عن وبخوة 
إشكالات أخرى في خصوص التعويض المذكور في الوجهين الثالث والرابع. 

وفي ما يأتي تفصيل لجميع الإشكالات التي يمكن الاعتراض بها على 
وجوه نظرية التعويض, مع الإجابة عليها. كالاتى: 

الإشكال الأول المنع من تعويض السند المذكور بتمامه لتعذر تعيين 
مصدر الحديث: 

إن تعويض السند الضعيف المذكور بتمامه في التهذيب - مثلاً ‏ بطريق الشيخ 
الصحيح العام في الفهرست إلى من وقع فوق نقطة الضعف في سند التهذيب. لا 
يصح إلا في حال أخذ الحديث الضعيف من كتاب ذلك الثقة. وأما مع احتمال 
أعددين كان عضن اخر سو رها لوالدلة الى نالا كر اعمجت : 
خصوصاً وأن ذكر السند بتمامه مع وجود أكثر من مصنف واحد من رجاله يساعد 
على الاحتمال المذكور. بخلاف ما لوكان السند مبدوءاً بالثقة فإنّه لا إشكال في 
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وبعبارة أخرى: إن تصر يح الشيخ بوسائط سند الحديث كلها ابتداءً من شيخه 
وانتهاء بالمعصوم ني يفقدنا القرينة على أخذ الحديث من كتاب ذلك الثقة الواقع 
فوق نقطة الضعف في سند التهذيب. لأنّ القرينة على ذلك هي الابتداء بصاحب 
الكتاب أو الأصل الذي أخذ الحديث من كتابه أو أصله كما صرح بذلك في 
المشيخة, وحيث أنه لم يبدأ بصاحب كتاب. لذكره السند بتمامه. إن الطريق العام 
المذكور لا ينفع؛ لأنّه طريق إلى كتب ذلك الثقة فحسب. ولم يثبت أخذ الحديث 
منها. 

جواب الإشكال الآول: قد يصح هذا الإشكال في صورة عدم اتصاف الطريق 
إلى الثقة الواقع فوق نقطة الضعف في الإإسناد بصفة العموم إلى جميع كتبه 
ورواياته.كما لوكان طريقاً خاصاً إلى بعض كتبه. أو عاماً إلى جميع كتبه فحسب. 
ذلك لأنّ الطريق الخاص أو العام إلى الكتب فقط. هو طريق إلى كتب لم يثبت 
بالفرض أخذ الحديث الذي يراد تعويضه منها. 

وأما لواتصف الطريق إلى الثقة بالعموم إلى جميع كتبه ورواياته. فلا يُتَصَوَّر 
- حينئذ- خروج الحديث عن رواياته حتى مع القول بوجوده في كتاب شخص 
آخر من رجال السندء وخلو سائر كتبه منه؛ لما ذكرناه مراراً في بيان الوجه في 
بعض تطبيقات الوجهين: الأوّل والثاني. من أن وقوع أي راو في سند حديث ما 
يُدخْل الحديث في جملة رواياته, إذ لولاه لما وصل إلى المحدث. ومن المعلوم 
أن الرجل الثقة - فيما نحن فيه قد روى الحديث. بدليل وقوعه في إسناده. وبهذا 
صار الحديث من جملة رواياته, سواء نقله من كتاب شخص وأسنده إليه مباشرة 
أو بالواسطة, أو لم ينقله من كتاب لالنفسه ولا لغيره وإِنّماكان من الروايات 
الشفهية التي لم تدون في كتاب مثلاً. 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ين 
ومعنى صيرورة الحديث من جملة رواياته. هو صحة تعويض نقطة الضعف 
فى إسناده بالطريق الصحيح العام إلى جميع كتبه ورواياته. 
ش ويمكن الاستدلال على صحة ذلك بالشكل الأوّل من القياس المنطقي بعد 
توفر مقدمتيه, كالااتى: 
الحديث في كتاب فلان رواه الثقة (موجبة جزئية صغرى) 
وكل ما رواه الثقة وصل إلى الشيخ بطريق صحيح ١‏ (موجبة كليّة كبرى) 
إذن: الحديث في كتاب فلان وصل إلى الشيخ بطريق صحيح (اللازم. أو 
النتيجة). 
وهناك تطبيقات للوجه الأوّل ذكرها الشهيد السيد الصدر في بحوث في 
شرح العروة الوثقى. قد أشار فيها إلى هذا الإشكال. وحاول دفعه عن تلك 
التطبيقات التي ذكرهاء ولكن ما ذكرهت لا يصلح جواباً على الإشكال في بقية 
التطبيقات الأخرى التي لا تمتلك تلك الضابطة التي أشار إليها في جوابه كما 
1 
لقد وصف السيد الشهيد بعض الروايات الضعيفة السند _مع اتصالها _بالصحة 
بناء على كبرى التزم بها وهي أَنّه إذا رأى سند رواية متصلاً وضعيفاً بشخص. 
وكان للشيخ الطوسي في الفهرست طريقان أو أكثر إلى جميع كتب وروايات أحد 
الرواة الواقعين فوق ذلك الشخص في سند تلك الرواية, وكان أحد تلك الطرق هو 
نفس سند الرواية الضعيف بلا فرق. وكان في الطرق الأخرى طريق صحيح. حكم 
ل ل ل لأنّ ما يُعلم 
من ظاهر عبارة الشيخ في بيان تلك الطرق, هو أن ما وصل إليه من الكتب 
والروايات بالطريق العام الضعيف قد وصل إليه بسائر الطرق الأخرى المذكورة 
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وفيها الصحيح. ومن تطبيقات تلك الكبرى, ما ذكره الشهيد الصدر في مسألة 
تحديد مساحة الكُرٌء قائلاً: «ووردت في تحديد مساحة الكت عِدّة روايات: 
الأولى: رواية ابسماعيل بن جابر المتيقنة الصحة عندهم من روايات الباب. 
قال: قلت لابي عبد الله إثلا: الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه فى 
ذراع : وشبر سعته» ثم ذكر بعض الروايات الأخرى. إلى أن قال بعد كلام طويل: 
«وأما رواية إسماعيل المتيقنة الصحة عندهم, فكأنّها لوحظت فى الوسائل. 
حيث ذكر أن الشيخ قدس سره نقلها عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أيوب بن 
نوح, عن صفوان. عن ايسماعيل''"'. وظاهر ذلك أن الشيخ نقل الرواية ابتداءً عن 
محمد بن أحمد بن يحيى؛ وهذا يعني أنه أخذها من كتبه كما هو مبنى الشيخ فيمن 
بنقل الرواية عنه ابتداءً وحيث أن الشيخ في المشيخة قد ذكر طرقه إلى الروايات 
التي أخذها من الأصول والكتب. ونص على طرقه إلى الروايات المأخوذة من 
كتب محمد بن أحمد بن يحيى. وبعض هذه الطرق صحيح. فتصبح الرواية 
صحيحة. غير أننا لو لاحظنا الرواية من مصادر الوسائل ‏ في التهذيب 
والاستبصار ‏ , لوجدنا أن الشيخ لم يبدأ في نقلها بمحمد بن أحمد بن يحيى. 
ليكون دالاً على أخذها من كتابه. لكي يشملها ما نصٌ عليه من الطرق في 
نيه بل أن العيغ ذكريقن الانخضان أخبرق الحسنين ابن سيد انه ع 


)١(‏ عبارة الحرّ العاملي في الوسائل بهذا اللفظ: «محمد بن الحسن بإسناده. عن محمد 
ابن أحمد بن يحيى, عن أيوب بن نوح. عن صفوان, عن إسماعيل بن جابرء قال: 
قلت لأبى عبدالله غة: الماء الذي لا ينجّسه شىء؟ قال: ذراعان. عمقه في ذراع, 
وقتين:سعتة اند القاملن وسائل القيقة 354:5 183/56 (ك) ياب ١١‏ 
تقار الكرد يالا نما رقع أوات الماء المظلق: 


ب "/ ف:: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها دزدزدد ل 
أحمد بن محمد بن يحيى, عن أبيه. عن محمد ابن يحيى... إلخ 

وذكر في التهذيب: أخبرني الشيخ أيده اعه احدنين جين العسن» 
عن أبيه. عن محمد بن يحيى. عن محمد بن أحمد بن يحيى ... إلخ' ". 

ونلاحظ أن في السند الأوّل: أحمد بن محمد بن يحيى. وفي السند الثاني: 
أحمد بن محمد بن الحسن, وكلاهما لم يثبت توثيقه, فتصريح الشيخ بوسائطه إلى 
كتين احم ين نحت يفقدنا القرينة غلى كوو الروارةاها خوةة من كقان محيد 
اق اختمد: لأنّ القرينة ليست إلا البدء به, ومعه لاتنفع صحة بعض طرق المشيخة 
إلى محمد بن أحمد بن د يحبى؛ لأنّها كلها طرق إلى ماأَخِدٌ من كتب هذا الشخص. 

وهناك طرق قد تقترح للتخلص من هذا الإشكال السندي. وأحسن هذه 
الطرق: أن الشيخ في فهر سته ذكر أنه يروي كتب وروايات محمد بن أحمد بن 
يحبى بعدة طرق, وبعضهاأ صحيح. وواحد من تلك الطرق هو الطريق الذي صرح 
به في الاستبصار عند نقل رواية ابسماعيل بن جابر' ". فإذااضممنا إلى ذلك 


)١(‏ الطوسي /الاستبصار )١١١77/ ٠١ :١‏ باب (1) كميّة الكر. 
(1) الطوسي / تهذيب الأحكام )29(0١١4 / 1١:١‏ باب (*) آداب الأحداث الموجبة 
للطهارة. 
(؟) ذكر الشيخ في الطوسي / الفهرست: 5١١‏ 9(7777") ثلاثة طرق إلى محمد بن 
أحمد بن يحيى, الأول منها ضعيف بأبى المفضل بحسب المشهور, والثانى هو نفس 
سند لووواء الأنما والثالث صحيح الاتقاى :ا دقا لما هذا لفظل: 
«أخبرنا بجميع كتبه ورواياته : عِدّة من أصحابنا. عن أبي المفضل كو اين به 
القمى .عن محمد أر بق انهه بره يك 
وأخبرنا بها أيضأ: الحسين بن عبيدالله وابن أبي جيد جميعاً؛ عن أحمد بن محمد 


>» 


ف ع د ع ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
استظهار مطلب من عبارة الفهرست. وهو أن كل ما يرويه الشيخ بأحد تلك الطرق, 
فهو يرويه بالطرق الأخرى أيضاً أنتج أن رواية ابسماعيل بن جابر يرويها الشيخ 
بسائر طرقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى. 
نعم, لو كان الشيخ قد صرّح عند نقل رواية عن محمد بن أحمد بن يحيى 
بطريق إليه مغاير للطرق التي ذكرها في الفهرست فلا يشملها الاستظهار المذكور, 
ولا يمكن حينئذ تصحيحها بلحاظ صحة بعض تلك الطرق المذكورة في 
الفهرست» '". 
ومنه أيضاً ما جاء في رواية على بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم اية. قال: 
«سألته عن العظاية, والحيّة. والوزغ يقع في الماء ... إلخ». قال: الشهيد الصدر عن 
هذه الرواية: «وهي صحيحة سنداً»'". وقوله بصحة سندها إنمًا هو بالبناء على تلك 
الكبرى؛ لأنَّأسانيد تلك الرواية غير صحيحة على مبناه فقد أخرجها الشيخ الحر 
في الوسائل بهذا السند: «محمد بن الحسن بإسناده. عن العمركي. عن علي بن 
جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام» ". والشيخ روى هذه الرواية في 
الاستبصار بهذا السند: «أخبرني الحسين بن عبيد الله. عن أحمد ابن محمد بن 


+ ابن يحيى, عن أبيه. عن محمد بن أحمد بن يحيى. 
وأخبرنا بها: جماعة. عن أبي جعفر بن بابويه. عن أبيه ومحمد بن الحسن؛ عن 
اسن ريون ل ب ل 0 
)١(‏ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى 177:١‏ - 414. 
(؟) المصدر نفسه .60١:8‏ 
(؟) العاملي /الوسائل 78:1 - 9؟ / 16 )١1(‏ باب (1) من أبواب الآسار. 


ب / ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها وسقي ا ابا ا ا و ةا 
عن أخه موسى عليه السلام»'". ورواها في التهديب عن العمركي رايناء عق 
علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفرءئه' ". وسند الاستبصار ضعيف بأحمد 
ابن محمد بن يحبى غند السيّد الشهيد: وسند التهذيب غير معلوم : لأنه لم يذكر 
طريقه إلى العمركي لا في مشيخة التهذيب ولا في الفهرست,. ومع القول بأَنّهُ كان 
ناظراً إلى سند الاستبصار على الرغم من تأليف التهذيب قبله بتقدير أَنّه سنده على 
كل حال وأنّه كان موجوداً عنده. إلا أنه اختصره في التهذيبء فيرد عليه نفس 
الإاشكال وهو ضعفه بأحمد بن محمد بن يحيى. 

كما روى الحميري هذه الرواية أيضاً عن عبدالله بن الحسن العلوي. عن جَدٌه 
على بن جعفر' ". 

وعبدالله بن الحسن ضعيف. 5 لم تنبت وثاقته عند السيد الشهيد كما ا 
فالرواية ضعيفة السند في جميع طرقها إذن. ومع كل هذا فقد صحّح السيد الشهيد 
سند الرواية المذكورة على وفق ما تقدّم؛ لأنّ الشيخ ذكر ثلاثة طرق في الفهرست 
إلى جميع كتب وروايات محمد ن ا حهة دن ينس كنا تقدّم” وكان الثاني منها 
هو نفس سند الرواية في الاستبصار. وكان الثالث صحيحاً. ومن هنا حكم بصحّة 


)١(‏ الطوسي / الاستبصار )١( 88/ 77:١‏ باب )١١(‏ حكم الفأرة والوزغة والحية 
والعقرب إذ وقع في الماء وخرج منه حيّاً. 

)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام :١‏ 419 / ضمن الحديث ١1١57‏ (0]) باب )١١(‏ فى 
المياه وأحكامها من أبواب الزيادات. 1 

(؟) الحميري / قرب الإسناد: 178 1817 ويُنظر: ابن جعفر / مسائل على بن جعفر: 
5 / غ١‏ وعنه فى البحار .١ / 7١:8١‏ 1 

(غ) ":ثمه. ْ 

(0) تقدّم آنفأً في ": 771 هامش رقم (7). 


فض 0٠0٠5‏ 0 ...ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
سند الرواية؛ لإمكان تعويضه بالطريق الثالث الصحيح'". وممّا يدل على التزامه 
بتلك الكبرى أيضاً تصحيحه لسند متّصل ضعيف بشخص في رواية ذكرها الشيخ 
في التهذيب والاستبصار أيضاً. فقد جاء في التهذيب: «وأخبرني الشيخ - أيده الله 
تعال عن احود بن عد عن موعن ا حسمن انار سيو حو متمد ين ١‏ حل 
ابن يحيى. عن أبي جعفر. عن أبيه. عن حفص بن غياث؛ عن جعفر بن محمد ذه , 
قال: لا يَفْسَّدُ الماء إلا ماكانت له نفس سائلة» ". وفي الإإستبصار: «وبهذا الإسناد. 
عن محمد بن أحمد بن يحيى. عن أبي جعفر. عن أبيه.عن حفص بن غياث. عن 
جعفر بن محمدطِي قال: لا يَفْسّدُ الماء إلماكان له نفس سائلة»' ". وأراد بهذا 
الاقاد السسين رح عنيد انع سمديق محمن آنق يعي من ايه مدي 

قال السيّد الشهيد عن هذه الرواية المسندة: «ولكن في الرواية إشكالاً من 
ناحية السند» ويقصد بالاإشكال وقوع أحمد بن محمد بن يحيى في سندها في 
التهذيبين ثمِّ قال بعد أن أورد السندين ‏ : «ولكنّ التحقيق إمكان دفع هذا 
الإشكال السنديء بإعتبار أن الشيخ له ثلاث طرق في الفهرست إلى جميع كتب 
وروايات محمد بن أحمد بن يحبى الواقع بعد الضعف في سلسلة السند. وأحدها 
صحيح قد اشتمل بدلاً عن أحمد بن محمد على الصدوق. فتصح الرواية. فإن قيل 


.06 الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى : 117 و١47:و1:١0 هامش رقم‎ )١( 

)١(‏ الطوسى / تهذيب الأحكام 771:١‏ / 579 (059) باب )٠١(‏ المياه واحكامها وما 
يجوز اللطور ينوه لا رتعون +وعند في الرسائل 62:+1 "1508 كباب 01 امن 
الوا اللحاسات. 

(؟) الطوسى / الاستبصار )١( 7177/7 55 :١‏ باب (172) ما ليس له نفس سائلة يقع في 
الماء فسوي شه 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ال ليطا لاوس السك 
5 نثبت أن الشيخ ينقل هذه الرواية بذلك الطريق الصحيح إلى محمد بن أحمد 
ابن يحيى ما دام قد صرح في كتابيه بطريق معين إليه في مقام نقل تلك الرواية؟ 
قلنا: إنَّ الظاهر من عبارة الفهرست وحدة المنقول بالطرق الثلاثئة وحيث أن 
الطريق المصرّح به في الاستبصار هو أحد الطرق الثلاثة المذكورة في الفهرست, 
ثبت أن رواية محمد ابن أحمد بن يحيى لخبر حفص واصلة إلى الشيخ بالطرق 
الثلاثئة جميعاً. 
- ثم قال : وهذا هو المقدار الذي نقبله من نظرية التعويض»' '' انتهى . ولا 
يخفى أن هذا المقدار المقبول من النظرية عند السيّد الشهيد محمول على الوجه 
الأوّل من النظرية؛ وفي صورة مالو كان التعويض لسند متصل ضعيف. وقد تبيّن 
فيما سبق تجاوز السيد الشهيد لهذه الكبرى في التعويض, ابتداءً من بيانه شرط 
التعويض في الوجه الأوّل وما ذكره من تطبيقات في نظريّته ‏ كما مر في فصول 
هذا الباب - وهو الصحيح لعدم توفر ضابطة تلك الكبرى في بعض طرق 
الفهرست,. مع ما قد يرد عليها من إشكال؛ لأنّ الطريق إلى شخص في الفهرست لا 
يتك كدي تصن ننه ود رجه في اهل ييق:للاناكرها لالد سو ري 
إلى شخص ما لم تكن روايته عن المعصوماثة مباشرة لا يمثل سند روايته التي 
وقع فيها؛ لأنّه جزء من السند لاكله. هذا فضلاً عن تشابه أوائل أسانيد الشيخ في 
التهذيبين مع طرقه إلى أصحاب الكتب؛ لأنّ أسانيده وطرقه عادة ما تبدأ بأحد 


مشايخه (المفيد. أو الحسين بن عبيدالله. أو ابن أبي جين أواابى عدون )اد 
)١(‏ الصدر / بحوث في شرح العروة الوثقى ” : 0؟١.‏ وقد صرّح السيد الشهيد بصحة 


تلك الرواية في مواضع لاحقة من شرح العروة بناءً على ما أسسه هناء منها في 
ص ١١7‏ و595١‏ و1809 من الجزء الثالث. 


يف .00000000000 قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
(جماعة من أصحابنا). وهذا التشابه بين الطرق وأوائل الأسانيد إلى وأشخاص 
معيّبين لا يدل بالضرورة على كون الرواية مأخوذة من كتبهم؛ لاحتمال تشابه 
طرقه إلى مشايخهم مع تلك الأسانيد أيضاً. نعم.. الطريق الصحيح العام إلى من 
وقع فوق نقطة الضعف في تلك الأسانيد كاف في تصحيحها على ما تقدّم. وإن لم 
يُحرز أخذها من كتابه. 

الإشكال الثاني القصد بذكر السند بتمامه هو النقل به دون غيره: 

إن ذكر السند بتمامه في رواية من روايات التهذيب فعلاً يحتمل معه أن 
يكون قصد الشيخ هو نقل تلك الرواية بذلك السند فقط دون غيره. فكيف يمكن 
والحال كهذه ‏ تعويض سندها على تقدير ضعفه. بطريق الشيخ الصحيح العام 
في الفه رست إلى من وقع فوق نقطة الضعف في تلك الرواية؟ 

جواب الإشكال الثاني: وهو كما فى تحرير المقال: «إن ذكر السند فى رواية 
خاصة لا ينفي وجود سند آخر لها. فنتمسك بعموم قوله رحمه الله: (أخبرنا بجميع 
كتبه ورواياته ...). ونحكم بأنها مروية بهذا الإسناد أيضاً»'". 

وقد ورد فى تقريرات بحث الشهيد الصدر فى علم الأصول ما يؤكّد التفاته 
إلى هذا الإشكال؛ إذ قال في ذيل الاحتمال الرابع في تفسير عبارة الشيخ الدالة 
على عموم طريقه إلى بعض المصنفين, ما هذا لفظه: «أما فرض تقييد الاحتمال 
الرابع - [وهو كما مرّ: أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي تنسب إلى 
من انتهى إليه الطريق, ووصلت إلى الشيخ] - بما إذا لم يروه الشيخ في كتابه بسند 


آخر, فتقييد يلا موجب. ومخالف للظاهر, والمتفاهم عرفاً»'". والمراد بهذا الكلام 


.551 7147 ص:‎ ١ الحائري / مباحث الأصول ج”ق‎ )١( 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 18 1 1 000 
هو التنبيه على وجود الإشكال الثاني في تطبيق الوجه الْأُوّل من النظرية, مع بيان 
للشقديننا مه ولنسن يرد ظعق بد تفي هوم قوال الشيخ: «أخيريا بخشيغ كعنه 
ورواياته فلانء عن فلان..» بماإذا لم يروه الشيخ بسند اخر. إلاصحة دخول ما 
روي بسند اخر في عموم ذلك الطريق. 

الاشكال الثالث ‏ اختصاص نقل روايات التهذيبين بطرق المشيخة 
فقط: 

يعد الإشكال الثالث تعبيراً آخر عن الإشكال الثاني وإن اتصل بطرق مشيخة 
التهذيبين لا في أسانيد رواياتهماء وذلك على أساس أنّ ذكر الطريق في المشيخة 
إلى مرويات الشيخ عن ثقة في التهذيب مثلاً, ربما يعنى وصولها إلى الشيخ بذلك 
الطريق فحسبء ومع فرض ضعف الطريق فلا يمكن تعويضه من الفهرست بطريق 
الشيخ الصحيح إلى ذلك الثقة. 

جواب الإشكال الثالث: إِنّ هذا الإشكال أوهن من سابقه.لمخالفته تتصريح 
الشيخ في المشيخة نفسها بالرجوع إلى الفه رست لمعرفة طرقه إلى أصحاب الكتب 
والمصنفات التي اعتمد قسماً منها في التهذيب والاستبصار, لا فرق في ذلك بين 
من كان له طريق - صحيح أو ضعيف - في المشيخة؛ وبين من لم يذكر الطريق إليه 
أصلاً؛ لأنّ مقتضى حوالة الشيخ إلى الفهرست عدم انحصار الطريق فيما ذكره في 
المشيخة, وعليه فلو كان الطريق المذكور ضعيفاً أو لم يذكر. يتجه الأخذ بالطريق 
المعتبر من الفهرست. وهو ما أشار إليه الشيخ محمد في استقصاء الاعتبار'' ولهذا 
قال المحقق الكلباسي «ربما يُتَوَهُم اختصاص حوالة طرق التهذيبين من الشيخ 


إلى الفهرست بصورة حذف الطريق في التهذيبين وعدم عمومها لصورة ذكين 


(١)الحسن.‏ محمد حفيد الشهيد الثانى / استقصاء الاعتبار ؟: 370. 


١‏ ف اللو وب لامو رده كفويض الأستافند (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الطريق فيها. ويندفع بعموم ما تقدّم من كلام الشيخ في باب الحوالة. بل لا 
بعال القرق نين التعدفه وال 

والخلاصة: أن كل من كان الطريق إليه في الفهرست معتبراً خاصاً أو عاماً. 
فإن رواياته في التهديبين تكون معتبرة. سواء ضعف الطريق إليه في المشيخة أو 
مول وعوها ينا دعملا فى مفالاة الاسناد' '". وفيه الكفاية. 

الإشكال الرابع ‏ اختصاص الطريق العام إلى كتاب ببعض رواياته: 

وتوضيح هذا الإإشكال هو أن قول الشيخ في الفه رست في بيان طريقه إلى ثقة 
كابن أبي عمير مثلاً: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان» عن فلان.. عنه» قر لا 
يفيد الإخبار عن دخول جميع كتب ابن أبي عمير ورواياته في ذلك الطريق: لأنه 
ذكر مع هذا الطريق طرقاً أخرى إلى ابن أبي عمير, وإذا افترضنا أن كل طريق من 
تلك الطرق مختص بمجموعة من كتب ابن أبي عمير ورواياته, فلا يكون قوله في 
ابتداء طرقه: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته» مفيداً في التعويض إلا في حالتين: 

إحداهما: أن لا يذكر مع هذا الطريق طريقاً آخر. 

الثانية: أن تكون الطرق المذكورة معه صحيحة كلها؛ لأنّ وجود طريق واحد 
ضعيف بينها مع احتمال أختصاصه بالرواية التي يراد تعويضها يمنع من التعويض 
بالطريق الصحيح. 

وبعبارة أخرى.. إن كثرة الطرق في ترجمة شخص إلى جميع كتبه ورواياته. 
يدل على نقل كتبه ورواياته بمجموع هذه الطرق. وعليه فلا يصح تعويض ما روأه 
عنه بسند ضعيف بواحد من تلك الطرق إلا مع صحة الجميع. 


8 الكلتانسى 7 الرنسائل اتفال 111 


1بةة" وفاافهنها: 


ب 8/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 033 ااا 
جواب الإشكال الرابع: أجاب الشيخ الطهراني في تحرير المقال على هذا 
الاشكال قائلاً: «إن الظاهر من تلك العبارة. هو أن جميع الروايات والكتب مروية 
بكل هذه الأسناد. ويقوي هذا الظهور فيما إذاكرر قوله (أخبرنا) قبل كل 
نو 
هذا.. ويمكن الإجابة على هذا الإشكال من وجه آخر أمتن مما ذُكرء وهو أن 
الاشكال المذكور مخالف لبعض الأصول اللفظية, كأصالة العموم. إذ لا معنى 
لتخصيص كل طريق بطائفة من المرويات والكتب مع اتيان الشيخ بلفظ دال على 
العموم في بداية الطريق الأولء ثم العطف عليه بعبارة (وأخبرنا بها). وسيرة العقلاء 
عند الشك في كون اللفظ العام الصادر من شخص, هل أراد به الاستيعاب أم 
الخصوص. فانهم يتمسكون كما هو معلوم بأصالة العموم. 
ويمكن الإجابة عليه من وجه اخر ايضا.. وهو ان هذا الاشكال يحتاج إلى 
عناية وتقدير شيء زائد, بنحو أن هذا الطريق هو طريق إلى طائفة من الكتب 
والروايات. وذاك الطريق إلى أخرى. وهذا التقدير الزائد منفي بأصالة عدم 
التقدير. وعليه يبقى التمسك بإرادة العموم بكل طريق يلا منازع, كما أن عطف 
الطرق الأخرى على الأول بالواو دال على ذلك أيضاً. ويمكن الاجابة عليه من 
وجه آخر. وهو ما تقدّم بعنوان فوائد الطرق العامّة'"'. وحاصله: أنّ العموم 
الحاصل في تلك الطرق هو من العموم الاستغراقي الشامل لجميع أفراد حقيقته 
فرداً فرداً في تلك الكتب. وليس من العموم المجموعي الذي يكون ناظراً في 
موضوعه إلى مجموع روايات تلك الكتب من غير نظر إلى أفرادها. وحينئذٍ 


١١8:501(‏ ومابعدها. 


شر لم105 تفووضن الأسناكدة (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
لايضرٌ تعدّد الطرق إلى كتب المصئفين في الفهرست. 

الإشكال الخامس ‏ عدم صحة تعويض سند الحديث المروي شفاهة: 

وخلاصة هذا الإإشكال هو أنّ تعويض الأسانيد الضعيفة بشخص بالطريق 
الصحيح العام في الفهرست إلى من وقع فوق نقطة الضعف. لاايصح في حال كون 
الوواية المروية ذلك السقدمق الززوايات المتلقاة تمن أفواه الرجفال واحسدا نيد 
واحد وصولاً إلى المعصومءية. وبعبارة خرف أن اعتبار الطريق لا يكفي فى 
اعتبار الرواية الضعيفة السند, لاحتمال ابتناء الرواية على المشافهة, وهو ما أشار 
إليه السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية, ونقله عنه آخرون'". 

جواب الإشكال الخامس: إِنّ هذا الإشكال يَرِد في صورة كون الطريق العام 
المُعَوّضِ به طريقاً إلى جميع الكتب فقطء إذ لا يمكن تصور دخول الرواية الشفهية 
المتلقاة شفة عن شفة في جميع طبقات رواتها في كتاب من كتب من انتهى إليه 
الطريق. وأمّا في حال كون الطريق عاماً إلى الكتب والروايات معاً. فلا يمكن 
القول بخروج الرواية الشفهية عن هكذا طريق حينئذٍ. وعليه.. فالطريق الصحيح 
سيؤدي إلى اعتبار الرواية حتماً. ويمكن دفع الإشكال بنحو آخرء وهو ما ذكرناه 
في منهج دراسة السند قبل تعويضه'". من أنّ الظاهر من طريقة المحدثين بعد 
انتهاء عصر النص. هو نقل الروايات من الأصول الأربعمائة والكتب المشهورة في 
زمان الأئمة :2ه والمصنفات المعتمدة في زمان الغيبة الصغرى للإمام المهدياية, 


)01( ينظر: بحر العلوم / رجال السيد بحر العلوم 71011 1لا من الفائدة الرابعة, 
والعاملي /البحر الزخار في شرح أحاديث الأئمة الأطهار :١‏ 176 57, والكلباسي 
/ الرسائل الرجالية .٠١5:4‏ 

(؟) 04:1( جواب الاحتمال الأوّل) المبحث الرابع من الفصل الخامس. 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ماما الل لتم ا و 
(7ه- 874ه). وقد شهد الصدوق في أول الفقيه ‏ كما مر بأن جميع ما في 
كتابه مستخرج من الكتب المشهورة. وهو صريح من كلام الشيخ في المشيخة 
أيضاً 

ويؤيد عدم وجود رواية شفوية لدى الشيخ في التهذيبينء أنه حين ذكر طرقه 
في المشيخة إلى ما رواه في التهذيبين أحال إلى معرفة تفاصيل طرقه إلى 
الفهرست. ومعلوم أن طرق الفهرست إنّما هي طرق إلى الكتب والأصول و 
المصنفات. ومن الواضح عدم صحة الحوالة إلى طرق الفهرست في حال كون ما 
لأجله كانت تلك الحوالة رواية شفهية. 

وأمّا عن عط كلمة (ورواياته) بعد عبارة (أخبرنا بجميع كتبه)كما في جملة 
من الطرق, فليس المقصود منها هو الروايات الشفهية, لابتعاد شفوية الرواية عن 
زمان الشيخ زهاء قرنين من الزمان, لانحصارها في زمان الأئمةلكة غالباً؛ إذ 
يمكن سماع الحديث ‏ انذاك ‏ منهم 220 مباشرة وحفظه ثم نقله إلى آخر من غير 
أن يُدَوّن في كتاب للسامع الأوّل. كما يمكن تدوينه مباشرة كما في الأصول 
الأربعمائة مثلاً. بل المقصود بذلك في عبارة الشيخ. هو ما رواه المُتَوْجَم له عن 
مشايخ إجازته من الكتب والروايات التي رووها له ولم تكن في كتبه وإُماكانت 
في كتبهم, أو في كتب من أجازهم بروايتها كما هو المتعارف في تحمل الحديث 
بطريق الإجازة. وبهذا تظهر سلبية الإشكال بانتفاء موضوعه. 

الإشكال السلاس ‏ احتمال إخبار الشيخ والنجاشى عن أسماء الكتب لا 
واقعها: 

يتعلق هذا الإشكال بطرق الشيخ والنجاشي. وهو مستفاد من كلام السيّد 


الشهيد حول الوجه الثالث من النظرية. وبيان ذلك كالاتي: 


ايفن 0٠‏ 00000-60---..--... تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 

-١‏ ما يخص طرق الشيخ: 

وخلاصة الاشكال هناء أنه ربما يُحتمل كون مراد الشيخ بقوله: «أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته..» الإخبار عن أسماء الكتب فقط لا واقعها. وعلى هذا فار 
سند مايرويه الشيخ عن كتاب ماء لا يصح تعويضه ‏ مع فرض ضعفه ‏ بسند 
صحيح إلى بيان اسم ذلك الكتاب لا واقعه. 

جواب الإشكال على طرق الشيخ: إنّ عطف كلمة (رواياته) على كلمة (كتبه) 
مع إرادة واقع الروايات -لعدم تعقل أسمائها . يجعل وبمقتضى وحدة السياق أن 
المرادبكلمة (الكتب) هو المعنى الذي عطفت عليه الروايات”". 

وقد صاغ السيّد الحائري هذا الإشكال بخصوص قول الشيخ (أخبرنا بكتبه 
فلان عن فلان) من غير عطف كلمة (ورواياته) وأجاب عنه بقوله : «إنَّ مراجعة 
فهرست الشيخ, وتتبع موارد إستعمال الشيخ لهذه الجملة لا تدع مجالاً للشكٌ في 
أن مقصود الشيخ من الكتب هو واقع الكتب. وأَنَّ هدفه هو تقديم سند للكتب لا 
مجرد تثبيت الأسماء والعناوين . هذا مضافاً إلى أنَّ تحويل الشيخ في المشيختين 
على فهارس الأصحاب. وفي إحداهما على فهرسته هو...دليل على أَنّهم في 
الفهارس كانوا يقصدون ذكر السند دون تعداد الكتب فحسبء وإذن فلا بأس 
بتطبيق نظرية التعويض في المورد . نعم, لا يمكن عندئذٍ تطبيق النظرية إلا 
حينما يكون سند الشيخ في فهرسته إلى نفس الكتاب الذي روى عنه الرواية. 
أما لو كان سكذة إلى اثقة كر بيج العف وضاعب الكتات شعلا قلا يمك 
التعويض؛ لأنّ المفروض أن سند الشيخ في فهرسته إنمّا هو سند إلى كتبه 
فقط لا إلى كتبه ورواياته والمفروض أنَّ هذه الرواية غير مأخوذة من كتاب هذا 


.113 الحائري / القضاء فى الفقه الاإسلامى: 58, ومباحث الأصول ج ”ق١ ص:‎ )١( 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ا 0 اا 
الثقة»'". 

جدير بالذكر.. أنّ هذا الإشكال منتف عن طرق الشيخ في مشيخة التهذ يبين, 
وكذلك عن طرق الصدوق في مشيخة الفقيه؛ لأنّ المشيختين وُضعتا لبيان الطريق 
إلى الكتب التي تم نقل الروايات منها مباشرة في التهذ يبين والفقيه على حدٌّ سواء. 
لتصريح الشيخ بذلك. مع ظهوره لدى الصدوق. 

أمّا الشيخ فقد صرّح في مشيخة التهذيبين بأنّ طرقه فيها إلى الكتب 
والأصول التي نقل منها أحاديث التهذيبين. 

وأمّا الصدوق فقد صرّح في مقدّمة الفقيه بن كلّ ما فيه مأخوذ من الكتب 
المشهورة, وسمى بعضهاء وأحال في معرفة طرقه إليها إلى فهرسته, وهو المعروف 
باسم مشيخة الفقيه. وإن تصدّرت طرقه بلفظ: وما كان فيه عن فلان, فقد رويته... 

-١‏ ما يخصّ طرق النجاشي: 

ما عن ارتباط الإشكال المذكور برجال النجاشي. فإنّ وَل من أثاره هو 
الشهيد الصدر نفسه. حيث جاء في تقريرات بحث السيد الشهيد في علم الأصول 
-بعد تطبيق الوجه الثالث على سند الشيخ إلى على بن الحسن بن فضالء وتعويضه 
بسند النجاشي كما تقدّم ‏ ما هذا لفظه: «إلا أنّ في هذا المئال طريقاً للمناقشة 
وذلك لأنُ 00 (أخبرنا فلان. عن فلان بكتبه) ولم يعطف على كتبه 
(رواياته). فقد يبدي أحدٌ احتمال كون المقصود: أخبرنا بعناوين كتبه. لا بواقع 
000 

وربما يعرّز هذا الإشكال بدعوى أن النجاشي لم يكن من المحدّثين؛ لكي 


.08 الحائري / القضاء فى الفقه الاسلامى:‎ )١١ 
.519 الحائري / مباحث الأصول ج”'ق7 ص:‎ )"١ 


سم ...000000-.000000----0000٠‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
يروي من تلك الكتب التي ذكرها في رجاله؛ إذ يكفيه لإثبات غرضه من تأليف 
كتابه. هو إثبات أسماء الكتب التي صنّفها الشيعة فحسب من دون الحاجة إلى 
معرفة واقعهاء إذ لم تكن حاجته إلى ذلك كحاجة الصدوق في الفقيه. أو الشيخ في 
التهذيبين مثلاً. 

ومن هنا نقل الشيخ مهدي الهادوي الطهراني في تحرير المقال في كليّات 
علم الرهال يهن اناد السيد كاظم الحائري قوله: «إنّ النجاشي لم يرد إعطاء 
السند إلى واقع الكتب. بل إلى أسمائها»'". 

وقد ذكر السيد الحائري نظير ما نسب إليه, إلا أَنّه ساقه بنحو الاحتمال وذلك 
في تفسيره لعبارة النجاشي: «أخبرنا بسائر كتب ابن فضّال». 

حيث قال: «وقد يدّعي مدّع على أثر التتتبع في كتاب النجاشي أن هدفه من 
كل عدم اليارة عطاك سند لا معد أ نما لكك كنا( تاقينا 3لك جالنسة 
لفه رست الشيخ. إلا أنّ هذه الدعوى بالنسبة لفهرست الشيخ أوضح منها بالنسبة 
لرجال النجاشي كما يظهر للمتتئع» ". 

جواب الإشكال على طرق النجاشي: أجاب الطهراني على هذا الإشكال من 
ثلاثة وجوه. وهي: 

الأل: إن حمل الاسناد على أسماء الكتب خلاف ظاهر عبارات النجاشي في 
تراجم الرواة. وكذا خلاف ظاهر قوله في الديباجة: (لم أبلغ غايته لعدم أكثر 


( 


الكتب) فإنّه ظاهر, بل صريح في أَنّه ذكر كتباً كانت موجودة عنده ". 


(؟) الحائري / القضاء فى الفقه الاسلامي: .1١‏ 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها و ا و و الو اك 

وفيه: أنّ عبارات النجاشي ليست كلها بهذا الظهور. بل فيها التصريح بعدم 
رؤيته لجملة من الكتبء فمثلاً قال في ترجمة إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة: 
«له كتب ذكرها أصحابنا في الفهرستات لم أرَ منها شيئاً»''". 

وفي ترجمة إيسماعيل بن علي. وايسماعيل بن أبي عبدالله: «ذكر أصحابنا أن 
لهماكتاب خطب» ". 

وقال عن كتاب أحمد بن يحيى: «لم أرَ هذا الكتاب» ". 

وعن كتب أحمد بن ميثم: «لم أر منها شيئأ»' *. 

وعن كتاب المزار لعبدالله بن عبدالرحمن: «سمعت ممّن رآه فقال لي: هو 
كل 

وأمّا عن قول النجاشي: «لم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب» فلا يدل على أنّ 
جميع ما ذكره من كتب في كتابه كان بحوزته؛ إذ قد يكون المقصود بالعبارة هو 
عدم أكثر الفهرستات التي لو وُجدت لاستفاد منهاكاستفادته من فهرست ابن بْطّة 
وغيره في تدوين مصنفات الشيعة. 

الثاني: بعض عباراته صريح في أنه أراد إعطاء السند إلى واقع الكتب. ثم 
ضرب بعض الأمثلة على ذلك. 

منها: قوله في ترجمة جعفر بن قولويه بعد سرد أسماء كتبه: «قرأت أكثر هذه 


(١)النجاشى‏ /رجال النجاشى: ١١6‏ / غ/,. 
)0( المصدر نفسه: 7197 / 290 

(") المصدر نفسه: 8 .7١7/‏ 

(؛) المصدر نفسه: 88 .5١317/‏ 

(40) المصدر نفسه: /ا١؟‏ /6557. 


عم لمم اساي ممم نمك و باتفويض الأسناتس (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
الكتب على شيخنا أبي عبدالله وعلى الحسين بن عبيدالله». 

فإنّ القراءة نما هي لواقع الكتب. 

ومثله: قوله في ترجمة جميل بن درّاج: «له كتاب رواه عنه جماعات من 
الناشن» قرا نه على العسميق بن عبيدا شا باق أمكلة أخرئ :م هذا الفنيل "", 

وهذا الوجه من الجواب جيّد. إلا أنه قد يقال: بأنّ النجاشي لم يصرّح بمثل 
هذا أو نحوه في معظم ما رواه من الكتب. وليه فالجواب المذكور لا يدفع 
الإشكال بنحو كلي. وإِنّما يدفعه عن خصوص تلك الموارد. ومنها المثال الذي 
ساقه السيد الشهيد كتطبيق واقعي للوجه الثالث من التعويض؛ لقول النجاشي قبل 
سرد أسماء كتب علي بن الحسن بن فضال: «وقد صنّف كتباً كثيرة؛ منها ما وقع 
إلينا.كتاب الوضوء, كتاب... إلخ» ". 

ولاشكٌ في أنّ ما وقع إليه من تلك الكتب قد وصل إليه بقرينة أنه لم يذكر 
كتاب الصفات ‏ على تقدير أَنّه غير كتاب الوفاة ‏ من جملة كتب ابن فضال. ولو 
كان قد وقع إليه لما ترك ذكره. وهذا يعني. أنّ كلّ ما وقع إليه. قد وصل إليه 

الثالث: لو كانت الأأسانيد إلى أسامي الكتب. لكانت متعدّدة في أكثر الموارد. 
نل ععوااترة ولينيت كذلك ٠"‏ 

وهذا الوجه من الجواب قد خدشه الطهراني نفسه؛ لوقوفه على قول النجاشي 
في مقدّمة كتابه: «وذكرت لكل رجل طريقاً واحداً حتى لا يكثر [تكثر] الطرق. 


١7 1١١53 الهادوي الطهرانى / تحرير المقال:‎ )١( 
.11/56 / (؟) النجاشى / رجال النجاشى: 048؟‎ 


2( الهادوي الطهرانى / تحر ير المقال: 17 .١١‏ 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 00 
فيخرج عن الغرض» ". 

والحقّ أنّ هذا الجواب ضعيف جدّأً. حتى ولو لم يصرّح النجاشي بما ذكرء إذ 
يمكن أن يكون الإخبار عن أسماء كتب كثيرة بطريق واحد من غير اختصار 
للطرق كما هو الحال في كتب العياشي الكثيرة مثلاًكما يمكن الإخبار عن واقع 
كان والحد بطرق كديرة: اذ لاملازمة بين هااذكر وعد الطرق: 

والجواب الصحيح في رفع ل ل 
الشيخ بطرق النجاشي على المستويين النظري والتطبيقي في الفصل السابق ', 
حيث ذكرنا في كلا المستويين وجود حالة واحدة فقط من بين ثمانية حالات قد 
اختلفت فيها طرق النجاشي عن طرق الشيخ الطوسي اختلافاً كلياً. وهي بالقياس 
إلى بقيّة الحالات الأخرى منحصرة في طرق معدودة لا تشكل ميزة ظاهرة لطرق 
النجاشي. وأمّا بقيّة الحالات فقد اشتركت فيها طرق العلمين بالرواية عن أشخاص 
معيّنين مع اختلاف مواقعهم في السند. 

ومن الواضح أنّ هذا الإشكال لا يرد عليها أصلاً. إذ لا يحتمل اتّفاق 
الطريقين في موقع ما من مواقع السند مع تفسير أحدهما بكونه إلى واقع الكتاب 
والآخر إلى إسمه فقط بحكم الاشتراك المذكور. وهو الصفة الغالبة على معظم 
طرق النجاشي كما بِينّاه. 

علماً أن النجاشي قد ترجم لنفسه وذكر كتبه. وفي بعضها ما يؤكّد حاجته 


)١(‏ النجاشي / رجال النجاشي: ”من المقدّمة, وهناك تصريحات أخرى للنجاشي بهذا 
الشأن ذكرها في , بق اران ٠‏ منها على سبيل المثال ما قاله في ترجمة نابت بن 


شريح: ٠ 5917/1١١1‏ وترجمة عبيدالله بن على الحلبى: ١‏ /1ا١".‏ وغيرهما. 
ا 


ان ٠‏ 0 00ل6--00-000000000... تتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
-كالشيخين الصدوق والطوسي - إلى طرقه إلى واقع الكتب التي نقل منها روايات 
كتبه. ككتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال, وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار 
والفقنائا ". 

وبهذا تكون حاجته إلى واقع الكتب التى اعتمدها قائمة كحاجة غيره من 
المحدذثين. 

هذا فضلاً عن كون المتعارف في الإجازات. هو أن يجيز الشيخ لضةة 
زوؤابة كتبه«ومضتقا نه ومسموعا كد .وما ير و يتانق كن مسا كه فاغيرة: أ كين 

ولا يوجد فى مشايخ الإجازة من يجيز برواية اسماء الكتب وعناوينها دون 
الأسانيد باهل البيت 2ك الأمر الذق يشير إلى أن طرق النجاشى كلهاء طرق إلى 
حقيقة الكتب وواقعها إلا ما خرج بدليل معتبرء إذ لا يحتمل في مشايخ إجازته 
العلم بأسماء الكتب دون حقيقتها. وهكذا في مشايخهم. ومشايخ مشايخهم 
وقول الى لشفي 

وبتا+غلى هلفلا يكفى قفن إثبالك كن الطررق الكبارا عن اسماء اكع 
فحسب, مثل تصريح النجاشي في بعض التراجم بأنّ فلاناً له كتاب ولم أره 
لافتقار هذا التصريح إلى تصريح آخر بأنٌ الكتاب الفلاني لم يروه أحد عن مصئّفه 
أو يسمعه منه؛ إذ لا يلزم من عدم رؤية النجاشي لكتاب شخص عدم علم مشايخه 
بواقعة: 


وعليه فما ذكرناه في التعقيب على الوجه الأوّل من جواب الطهراني نما هو 


.5ه©8"/٠٠١ النجاشى / رجال النجاشي:‎ )١( 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ان 
لإثبات أنّ عبارات النجاشي لو نظر لها بمعزل عن جميع ما ذكرناه فإِنّها ليست 
كلها بذلك الظهور المدّعى في جواب الإشكال. 

الإشكال السابع ‏ عدم صحّة التعويض في حال كذب الرجل الضعيف: 

يتّصل هذا الإشكال بنقطة الضعف في السند المراد تعويضه. إذ يحتمل 
الإشكال كذب الرجل الضعيف على الثقة فيما أسنده إليه. سواء كان ذلك في 
الطرق إلى الكتب والمصتّفات. أو إلى تحصيل متون الروايات. 

ومعنى هذا.. أنّ الطريق العام إلى جميع كتب وروايات الرجل الثقة الواقع 
فوق نقطة الضعفء لا ينفع في تعويض المقطع الضعيف المشتمل على الرجل 
الضعيف المحتمل كذبه فيما أسنده إلى الرجل الثقة؛ لأنّصحّة تطبيق الطريق العام 
الصحيح على المقطع المذكور, فرع تحقّق السماع أو الإجازة وغيرهما من طرق 
التحمّل بين رجال ذلك المقطع. ومع احتمال كذب الضعيف فيما رواه عن الثقة, 
سيكون تعويضه أشبه بمحاولة إضافة رواية إلى كتاب شخص بعد الفراغ من 
تصنيفه بأكثر من ألف عام! 

وكاحدت في حدود تتبّعي - أحداً تمسّك بهذا الإشكال سوى محمد آصف 
المحسني” '' في كتابه (بحوث في علم الرجال). وقد عبّر عن هذا الإشكال فيما 
ذكره تحت عنوان مسائل متفرّقة (المسألة الثالئة)» قائلاً: «روى الشيخ الطوسي. 
عن الشيخ العقيه؛ عن ا حهد بو محمد عن أبنة غو سسعددين عبد ارهد أ حمدين 
مجمدءعن الخسين,عن الحسو ,عق زرعة عن سفاغة. عن الضادق 41 .وروا 
الكليني عن محمد بن يحى. عن أحمد بن محمد. عن علي بن ايسماعيل. عن 


)١(‏ عالم افغاني معاصر. وطاعن في السن. تتلمذ على يد السيد محسن الطبباطبائي 
الحكيم. والسيد الخوئي في النجف الأشرف. يقطن مدينة قم حالياً. 


ا 0.0000000.. قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
عثمان بن عيسى. عن زرعة. عن سماعة, عن الكاظم ناي ما يقرب من الأوّل. 

لكن أحمد الذي يروي عنه المفيد في السند الأول وهو العطار لم يثبت مدحه 
وحسنه عند بعضهم. كما أنّ على بن ابسماعيل الواقع في السند الثاني أيضاً مجهول 
الحال على الأظهر. فكلا السندين غير حجّة. 

هذا ويختمل اعتبار الرواية بتلفيق السندين. فانُّ السند الأول لانتقص فيه بعد 
خرن شن أبي أحمد. وانها الاشكال فيمن قله ؤابنة [نائئه ]جمد على قول: 
وهذا الإشكال يرفع بسند الكافي. فإن الكليني نفسه سمع منه. 

والسند الثاني لاطعف فيه الآ يعر اعد سفين عنس أو الشتاله [تخبالد] 
البرقي' '» وهو يزول بالسند الأوّل. 

والصحيح بطلان هذا الاحتمال. وعدم النفع في هذا التلفيق, فإِنّ نقل الرواية 
لم يصح عن محمد بن يحيى ومن بعده بالطريق الأوّل أصلاً. ولم يعلم أنّمحمد بن 
يحيى أخبرء عن سعد, عن الإمام بالوسائط المذكورة. وإِنّما الشابت بالطريق 
الثاني: اخار محوويه حو زالنيطه الطعفت الحل اماع سل بوكو ال 
عثمان بن عيسى على الأظهر أيضاًء وقس عليه نظائره»”". 

جواب الإشكال السابع: 

إنّ هذا الإشكال غريب في بابه؛ إذ لا علاقة له بتاريخ التعويض ولا بنظريته. 
وبيان ذلك: 

أولاً: إن رفع أحمد بن محمد بن يحيى العطار الراوي عن أبيه محمد بن يحيى 
)01( وريةة ان سند الكافي ضعيف بعلي بن إسماعيل الواقع بعد أحمد بن محمد المردّد 


(1) المحسنى / بحوث فى علم الرجال: 7١1‏ / "إمسائل متفرقة). 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 1 00 
فى السند الأوّل. وجعل الكليني مكانه.؛ لسماعه الحديث من محمد بن يحيى في 
السند الثاني غير صحيح. لأنّ الاستبدال المذكور يلزم منه الانقطاع, إذ سيكون 
الكليني شقيكا النقتديو الحال لسن كذ [لقه. 

وليس في تاريخ التعويض ولا في نظريّته ما يدّل على وجود مثل هذا التلفيق 
في تصحيح الأسانيد. وأقصى ما في ذلك هو رفع أحمد العطار من سند الشيخ 
واستبداله بطريق الشيخ العام إلى من وقع بعده في السند. وهو متحقّق في المثال, 
لوجود طريق صحيح وعام إلى جميع كتب وروايات سعد بن عبدالله. وكذلك إلى 
الحسين وأخيه الحسن ابني سعيد الأهوازيين بناء على كون الطريق إلى روايتهما 
واحداً كما نبّهنا عليه في موارد الطرق العامّة. وبهذا يتم إصلاح سند الشيخ على 
طبق الوجه الأوّل من النظرية مع تجاوز إشكال عدم ثبوت سماع الحديث عن 
سعد بن عبدالله في السند الخاصٌ للشيخ إلى حين جوابه عن قريب. 

انياً: إنّ رفع المقطع الضعيف من سند الكافي, وهو (علي بن إسماعيل. عن 
عثمان بن عيسى) واستبداله بالمقطع الصحيح من سند الشيخ. وهو (الحسين بن 
سعيد. عن أخيه الحسن). غير صحيح أيضاً؛ لخروجه عن دائرة التعويض تاريخاً 
ونظرية؛ لأنّ من شروط استبدال نقطة الضعف فيسند. أن يكون المقطع المستبدل 
به هو جزء من سند صحيح. وسند الشيخ ليس كذلك؛ للإشكال الحاصل فيه بأأحمد 
العطار. فلا فائدة إذن في مقطعه الصحيح. 

نعم.. لو كان سند الحديث في الكافي صحيحاً. فبإمكان الشيخ أن يروي 
الحديث بسند الكافي بعد وصل طريقه الصحيح العام إلى جميع كتب وروايات 
الكلينى في الفهرست. 

والمهمّ في ذلك كله أن تلفيق الطريق الصحيح بالجمع بين الطرق والأأسانيد 


تاق ددر 0 000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
لا يكون اعتباطاً كما في المثال المذكور. 

وعليه.. فإنْ قوله: «وقس عليه نظائره» فإن كانت نظائره بهذه المثابة من 
الخلط والخبط. فلا فائدة فيها أصلاً. لأنها لا تمش تطبيقات التعويض فى تاريخه 
ونظريّته. إلا بدعوى عدم تحقّق سماع الحديث بالسند الضعيف لنا» لعدم 
صحّة تعويضه. وهو ماسيأتي جوابه في قوله الآخر. وهو ما ذكره في بيان طرق 
مشيخة التهذيب في شرح طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى. قائلاً: 

«وهنا طريق آخر إلى تصحيح إسناد الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى.. 
وهو ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي دام ظلّه. قال: (وللشيخ إليه طرق في المشيخة, 
وفي كل طريق يذكر جملةممًا رواه. وقد يتخيّل أن بعض تلك الطرق ضعيف 
بأحمد بن محمد بن يحيى العطارء وحينئذٍ يتوقف في كل ما يرويه في التهذيب عن 
سود رمحي ون عدن اعمال ان كوي ها وروجة ف سعيلة قاادر مدير البتفلة 
أحمد بن محمد بن يحيى... ولكنّ ذلك بمكان من الفساد. والوجه في ذلك هو أنّ 
الجملة التي يرويها الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى بواسطة أحمد بن محمد 
ابن يحيى. إِنْما يروي عنه عن أبيه. عن محمد بن علي بن محبوب. عن أحمد بن 
محمد بن عيسى الأشعري. 

وقد ذكر في الفهرست في ترجمة محمد بن علي بن محبوب أنّ جميع ما رواه 
ماو اتبيه و 0 
فله إليها طريقان آخران: أحدهما ضعيف... ثانيهما صحيح... وعليه يكون طريق 
ابا ا أفي المشيخة)"'' 


)١(‏ النقاط (. ا 6 ا 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها سنح الامو الام ا 1 
انتهى كلامه الشريف». 

نم عقب عليه بقوله: «أقول: إذا كان أحمد العطار ضعيفاً. لا يثبت لنا 
أنّ محمد ابن على بن محبوب روى عن أحمد بن محمد بن عيسى رواياته 
حتى تصمّ بصحّة طريق الشيخ إليه. فلعل أحمد كذب على محمد بن علي بن 
محبوب. 

وثانياً: وهو العمدة. لا يستفاد من المشيخة أن جميع ما يرويه الشيخ, عن 
أحمد بن محمد بن عيسى داخل في الإسناد المذكورة فيهاء فلعلّه لم يذكر إسناد 
جميع ما يرويه عنه, بل ذكر إسنادبعض ما يرويه. فتسقط جميع رواياته عن أحمد 
الأشعري. عن درجة الاعتبار كما لا يخفى. وكيف كان فالذي أفاده الأستاذ غير 
مفيد. بل لم يكن متوقعاً منه دام ظله. 

والعمدة في اعتبار سند الشيخ إليه على نحو الإطلاق حسن أحمد العطار»'". 

وقد سبق وأن ذكرنا هذا الكلام للسيد الخوئي في آخر الوجه الأوّل من 
وجوه المبحث الثاني للفصل الأوّل من الباب الثاني''"'كما أشر نا إليه في بداية 
تطبيقات الوجه الأوّل من النظرية' ' لتوفر سائر شروط التعويض المطلوبة فيه. 
وهو تطبيق صحيح لا يرد عليه ما ذكره المحسني حتى مع افتراض كذ ب أحمد بن 
محمد بن يحيى - وحاشاه ‏ على محمد بن علي بن محبوب. وبيان ذلك مرتبط 
بتفسير عبارة الشيخ في جملة من التراجم: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان. 
عن فلان.. عنه»؛ إذ المراد بذلك عِدّة احتمالات, والإشكال المذكور لا يصمّ إل 


. -57601/ المحسني / بحوث فى علم الرجال:‎ )١( 
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ان 0٠0٠‏ 0 000.222-000-606666.. تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج* 
في حال تفسير العبارة المذكورة بغير المعنى المقبول والمعقول لها.كما لوكان قصد 
الشيخ بها: جميع الكتب والروايات التي تكون بعلم الله تعالى لذلك الرجل الثقة. 
أي ما صدر عنه واقعاً. وعلى هذا يخرج كلّ ما يروى عنه يسئد ضعيف عن ذلك 
الطريق العام للشك بعدم صدوره عنه. لكنّه تفسير باطل كما تقدّم. 

وكذلك لو فسّرت بجميع الكتب والروايات التي نسبها الشيخ إليه وجزم بأنّها 
له؛ إذْسنُخْرٍج المروي عنه بسند ضعيف عن مدلول عبارته. لكن هذا الاحتمال في 
البطلان كسابهه كنا كين ايض وكذلك لو حملنا معنى العبارة على جميع ما نسب 
إلى الرجل الثقة مطلقاً سواء وصل إلى الشيخ أم لم يصل أصلاً. وهذا لا يمكن 
تصوّره إذ يحتاج إلى علم الغيب. 

وأمّا لوكان قصد الشيخ بعبارته تلك, هو جميع ما نسب لذلك الرجل الثقة من 
كتب وروايات ووصلت إلى الشيخ بغض النظر عن صحّة الطريق وضعفه. فسيكون 
تعويض سند الشيخ الضعيف إلى ما نسب إلى ذلك الرجل الثقة, بسنده الصحيح 
العام إليه مقبولا. 

وبهذا يتبيّن عدم قدح الإشكال المذكوربصحًّة تعويض السيد الخوئي طريق 
الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى بالطريق الصحيح العام إلى محمد بن علي 
ابن محبوب الراوي عن الأشعري في السند الضعيف السابق. ثم وصل الطريق 
الصحيح بالأشعري؛ لأنّ ما نسبه محمد بن علي بن محبوب إلى الأشعري 
ووصل إلى الشيخ بسند ضعيف قد وصله أيضاً بالطريق الصحيح وقد تقدّم 
البرهان على صحّة مثل هذا المورد من التعويض بالشكل الأول من القياس 
المنطقى' '". 


.57531١:*0١( 


ب */ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها الغو سول م ب اما ا 6 
ومنه يعلم الجواب على ما ذكره بشأن تصحيح طريق الصدوق إلى عبيد بن 
زرارة ونقلناه عنه فيما تقدّم في الفصل الثالث من الباب السابق''؛ إذ ذكرنا هناك 
إن جواب إشكاله هو من مختصات نظرية التعويض؛ إذ لا فرق بين ما ذكره هناك 
وما قاله هنا بشيء يذكر؛ لأنّ احتمال اختلاق المروي في الطريق الضعيف, عنده 
في الموردين واحد! 
هذا.. وأمّا ما أثاره في الفقرة (ثانياً) وجعله العمدة في إشكاله. ورتب عليه 
سقوط جميع روايات الأشعري عن درجة الاعتبار! فهو خطأ جسيم قد ارتكبه. 
ومرذه إلى عدم التفاته إلى درجة اعتبار كل طريق ‏ على حده ‏ من تلك الطرق 
المقيّدة إلى الأشعري في المشيخة.وبيان ذلك: إن طرق الشيخ المقيّدة المبدوءة 
بعبارة (ومن جملة ما رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى). وردت فى مشيخة 
التهذيبين مر تين فقط. وهما: 
الأوّل: ما رواه باللإسناد عن الكليني. عن جماعة من مشايخه. عنه' ''. وهذا 
الطريق في أعلى درجات الصحّة. لوضوح صحّة طريقه إلى الكليني في المشيخة. 
وإذا رجعنا إلى النجاشي نجده قد روى عامّة كتب الأشعري بنفس الطريق الذي 
ذكره الشيخ إليه من رواية محمد بن يعقوب الكليني, وإن اختلف عن طريق الشيخ 
ابتداء بشيخ النجاشي فقط'"'. ومعنى هذا أنّ الطريق المقيّد ببعض ما رواه عنه من 
جهة الكليني, وإن دل بظاهره على اختصاص بعض المروي. عن الأشعري - في 
التهذيبين - بهذا الطريق, لكنّه لا يدل على اختصاص الطريق ببعض كتب 


(085:50- 188 االتطبيق السادس). 
(") النجاشى / الرجال: /ا/ا” / .٠١7‏ 


0٠0 4‏ 0 00000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
الأشعري؛ لكون الطريق - كما ظهر من النجاشي ‏ عامّاً إلى جميع كتب 
الأشعرى”. وعلى هذا.. فللشيخ أن يروي ما رواه من كتب الأشعري بالطريق 
المقيّد الثانى بهذا الطريق أيضاً. وقد يستظهر من ذلك أنّ الطريق الثانى المقيّد 
هو في العموم إلى كتب الأشعري كذلك. إذ يستبعد جدّاً أن يجيز الأشعري 
رواية جميع كتبه لخمس من تلامذته (وكلهم من مشايخ الكليني) ولا يجيز ذلك 
لتلميذه الثقة محمد بن على بن محبوب. ويخصّه برواية بعض كتبه دون بعضها 
الآخر. 


الثاني: مارواه بالإسناد عن محمّد بن على بن محبوب, عنه' 


0 الوط 
الإشكال في هذا الطريق كونه من رواية أحمد بن محمد بن يحيى الواقع في سند 
الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب. كما وردت العبارة المقيّدة في طريقين 
آخرين للشيخ في المشيخة إلى (أحمد بن محمد) من غير توصيف بالأشعريء أو 
البرقى' ', وهما: 

الأولى: فأؤواة بالانتاد هن السفارم عن العمد بن جمد "..وهدا الطريق 
صحيح. لأنّ الإسناد إلى الصفار في المشيخة ممتكون من طريقين. وقع في 


أحدهما: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. والثاني: رواه عن ابن أبي جيد. 


.5١ / ١49:1 يراجع في ذلك ما ذكرناه في‎ )١( 

5١1:14 ”الا. ومشيخة الاستبصار‎ 17:٠١ الطوسى / مشيخة التهذيب‎ )١( 

(؟) من متابعة شرح مشيخة التهذيب في الفائدة الخاصّة بها في جملة من الكتب 
الرجالية. ميّز بعضهم (أحمد بن محمد) في الطريقين المذكورين بالأشعري. ولعله 
كدذلك. 

(]) الطوسى / مشيخة التهذيب :٠١‏ "/ا. ومشيخة الاستبصار .5١1:4‏ 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 00001 0 00000 
عن ابن الوليد. عن الصفار'''. وهذا الطريق صحيح عند السيد الخوئي. لوثاقة 
ابن أبى جيد عنده, وهو كذلك. 

الثانية: نذا واه بالاتتاة ع سعد بن عبد اشدعن احمدارن محمد" ..وهذا 
الطريق في أعلى درجات الصحّة وفاقاً؛ لأنّ الإسناد المذكور إلى سعد متكوّن من 
طريقين, وكليهما معتبر جدّاً. وهما من رواية الشيخ المفيد الأوّل: عن الصدوق, 
عن أبيه. عن سعد. والثاني: عن ابن قولويه. عن أبيه. عن سعد ". 

وبهذا يتّضح أنْ لا إشكال في طرق الشيخ المقيّدة في المشيخة إلى أحمد بن 
محمد بن عيسى, ولا في طرقه المقيّدة إلى أحمد بن محمد إلا في طريق واحد 
فقط. وهو ماكان من رواية محمد بن على بن محبوبء. عنه. وتصحيح هذا الطريق 
بالتعويض يجعل المروي عن الأشعري على أيّ نحو كان من الصحيح البنّة. فكيف 
يدّعى إذاً عدم خفاء سقوط جميع روايات الأشعري عن درجة الاعتبار كما مرّ 
في تصريح صاحب الإشكال. في الوقت الذي يكشف التحقيق الدقيق عن عدم 
خفاء اعتبار الجميع. 

ومن مراجعة طرق الشيخ العامّة والمقيّدة في المشيخة والفهرست إلى 
الأشعري. وملاحظة طرقه العامّة إلى من وقع في طرقه إليه لاسيّما تلامذته. يُعْلَم 
أن للشيخ طرقاً شتى إلى الأشعري كما يكشفه المخطّط الآتى: 


(1) الطوسي / مشيخة التهذيب :٠١‏ 1/. ومشيخة الاستبصار 4: 5١9-718‏ 
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....0٠0.00 0‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها جا ا 

الإشكال الثامن ‏ حول تطبيق الوجه الثالث على سند الشيخ إلى ابن 
فضّال: 

تقدّم في مناقشة شروط الوجه الثالث من التعويض''' وماسبق تلك المناقشة 
إذا كان مبدوءاً بشيخ الشيخ المذكور في سنده الضعيف. وكذلك لو كان مبدوءاً 
بشيخ آخر للشيخ أيضاً' "'. ومعنى هذا عدم الحاجة إلى وجود طريقين للنجاشي 
إلى الكتب التي نقل الشيخ منها رواية بسند ضعيف. ليكون أَوّلهما هو طريق الشيخ 
والآخر صحيح, بإسقاط الأوّل والاكتفاء بالثاني إذا كان مبدوءاً بأحد المشايخ 
العشرة الذين روى عنهم الشيخ والنجاشي. وقد بين الوجه في هذاكما تقدّم ". 
والاشكال النائق .و ان اتضل سبافرة يذلك الآ انهااراصط مووحهة اخرى ينتطبيق 
الوجه الثالث على سند الشيخ إلى ابن فضّال أيضاً. وهو ممًا أثاره الشيخ محمد 
اصف المحسني في مناقشته السيد الخوئي على ما ذكره في هذا المجال كما بيّناه 
سابقاً؛ إذ قال بعد الفراغ من شرح طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال 
وتأكيد ضعفه بعلي بن محمد بن الزبير, ما هذا لفظه: «إنّ سيّدنا الأستاذ الخوئي 
- دام ظلّه - كان يذهب أيضأ إلى ضعف الطريق المذكور. ويحكم بعدم حجيّة 
روايات الشيخ عن علي بن الحسن بن الفضّال. وقد صرّح في رجاله (معجم 
رجال الحديث) في ترجمة على بن الحسن المذكور بضعف طريق الشيخ. لكن 
رجع عنه أخيراً وبنى على صحّة الروايات المذكورة. وذلك لا لأجل وثاقة على 
(501:غ598. 
0 
(9) 515:3 ٠١568,ءولاه5؟,.‏ 


ا 3010457 كعويكن الأستاسد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
ابن محمد بن الزيير وإن كان ابن عبدون عنده ثقة. لكونه من مشايخ النجاشي. بل 
لأجل اعتبار طريق النجاشي إليه. فيستكشف منه اعتبار طريق الشيخ إليه أيضاً. 
وعار هذا النطلت قو دكره فى قله كتان: (بل لو فرضنا أنّ طريق الشيخ إلى 
الكتاب ضعيف في المشيخة والفهرست, ولكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب 
صحيح وشيخهما واحد. حكم بصحة رواية الشيخ عن ذلك لكاي أيضا؛ اذلا 
يحتمل أن يكون ما أخبره«شخص واحد كالحسين بن عبيدالله بن [كذا] الغضائري 
مثلاً للنجاشي مغايراً لما أخبر به الشيخ... ويستكشف من تغاير الطريق أنّ الكتاب 
الواحد رُوي بطريقين, قد ذكر الشيخ أحدهما وذكر النجاشي الآخر) انتهى 
كلامه. 

- ثم علّق عليه قائلاً - أقول: لا يحصل لنا القطع بعدم مغايرة إخبار شيخ 
واحد لتلميذيه كما حصل له (دام ظلّه) وإن كان مظنوناً راجحاً سيّما بعد عدم 
انحصار طرق الشيخ بما في المشيخة كما صرّح في مقدّمتها. وقد مرّت, فلا يمكن 
لنا الاعتماد على روايات الشيخ في مفروض كلامه دام ظلّه... 

على أَنّني لم أفهم تطبيق هذا البيان ‏ على تقدير صحّته ‏ على ما نحن فيه. 
فإن شيخ الشيخ الطوسي وهوأحمد بن عبدون أخبره بروايات ابن فضّال عن ابن 
الزبير كما مرّء وطريق النجاشي المعتبر هو ما أخبره جعفر بن محمد في آاخرين. 
ع لمعت :2 عن ل لفقا رو اعتوو ا جم القف ربعن الكدوي عن مط 
ابن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني, عن أبي [ابن] عقدة عنه. فلم يتّحد الشيخان. 
والمحصّل أنّ طريق الشيخ إليه ضعيف وإن كان طريق الصدوق إليه في مشيخة 
الفقيه صحيح جدّأ»'". 


.578 -57757 المحسني / بحوث في علم الرجال:‎ )١( 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ا 0 

جواب الإشكال الثامن: 

يكشف التأمل :فيما أثازء الاأشكال الثافن: عن وجو د اشسياهات كثيرة: 
نوجزها بالاتي: 

١‏ ليس المراد بحصول القطع بعدم مغايرة إخبار شيخ واحد لتلميديه. هو 
مطلق إخبارات ذلك الشيخ حتى يقال بنفي عدم المغايرة: وإِنّما المقصود بذلك هو 
إجازة تلميذيه برواية ما يرويه هو من كتب ومصتفات وروايات. وهذا مالا 
تحصل فيه المغايرة عادة. وإلا فنفي عدم المغايرة ممكن في ذاته. إذ قد 
يخبر أحدهما بشيء ولا يُخْبر الآخر به. وأمّا لو كان موضوع الإخبار هو الطرق 
التي يروي بها كتب المتقدّمين, فسيرة مشايخ الإجازة مع تلامذتهم الثقات قائمة 
فى ذلك على أساس عدم المقا يزه ولماثن احدا متهم ب كلما فى بشائر كنت 
الإتخاذا كت قد اجا انعفن افد تددو وانةتها تومه مو سفن ا قفو لخر قله 

نعم.. قد يمنع شيخ الإجازة في إجازته من رواية كتاب معيّن بطريقه, كما لو 
كان الكتاب موضوعاً. وربّما استئنى في إجازته رواية ما في بعض الكتب من غلو 
أو تخليط مع الترخيص برواية المعتبر منها فقط. ولكن هذا الأمر لاصلة له 
5100 

وصفوة القول.. أَنّ المغايرة المذكورة ليست من دأب مشايخ الإجازة. ولا 
من سير تهم. خصوصاً مع قات تلامذتهم وأجلائهم كالشيخ الطوسي؛ إذ لا يحتمل 
الويشكه حدما يه الوا عه بالطريق الضعيف. ويخصٌ النجاشي بالطريق 
الصحيح, ثم لا يخبر أيّأَ منهما بما خصٌ به الآخر. 

وعدم حصول القطع بذلك ينبئ عن وجود وسوسة أوشيهة. 


لق المدمه سمه وتم ناعون مفو فشن الأساشه (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 

؟- إن عدم فهم المستشكل تطبيق البيان المذكور ‏ على حدّ تعبيره ‏ سببه 
هو السيد الخوئي نفسه. كما بيّناه سابقاً. وقد ذكرنا ‏ في محلّه ‏ التفاته إلى ما يرد 
على بيانه. ولهذا صحّحه بالشكل الموافق لما في الوجه الثالث تماماً”". 

وجييد صاحب الإشكال وإن كان حديثه عن البيان الذي عدل عنه 
السيد الخوئي إلى غيره. إلا أنه ذكر في ذيل كلامه مفردات الوجه الثالث من 
التعويض, وهي وجود طريقين للنجاشي إلى ابن فضال, وكا ن أحدهما هو الطريق 
الضعيف عند الشيخ في الفهرست, وكان الآخر صحيحاً. ولم يلتفت إلى النكتة 
المصححة لطريق الفهرست على الرغم من ذكر مفرداتها بكلامه. وهي أنّ ما روي 
للنجاشي بأحد طريقيه قد وصله بالطريق الآخر.ويستكشف من ذلك اتّحادنسخة 
كتب ابن فضال في الطريقين. وأحدهما هو طريق الشيخ بعينه. وهو ما صرّح به 
السيد الخوئي في بيانه الآخر. 

- قوله: «وأخبره أحمد الغضائري. عن الصدوق... إلخ» هو اشتباه آخر 
وأساسه كلام السيد الخوئي أيضاً. لأنّ الطريق المذكور لا صلة له بكتب علي بن 
الحسن بن فضّالء وإِنْما هو طريق خاصٌ إلى نسخة رواها علي بن الحسن 
ابن فضّال, عن أبيه الحسن بن علي بن فضّالء عن الإمام الرضائية, ولا علاقة 
للطريق المذكور إلى تلك النسخة ‏ وهو المبدوء بابن الغضائري - بأيّ من كتب 
ابن فضّال؛ ولهذا قدّم النجاشي ذكر هذا الطريق على تسمية كتبه. ثم قال بعد ذلك: 
«.. وصنّف كتباً منها ما وقع إلينا...» ثم فصل أسماء كتبه. مبيّناً طريقيه 
إليها. 

ومع أ صاحب الإشكال رجع إلى الفه رست بقرينة ذكر الطريق كاملاً. إلا انه 


(0 :170-09( تصحيح طريق الشيخ بطريق النجاشي). 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ةو ادس اوس ام 958 
حسبه طريقاً إلى كتب ابن فضّال!! وهو ليس كذلك. 

الإشكال التاسع ‏ احتمال تفاوت المتن بين الطريقين: 

هذا الإشكال موجّه للوجه الرابع وهو تعويض سند الشيخ بسند الصدوق. 
وهو ممًا أثاره الشيخ محمد آصف المحسني أيضاً ردّاً على ما ذكره العلامة 
المجلسي في أربعينه حول إمكان تصحيح سند الشيخ بسند الصدوق وبنحو ما 
تقدّم في الوجه الرابع''. حيث أشكل عليه قائلاً: 

«أقول: صحّة طريق الشيخ إلى الصدوق. وصحّة طريق الصدوق قدّس سه 
إلى أصل أو كتاب أو أحد, لا تنفع لتصحيح رواية الشيخ عن الأصل أو الكتاب أو 
الشخص المذكور. إذا كان طريقه إليه ضعيفاً؛ لاحتمال تفاوت متنها مع متن 
الرواية المروية بطريق الصدوق على فرض وصولها إلينا وهذا الاحتمال لا دافع له 
سوى وجود الرواية بطريق الصدوق وموافقتها مع هذه الرواية فى المتن. ومعه 
لانحتاج إلى تصحيحها. نعم, إذا حصل لنا الاطمئنان بأنّ الشيخ نقل الرواية بذلك 
الطرويق تفتنيد تكو الزيوا نامي :لكو الا طلقم عو يهاه 

جواب الاشكال التاسع: 

إن ما ذكره من عدم الانتفاع بطريق الصدوق في تصحيح ما رواه الشيخ بسند 
ضعيف لاحتمال تفاوت المتن بين الطريقينء باطلء إذ ليس من شرط تصحيح سند 
رواية الشيخ بسند الصدوق في تاريخ فكرة التعويض. والنظرية. وجود تلك 
الإزواية لذى الفدوق ايضاء كنا يفوم من قولهة (علن فزضن وصولها البداأدحتى 
يقال باحتمال تفاوت متنها بين الطريقين. بل غاية ما ذكر في كلماتهم والنظرية. 


.١١8 :7 ويُنظر: الوجه الرابع.‎ ,73 -1١568:501( 
التسسي انوت ف بعك الرشان اناا تنا‎ 10 


ل ٠.0000‏ قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
هو أنّ طريق الشيخ الضعيف إلى كتاب يمكن تصحيحه بطريق الصدوق إلى 
عاحين الكان: 

أي: في حال عدم وجود رواية التهديبين في الفقيه أصلاً ولايشترط 
- حينئيذ- توفر الاطئمنان بعدم اختلاف نسخة الشيخ عن نسخة الصدوق من ذلك 
الكثاب الدحو ل افيف من ذلك الكتاب لدى الصدوق في طريق الشيخ 
الصحيح العام إلى جميع ما رواه الصدوق. 

وأمًا فرض وجود رواية التهذيب الضعيفة السند. بسند صحيح في الفقية مثلاً, 
فالأمر مختلف هنا. 

لآنها إمّا أ تكون متفقة مع لفظ رواية التهذيب, أو متفاوتة عنها. 

ما في حال اتّفاق الطريقين على لفظ واحد. فيكفي الاحتجاج برواية 
الصدوق, ولا نحتاج إلى تعويض سندها في التهذيبء وإن أمكن ذلك أيضاً. 

والدليل عليه أنّأيّة رواية من روايات الفقيه داخلة في طريق الشيخ الصحيح 
العام إلى الصدوقء وبهذا الطريق نفسه نقل الشيخ جملة وافرة من روايات الفقيه 
إلى التهذ يبين. 

وعلى هذا سيكون للشيخ طريقان إلى رواية التهذيب. أحدهما: الطريق 
الضعيف المذكور في التهذيب. والآخر: الصحيح في الفقيه. وله أن يرويها عن 
الإماماية بسند الصدوق بعد وصل طريقه بطريقه. مع مراعاة طبقات الطريقين؛ 
لأنّ اتّفاق المتن في الطريقين لا يكون بالضرورة اتّفاقاً في طبقاتهما؛ إذ سيؤدّي 
اختلاف طبقات الطريقين إلى احتمال نقل رواية التهذيب من كتاب, ونقل رواية 
الصدوق من كتاب 5 

نظير ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابن فضال. عن علي بن أسباط. عن 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها تو ا ع 
العلاء. عن محمد بن مسلم, عن أبي عبدالله يِذ «في امرأة مرضت في شهر رمضان 
أو طمثت أو سافرت, فماتت قبل أن يخرج رمضان. هل يُقضى عنها؟ فقال: أما 
الطمث والمرض فلا وأمّا السفر فنعم»' '". 

فهذه الرواية رواها الصدوق في الفقيه. قائلاً: «وروى علي بن الحكم عن 
أبي حمزة, عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر 
رمضان أو طمثت أو سافرت. فماتت قبل أن يخرج شهر رمضان. هل يُقضى عنها؟ 
قال: أما الطمث والمرض فلا. وأمّا السفر فنعم» ". 

والملاحظ هنا: إنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان صحيحاً إلا أن سند 
الرواية موتّقاً به وبعلي بن أسباط أيضاً بناء على القول بعدم رجوعهما عن 
وأمّا طريق الصدوق إلى علي بن الحكم فصحيح. 

ومن الواضح عدم صحّة تعويض سند متن رواية التهذيب بسند الصدوق. 
وذلك لاختلاف مصدر الرواية, فهي عند الشيخ منقولة من كتاب ابن فضال. وعند 
الصدوق من كتاب علي بن الحكم, وكذلك اختلاف الطريقين في الإماماثة. 
وليس بالضرورة أن يكون ماسمعه أبو حمزة الثمالي من الإمام الباقرايٌة قدسمعه 
من الإمام الصادق كة أيضاً. وإن جاز له ذلك بترخيص الإمام الصادق اث كما في 
رواية عبدالله بن سنان. قال: «سمعت أبا عبد الله اذ يقول: ليس عليكم فيما 
سمعتم مني أن ترووه عن أبي. وليس عليكم جناح فيما سمعتم من أبي أن ترووه 
)١(‏ الطوسي / تهذيب الأحكام 5: 549 )1١5(174١/‏ باب )1١(‏ من أسلم في شهر 


رمضان, وحكم من بلغ الحلم فيه. ومن مات وقد صام بعضه. أو لم يصم منه شيئاً. 


لان ------0000000000200. قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
عنّي. ليس عليكم في هذا جناح» ‏ . 

وفي رواية أبي بصير, قال: «قلت لأبي عبدالله اثة: الحديث أسمعه منك. 
أرويه عن أبيك. أوأسمعه من أبيك. أرويه عنك؟ قال: سواء. إلا إنّك ترويه عن أبي 
أحبّ إليّ» ". ْ 

ولكن لو كان سند الشيخ منتهياً إلى الإمام الرضاءية مثلاً. لما أمكن لأبي 
حم ارت يروي ذلك عنهايّة لوفاة أبي حمزةئظة قبل إمامة الامام الرضاافة 
(سنة /417١ه)‏ بتسع وثلاثين سنة. 

وعيداية لؤضد وان يكون الإمام في الطريقين - سوى أبي عبد الله 
وأبي جعفرءايئ _واحداً. والكتاب كذلك. 

وأمّا في حال اختلاف الإمام والكتاب كما في المثال المذكور. فيمكن جعل 
رواية الصدوق ندا ومتنا) رواية للشيخ. بأحد طريقين: 

الأوّل: بطريق الشيخ الصحيح العام إلى الصدوق, ثم وصله بطريق الصدوق 
إلى روايته. 

الثاني: بطريق الشيخ الصحيح إلى علي بن الحكم في الفهرست. حيث أنّ 
للشيخ ثلاثة طرق إلى علي بن الحكم في الفهرست, وكان أحدها هو طريق الشيخ 
الصدوق'”. ثمّ يوصل ذلك بسند ابن الحكم إلى الإمام الباقرائة. 


)١(‏ الحبٌ العاملى / وسائل الشيعة /ا١:‏ غ١٠‏ / .77*88 (80) باب (8) من أبواب صفات 
الك يي قله بن كنا بأ لسسع و مشو 

(') الكلينى /أصول الكافى 0١ :١‏ / ؛ باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة 
والتمسّك بالكتب من كتاب فضل العلم. 

(؟) الطوسي /الفهرست: .)7(521717/1١6١‏ 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 1011 1 1 ا 

وهذا في الواقع تطوير لأسلوب التعويض المذكور في الوجه الرابع. وذلك 
بعدم تقييده بصحّة طريق الصدوق إلى الأصل أو الكتاب الذي نقل منه الشيخ 
رواية إلى التهذيب بسند ضعيف. بصحّة تعويض رواية الشيخ (سنداً ومتناً) فيما لو 

وأمالواتفاوت المروى بين الطريقين: فالأم سحدلق هنا ايظا وذلك بحسب 
اشتباه من أحد الرواة أو النسّاخ, أو للنقل بالمعنى. أو الاختصار من قبل الشيخ, 
مع صحّة سند الرواية في الفقيه. فالأمر هيّن؛ إذ يمكن الرجوع إلى الفقيه بمقتضى 
صحّة الرواية فيه. وتصحيح رواية الشيخ بموجبها أيضاً. 

وأمئلتها كثيرة, وقد بيّنها كل من التّفَى المجلسي (ت / ١١٠ه)‏ في روضة 
المتقين, وقبله الشيخ حسن (ت / ١ه‏ في مواضع متفرّقة من كتابه منتقى 
ال 

وإن كان الناوك تكبا عيت لاسمكق ارجاعه لاحن الاعشيات 
المذكورة. فلايمكن تعويض سند الشيخ فى تلك الحالة بسند الصدوق. لما 
يستوجب ذلك من تركيب المتون المختلفة وروايتها بغير أسانيدهاء ولكن يمكن 


١١‏ يُنظر: على سبيل المثال خبر عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله ا في حكم تقصير 
المكازى اذى اله يفال وى يراه الاعضية أتالر ف جود ين لكان 130 / م 
١؛)‏ باب (8؟) الصلاة في السفر من أيواب الزيادات. والاستبصار :١‏ 774 / 81م 
)1١(‏ باب )1١7(‏ من يجب عليه التمام فى السفر. ورواية الصدوق لهذا الخبر عن 
عبدالته بن نحان: عن أب عبدال يي أيضاً في الفقيه ١م‏ اا ا) 
باب 251) الصلاة فى السفر. 

وينظر ما قاله الشبيخ حسن بشأن ما تقدّم في منتقى الجمان ؟: ١77‏ - 178. 


8 ويدارل مكيب تعويضن الأسنائفة (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
جعل متن رواية الصدوق مروياً للشيخ بطريق الصدوق. بعد وصل طريقه بطريقه. 
أو بطريقه الصحيح العام إلى من روى رواية الصدوق عن الإمامائة مباشرة إن 
وُجد في الفهرست. 

وصفوة القول في ردّ الإشكال المذكورء أنه لوكان الكلام في الوجه الرابع من 
النظرية بالبناء على ما اسّسه صاحب الإشكال من وجود الرواية لدى الصدوق. 
مع صحّة سندها في الفقيه وتفاوت متنها مع التهذيب. فسيكون للكلام ثمّة وجه 
كما باه 

وأمًا لو كان كلام النظرية في عدم وجود رواية الشيخ في الفقيه مع توفر 
الطريق الصحيح في مشيخة الفقيه إلى الكتاب الذي نقلت عنه رواية الشيخ بسند 
ضعيف - وهو كذلك - فالاطمئنان المذكور حاصل ولابدٌ؛ لدخول تلك الرواية في 
طريق الشيخ العام إلى الصدوق. ومع حصول الاطمئنان سينفع طريق الصدوق في 
تعويض طريق الشيخ كا هو واضح. اللهمٌ إلا أن يُقال بأنّ طرق مشيخة الفقيه هي 
إلى خصوص روايات الفقيه مثلاً أو أن يقال إِنّ الشيخ استوفى طرقه إلى الكتب 
والمصئفات في الفهرست على ما صرّح به في المشيخة. وعليه فلا يصمّ تحميله 
طرقاً أخرى غير طرقه التي استوفاها في الفهرست, ولكن ما يقال في هذا باطل 
أيضاًكما سيأتي في جواب الإشكالين الآخرين. وهما: 

الإشكال العاشر ‏ اختصاص طرق الصدوق بروايات الفقيه: 

ومفاد هذا الإشكال: هو أنّ الصدوق أفرد طرقه في مشيخة الفقيه إلى 
خصوص روايات كتابه الفقيه. ولا صلة لها بأسانيد الشيخ حتى يعوّض الضعيف 
منها بتلك الطرق. 

وهذا ما عبّرت عنه تقريرات بحث السيد الشهيد قائلة: «وهنا إشكال واضح, 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ا ب 
وهو أن الصدوق في المشيخة يذكر طرقه إلى الرواياتالتي رواها في (من 
لايحضره الفقيه), وهذه الرواية الضعيفة التي نريد تصحيحها غير موجودة في (من 
لايحضره الفقيه). وإلا لعلمنا بها ابتداء» وإِنّما هى موجودة في كتاب التهذيب 
للشيخ الطوسي (رحمه الله). فكيف نعرف أنّ هذه الرواية الموجودة في كتاب 
التهذيب يرويها الصدوق أيضاً بذلك الطريق الصحيح»” 7 

ثم إِنْ التقريرات المذكورة ذكرت بعد هذا الكلام مباشرة - وعلى فرض 
التنازل عن الإشكال المذكور والقول بنحو ما سيأتي في جوابه - إشكالاً آخر, 
وأجابت على الإشكالين بجواب واحد. 

وقد ارتأينا فصل الإشكالين عن بعضهماء والإجابة بما عندنا على إشكال 
اختصاص طرق الصدوق بروايات الفقيه أُوَلآًء ثم عرض الإشكال الآخر, 
وجواب النظرية. على الإشكالين معاً في جواب واحد. كالآتي: 

جواب الإشكال العاشر: 

لعل أساس هذا الإشكال. هو ما ذكره الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. حيث 
عبّر في ابتداء طرقه بما يؤدي إلى هذا الإشكالء وبيان ذلك: 

نه قال في الطريق الأوّل من طرق المشيخة: «كلّ ما كان في هذا الكتاب: 
(عن عمار بن موسى الساباطي). فقد رويته. عن أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد 
ابن الوليد رضي الله عنهما؛ عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن الحسن بن علي بن 


: وينظر: القضاء فى الفقه اللإسلامى‎ ,» ٠ الحائرى / مباحث الأصول ج”"ق 7 ص:‎ )١( 
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نض تونب نودوي اونودة توه كفويخن الأساتكد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الساباطي». 

وفي الطريق الثاني: «وكل ما كان في هذا الكتاب: (عن على بن جعفر). فقد 
رويته. عن أبي رضي الله عنه. عن محمد بن يحيى العطار. عن.... إلخ». 

وفي الطريق الثالث: «وما كان فيه: (عن ايسحاق بن عمار). فقد رويته. عن 
أبي رضي الله عنه. عن عبدالله بن جعفر الحميري. عن... إلخ»'". 

ثم تكرّرت عبارة: «وما كان فيه: (عن فلان). فقد رويته. عن فلان. عن 
فلان... عنه». في سائر طرقه الأخرى. 

وعلى الرغم من دلالة هذه الألفاظ على كون الطريق إلى المذكورين في 
المشيخة طريقاً إلى رواياتهم في الفقيه إلا أنه يمكن إثبات عدم اختصاص طرق 
المشيخة برواياتهم, وإِنّما هي إلى كتبهم. ويدل على ذلك جملة من الأمور نذكر 
منها: 

أوَلاً: قول الصدوق في ديباجة كتاب الفقيه: «.. وجميع ما فيه مستخرج من 
كتب مشهورة, عليها المعوّل, وإليها المرجع. مثل كتاب حريز بن عبدالله 
السجستاني, وكتاب عبيداللّه بن علي الحلبي». ثمّ عدّ جملة من هذه الكتب إلى أن 
قال: «وغيرها من الأصول والمصتّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب 
التي رويتها. عن مشائخي وأسلافي رضي الله عنهم» '. 

والمراد بفهرس الكتب هناء هو المشيخة, ولهذا قال التق المجلسي في شرح 
هذه العبارة: «وذكر الفهرست في آخر الكتاب»' ". يعني به: المشيخة. 


50 يُنظر: هذه الطرق الثلاثئة لدى الصدوق فى مشيخة الفقيه‎ )١( 
من المقدّمة.‎ 6 77:١ الصدوق /الفقيه‎ )١( 
من المقدّمة.‎ ١7:١ (؟) المجلسى الأوّل / روضة المتّقين‎ 


ب"/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها مج كف ب ختعاو الما ا كم 

وهذا تصريح من الصدوق بكون ما ذكره من الطرق في المشيخة هو في واقعه 
طرق إلى كتب من روى عنهم. لا إلى خصوص رواياتهم المنقولة من كتبهم إلى 
الفقيه. 

على أنّ الصدوق نفسه صرّح في ذيل طريقه إلى على بن جعفر الصادق ]33 
-وهو الطريق الثاني كما تقدّم ‏ بأنّه إلى كتابه. قائلاً في آخره: «وكذلك جميع 
كتاب علي بن جعفر قد رويته بهذا الإسناد». 

ثانياً: وقوع الشيخ الصدوق في طرق الشيخ العامة في الفهرست,. وهي الطرق 
التي ابتدأت في الفهرست بعبارة الشيخ: «أخبرني بجميع كتبه ورواياته» ونحو 
ذلك مما هو صريح بالعموم, يدل دلالة قاطعة على عدم ورود الإشكال من 
أساسة: ذا ما علمنا أن بعض تلك الظرق العامة إلى يعض المصدفين كانت متطابقة 
تماماً مع بعض طرق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه إلى نفس أصحاب تلك 
الكتب في الفهرست, نظير طرق الشيخ والضدوق كل في كتابه إلى أيوب بن نوح, 
وسعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميريء وعلي بن إبراهيم بن هاشم, وعلي 
ابن مهزيار الأهوازي, ومحمد بن أبي عمير وغيرهم. 

وبهذا لا يعقل أن تكون طرق الصدوق في مشيخة الفقيه إلى هؤلاء ‏ بعد 
تطابقها مع طرق الشيخ العامّة إلى جميع كتبهم ورواياتهم - طرقاً إلى خصوص 
رواياتهم في الفقيه فحسب وإن ابتدأ عبارة المشيخة في كلّ تلك الطرق بلفظ «وما 
كان فيه عن فلان, فقد رويته عن فلان... إلخ». 

وكيف يعقل أن يكون الطريق العام الواحد إلى مصنف: 

تارة: إلى جميع كتبه ورواياته. 


واخرض:الن خصوضن يعض الروايات الما خوذ ومن كته ؟) 


تنس 000000000002226 قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 

وما الطرق العامة التي كانت من رواية الصدوق ولم تتطابق مع طرقه في 
المشبيخة وهي طرق كثيرة في الفهرست. فإنها تدلّ هي الأخرى على ما ذكرناه 
بلحاظ الاتفاق الحاصل فيما بينها في الطرف البعيد. أي: الراوي المباشر عن 
التصتف: 

هذا اها يصب في إبطال الاشكال المذكور؛ لأن الراوي لجميع كتب 
شخص في الفهرست, إذا كان هو نفسه الراوي عن ذلك الشخص في الفقيه. لابدٌ 
وأن تكون روايته لجميع كتبه أيضاً. سواء وقع الصدوق في طريق الفهرست العام 
إلى ذلك الشخص. أو لم يقع فيه أصلاً. لأنّ العبرة بوحدة الراوي الأخير عن 
المصنف في الكتابين وبهذا يمكن الاستفادة من رجال النجاشي أيضاً في معرفة 
عدم انحصار طرق الصدوق في الفقيه بما في الاشكال. 

ثالثاً: وقوع الشيخ الصدوق في طرق الشيخ الخاصة في الفهرست إلى كثير 
من مصنفات الشيعة وأصولهم.كقوله في عدة تراجم: «له كتاب, أخبرنا به جماعة. 
عن ابن بابويه... إلخ». مع تطابق بعض هذه الطرق مع طرق الصدوق في المشيخة 
إلى صاحب الكتاب نفسه. وهذا يدلّ دلالة قطعية أيضاً على كون طريق المشيخة 
إلى كتاب من ذكره إلا إلى بعض روايات ذلك الكتاب التي نقلها الصدوق إلى 
الفقيه, إذ لا وجه لعد الطريق الواحد المتمائل لدرجة التطابق من الشيخ الصدوق 
إلى المصنف. طريقاً إلى كتابه تارة. وإلى بعض كتابه تارة أخرى إلا الغفلة عن مثل 
هله الا مون 

وإذا ما نظرنا إلى الطرق الخاصة الأخرى في الفهرست غير المتطابقة بين 
الكتابين سواء كانت من رواية الصدوق في الفهرست أو لم تكن, وقابلنا بعضها 
ببعض, سنجد اتفاقات كثيرة في وسائطهاء وإن اختلفت فيما بينها اختلافاً جز ئياً. 


ب"/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ا 
ممّا يكشف هذا عن وجود علاقة بين طرقهما تقترب من علاقة طرق الشيخ بطرق 
النجاشي التي اتَضحّت في المضف الأول:مة الفضل الباق ' شيف سك 
العثور على مفردات تلك العلاقة في أغلب طرقهما. وفي هذا دليل واضح على 
بطلان الإإشكال المذكور. 

هذا ما وسعنا ذكره في إبطال الإشكال العاشر. وإن كان ما تقدّم في الفصل 
الأوّل من هذا الباب تحت عنوان (فوائد الطرق العامّة)''' مايكفي لإبطال 
الاشكال المذكور أيضاً. 

ويمكن الوقوف على حقيقة ما ذكرناه بمراجعة ما فضّلناه تحت عنوان 
(مصنفات الشيعة برواية الصدوق في فهرست الشيخ) ومقابلتها مع طرق الصدوق 
في المشيخة. إذ بيّنا هناك زهاء تسعمائة كتاب من كتب الشيعة التي تورّعت على 
مائة وستة عشر مُصّتّفأكلّها برواية الشيخ الصدوق من طرق شتى في فهرست 
الشيخ. 

رابعاً: عدم معقولية الإشكال المذكور, إذ لماذا يفعل الشيخ الصدوق ذلك؟ 
وكيف يستجيز من مشايخه روايات محددة من كتب وصفها هو نفسه بأنها: 
(كتب مشهورة, عليها المعول, وإليها المرجع). ولم يستجز منهم رواية تلك 
الكتب كلها. وهل حصل مثل هذا من مجيز أو مستجيز لكتاب معتبر قبله أو بعده 
حتى يفعله الصدوق المجمع على علمه بالحديث وشغفه في تتبعه ورواياته 


وتدوينه؟! 


١98:5 05(‏ وينظر 77:7 4 االنحو الثاني - تتميم الطرق). 


8 وم الوط مدو سردو تعويكن الأسائس (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 

الإشكال الحادي عشر ‏ عدم صحّة التعويض بطريق الصدوق حتى مع كونه 
عاقاً: 

ورد هذا الإشكال عند الشهيد الصدر في ذيل الإشكال السابق. وقد صيغ 
على فرض التنازل عن الاشكال السابق والقول بنحو ما بيّناه في جوابه بما هذا 
لفظه: 

قال: «.. بل وحتى لو كان الصدوق يصرّح في مشيخة الفقيه بأنّ هذه الطرق 
طرق إلى جع كتب وروايات حكن يروف عنه. كان هذا الإشكال يعنى: عدم 
صحّة التعويض - وارداً؛ لما عرفت من أنّ معنى هذا الكلام. هو أن جميع الكتب 
والروايات الواصلة إليه يرويها بالسند الفلاني. ول سبيل لنالمعرفة أنّ هذا 
الحديف وضل الى الفيدوق رحمه انم" 

جواب الإشكال الحادي عشر: 

أخانن الفنهيد الضد و علئ هذا الأتتكال وسابتة: قائلا: 

«ولدفع هذا الإشكال لابدٌ أن يُتمسّك بما ذكره الشيخ الطوسي من الحوالة 
- في آخر مشيخته في التهذيب. والاستبصار ‏ على فهارس الشيوخ. حيث قال 
في آخر مشيخته في التهذيب: (قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه المصنّفات 
والأصول, ولتفصيل ذلك شرح يطولء هو مذكور في الفهارس المصتفة في هذا 
الباب للشيوخ رحمهم الله من أراده أخذه من هناك إن شاء الله وقد ذكرنا نحن 
مستوفىّ في كتاب فهر ست الشيعة). 

وقال في آخر مشيخته في الاستبصار: (قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه 


)١(‏ الحائري / مباحث الأصول ج” ق؟ ص: ,70٠‏ وينظر: القضاء في الفقه الإسلامي: 
17 . 


ب/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 0 ا 
المصبّفات والأصولء ولتفصيل ذلك شرح يطولء هو مذكور في الفهارس للشيوخ, 
فمن أراده وقف عليه من هناك إن شاء الله تعالى). 

ومن هنا ظهر أنّ تمامية الرجوع في مقام تصحيح سند خبر ذكره الشيخ إلى 
مفنيخة الصدوق: ميته علن ذعوى أن المقصود من كلام الشيخ في اخر كتابيه 
ليس هو الحوالة على خصوص فهارس الشيوخ التي يذكر فيها طرقهم إلى 
أصحاب الكتب والأصول بلحاظ كلّ ما وصل إليهم من كتبهم ورواياتهم, 
واستظهر أنّكلامه - قدّس سرّه ‏ في كتابيه حوالة على القضية الخارجية من 
الفهارس الموجودة للشيوخ. ومن أجلى مصاديقها مشيخة الصدوق. وإن كانت 
- بحسب مدلولها اللفظي - مشيخة لخصوص الروايات المذكورة في الفقيه. 
فاطلاق كلام الشيخ شامل لذلكء ويدلٌ على أنّ نفس الطرق التي للصدوق إلى 
أصحاب هذه المصتّفات هي موجودة له أيضاً بالنسبة للروايات التي ذكرها في 
التهذيب. فإن لم يقطع بهذا الظهور لم يتمّ ذلك»'". 

هذا ويمكن الإجابة على هذا الإشكال حتى في صورة عدم القطع بما ذكر. 
سواء علمنا بوصول رواية الشيخ التي يراد تعويضها بسند الصدوق إلى الصدوق أو 
لم تقل وذلك وفقاً لما ذكره السيد الشهيد في تفسير الطريق العام, فنقول: 

إن الشيخ الطوسي ترجم للشيخ الصدوق في الفهرست وبين الطريق إليه وهو 
صحيح وعام إلى جميع كتبه ورواياته كما بيّناه سابقاً. ومن غير المعقول أن يروي 
الشيخ جميع روايات الصدوق في معزل عن طرقها. وحيث أنّ طرقها هي 
المذكورة في المشيخة, فستدخل مشيخة الصدوق بالطريق العام حتماً. ومعنى 
دخولها في طريق الشيخ العام. أنه يسعه أن يروي ما رواه الصدوق بنفس طريقه 


.501١ 76٠ الحائري / مباحث الأصول ج”ق7 ص:‎ ١ 
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العام إلى الصدوق, ولكن بعد وصل طريقه بطريقه. حتى وإن لم يُرجع إلى مشيخة 
الفقيه فى حوالته في مشيخة التهذ يبين. 

وعلى هذا.. لا نحتاج في تعويض سند خبر للشيخ نقله من كتاب شخص 
وكان طريقه إليه ضعيفاً في مشيخة التهذيبين والفهرست بسند الصدوق إلى علمنا 
بوصول ذلك الخبر إلى الصدوقء ليكون داخلاً في طريق الصدوق العام إلى ذلك 
الشخص. بل يكفي علمنا بوصول طريق الصدوق إلى الشيخ ودخوله في طريق 
الشيخ العام إلى الصدوق. 

نعم يصمّ الإشكال فيما لو عكسنا التعويض وجعلناه لسند الصدوق بسند 
الشبيخ. وكان طريق الشيخ ليس من رواية الشيخ الصدوق, وغير متفق معه في 
شيء من الوسائط. فلابدٌ - حينئدٍ - من إحراز علم الصدوق بطريق الشيخ. وهو 
غير ممكن؛ لوفاة الشيخ الصدوق (سنة /١78ه).‏ قبل ولادة الشيخ (سنة /80؟ه) 
بأربع شين 

الإشكال الثاني عشر ‏ استيفاء الطرق في الفهرست يغني عن الرجوع إلى 
طرق الصدوق: 

يشير هذا الاشكال إلى أن إطلاق كلام الشيخ في آخر مشيخة التهذيب 
بالحوالة إلى فهارس الشيوخ المصنفة في هذا الباب. معارض لقوله بعد ذلك: «وقد 
ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهر ست الشيعة». 

فإنّ ظاهر هذا الكلام, أنه ذكر جميع طرقه في فهرسته, وعليه فكل ما رواه 
الشيخ في التهذيبين عن صاحب كتاب. وكان الطريق إليه ضعيفاً في المشيخة: 
فيكون الفهرست هو المرجع في ذلك, ولا حاجة إلى الرجوع إلى طرق الصدوق 
في مشيخة الفقيه؛ لأنّ مقتضى إخبار الشيخ في مشيخته بذكر جميع طرقه في 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ا ا 0 
فهرسته. هو أن الطريق الموجود في مشيخة الصدوق إلى ذلك الكتابء ليس من 
طرق الشي: والالذكرى فكي تسدله ريق لسن غتكده؟ 

جواب الإشكال الثاني عشر: 

أجابت نظرية التعويض على هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. وهي: 

الجواب الأول: أنّ هذا الظهور لكلمة مستوفى غير معلوم, ولا يبعد أن يكون 
المقصود: أَنّنا تعردضنا لذلك مفصّلاً ‏ ولو من باب ذكر جل المطلب ‏ في فهرست 

الجواب الثاني: إنه مع فرض تعارض الظهورين في كلامه في التهذيب 
وحصول الإجمالء نرجع إلى ما مضى من كلامه في الاستبصار, لعدم اقترانه بمثل 
هذه الجملة التي أوجبت الإجمال. ولا يُتخيّل أنّ هذا يفيد فقط بالنسبة للرواية 
العوجوةة قن الاتسفاة ولأيددا (زوايانع لوقي اذ لم حقن: (الطورق: إلى 
أخبار هذا الكتاب) كي يرد هذا الاشكال. بل قال: (الطرق إلى هذه المصئّفات 
والأصول). 

الجواب الثالث: إن الشيخ ذكر في فهر سته طريقه إلى الصدوق, وهذاكافٍ في 
رفع التهافت بين الظهورين. فإنّ ذلك ذكر إجمالي لجميع طرق الصدوق الموجودة 
في مشيخته, وقد فرضنا أن طرق الصدوق في مشيخته في الحقيقة طرق له إلى 
جميع كتب الرواة المذكورين في فقيهه الواصلة إليه. لا إلى خصوص الروايات 
المذكورة في الفقيه. وإن كان كلامه في مشيخته لا يدل من باب الضيق في 
التعبير - على أزيد من كونها طرقاً إلى خصوص الروايات المذكورة في الفقيه. 
وذلك بقرينة إطلاق كلام الشيخ في الحوالة على فهارس الشيوخ'". 


)١(‏ يُنظر الأجوبة الثلاثة عند السيد الحائري في مباحث الأصول ج” ق؟ ص: 
503505 


م مود مو مزلت تدين كعويقن الأسناتف (تارمكة ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 

الإشكال على الجواب الثاني وجوابه: 

وربما يقال بشأن الجواب الثاني. بأن حل تعارض الظهورين في كلام الشيخ 
في اخر مشيخة التهذيب بالرجوع إلى ما قاله فى اخر مشيخة الاستبصار متوقف 
على كون الروايات المذكورة في التهذيب مأخوذة من نفس المصنفات والأصول 
التي أخذ منهأ الشيخ روايات الاستبصار. وحينئذٍ ستكون حوالة الشيخ إلى 
المعتنات: وال صول ايضا: وهيف لأ يضر الشعبير ب (الطتوق: الى كنبا قدا 
الكتاب) على فرض وجوهه بدلاً من التعبير الآخر. 

وأما لو كانت الأصول والمصنفات المعتمدة في التهذيب. غير المصنفات 
والأصول المعتمدة في الاستبصار. فسوف لن ينحل التعارض المذكور حتى مع 
كون التعبير في مشيخة الاستبصار ب(الطرق إلى هذه المصنفات والأصول). 

وربما يُتَوَهُم بعدم وحدة مصادر التهذيبين. فيقال حينئذٍ بعدم صحة الجواب 
الثاني, الآمن الذي ينبغي معه إثبات وحدة مصادرهماء كالآتي: 

١‏ - قال الشيخ في أول مشيخة الاستبصار: «وقد أوردت في كل باب عقد ته 
إما جميع ما روي فيه إِنْ كانت الأخبار قليلة: وإنْكان ما يتعلق بذلك الباب كثيراً 
جداً. فقد أوردت منه طرفاً مقنعاً. وأحلت بالباقي على الكتاب الكبير»' '". 

وهذا الكلام يدل بوضوح على أن (الطرف المقنع) الذي أورده الشيخ في 
الاستبصار مأخوذ من الكتاب الكبير, وهو التهذيب. 

؟- إن طرق الشيخ في مشيخة الاستبصار نفس طرقه في مشيخة التهذيب. 
حبك ردت في الكتابين بمحمد بن يعقوب الكليني. وانتهت بأبي طالب الأنباري, 


ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها اع ا مادو الو و 
والإسناد في جميع تلك التطرق واحد إلا في حروف سير ة ل ان ليافينا مهاه 

؟- قوله في أول مشيخة الاستبصار فيما اشتمل عليه التهذيبان: «الكستاب 
الكبيز الموسؤة 5007 الأحكام) يشتمل على جميع أحاديث الفقه المتفق عليه 
والمختلف فيه... وهذا الكتاب ‏ يعني الاستبصار ‏ يشتمل على جميع ما روي 
من الأخبارالمختلفة وبيان وجه التأويل فيها والجمع بينها» ". 

وبالرجوع إلى التهذيب نرى الأخبار المختلفة في الاستبصار موجودة فيه. 
بل أغلب التأويل فيها والجمع بينها المذكورين في التهذيب قد تقلا إلى الاستبصار 
انا 

- ابتداء الشيخ في أول الكتابين بذكر السند كاملاً. ثم تغيير هذا المنهج 
فيهما معاً. وذلك بالابتداء بذكر الراوي الذي أخذ الحديث من كتابه أو أصله. 

ومن مراجعة الكتابين يُعْلّم أن مسندات الاستبصار ومعلقاته هي مسندات 
التيذيب ومغلقاتة أرضأ الآها تلدى. 

6- إن المصنفين الذين ابتدأت أسانيد الاستبصار بذكرهم, هم أنفسهم من 
ابتدأت أسانيد التهذيب بذكرهم أيضاً. 

ولا يحتمل في رواية الشيخ عن مصنف ابتداء في الاستبصار, مع وجود تلك 
الرواية بلفظها في التهذيب مع ابتداء سندها فيه بالمصنف نفسه وبعين وسائطه إلى 
المعصوميّة في الاستبصار. أن تكون مأخوذة من كتاب في التهذيب غير الكتاب 
الذي 555 الاستبصار, مع كون الطريق إليه واحداً في مشيخة الكتابين. 

7- لوكانت مصادر التهذيبين مختلفة, لنبّه الشيخ على ذلك في مشيختهما. 
ولاختلفت بعض طرقه في أحدهما عن الآخر. وعدم حصول مثل ذلك في الأعمٌ 
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الأغلب ‏ يؤكد وحدة الأصول والمصنفات المعتمدة في الكتابين. 

- إن عبارة (وقد ذكرنا نحن مستوفىّ في فهرست كتب الشيعة) في آخر 
مشيخة التهذيب. لم يكتبها الشيخ بعد الفراغ من ذكر طرق المشيخة, وإنما أضافها 
إلى الكتاب بعد أكثر من عشر ين سنة على تصنيفه. لأنّه شرع في تصنيف التهذيب 
في حياة استاذه الشيخ المفيد وأتمّه بعد وفاته. بدليل دعاء الشيخ في أوله إلى 
استاذه المفيد, ثم ترضيه عليه بعد ذلك, والشيخ المفيد مات (سنة /١4ه).‏ 

وأما افد سك تقد طتقه يفن وفاة انان اليد المرتفى (لبندةا 8157 
بدليل ترضيه عليه في ترجمته وذكرسنة وفاته. 

وهذا دليل قاطع على إضافة الشيخ عبارته تلك إلى مشيخة التهذيب بعد 
زمان طويل, وبهذا تكون حوالته إلى فهارس الشيوخ في التهذيب - من حيث 
الأصل ‏ كحوالته إليها في الاستبصار. 

ومن هذا الوجه نفهم سر إضافة العبارة, وهو الرجوع إلى معرفة تفاصيل أكثر 
الطرق من الفهرست,ء وليس المقصود هو الاستيعاب الكامل لجميع الطرقء والدليل 
عليه أنه ترك ذكر الطريق إلى بعض من روى عنهم في المشيخة ولم يبيّنه في 
الفهرست, وبين بعضها الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. كما مر مفصلاً ' 
ولا معنى لاحتمال عدم وقوف الشيخ على طرق الصدوق. بعد دخولها كلها في 
طريقه العام إليه في الفه رست كما تقدّم. 

الإشكال الثالث عشر ‏ المنع من شمول مشيخة الفقيه بإطلاق إرجاع 
الشيخ إلى الفهارس: 

اعترض السيد الحائري على الوجه الرابع من النظرية أن حوالة الشيخ إلى 
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ب”/ ف :: الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها ا ا 
الفهارس في مشيخة التهذيبين. حوالة إلى الفهارس العامة. ومشيخة الفقيه ليست 
فهرستاً عاتاً. بل هى لخصوص مرويّات الفقيه. قائلاً: «فالاتصاف أنّ هذا الشكل 
الأخير من التعويض غير صحيح؛ لما قلنا من أنّ مشيخة الفقيه ليست فهرستاً. ولا 
معنى لفرض شمول إطلاق إرجاع الشيخ إلى الفهارس لها» ". 

جواب الإشكال الثالث عشر: إن جواب هذا الاشكال يكون من عِدَة وجوه 
ذكرنا معظمها فى جوابات الإشكالات المتقدمة. نكتفى منها بثلاثة. وهي: 

- المنع من كون مشيخة الفقيه خاصّة بروايات الفقيه كما تقدّم. لوضوح أ 

الطريق إذا كان إلى رواية فى كتاب ‏ وجميع ما في الفقيه مستخرج من الكتب 
على حدّ تعبير الصدوق - فهو طريق إلى الكتاب حتماً. وإلا لكانت كل رواية في 
كتاب تحتاج إلى طريق خاصٌ. ممّا يعنى هذا وجود إجازات عديدة للكتاب 
الواحد بعدد رواياته. وهذا لا يصدر من مجيز. ولا يطلبه مستجيز. 

؟ - إن طرق الصدوق في مشيخته إلى أصحاب الأصول والمصنّفات إذا ما 
قيست بطرق الشيخ إلى كتبهم وأصولهم في الفهرست,. نجدها متّفقة في كثير من 
وسائط الإسناد. ومقتضى هذا الاتفاق هو أن يكون الطريق - في لسعم - إلى 
شيء واحد. إذ لا يعقل أن يكون الطريق الواحد إلى شخص خاصّأً ببعض رواياته 
في كتابه. وشاملاً لجميع ما في كتابه فى ان واحد. 

وأوضح من هذا تطابق الكثير من طرق الصدوق مع طرق الشيخ. إمّا تطابقاً 
تامأ أو في أغلب رجال الطريقين. وفي هذا دليل قاطع على كون الطريقين إلى 
شيء واحد. وأمثلته كثيرة في طرقهما. منها على سبيل المئال طريق الشيخ إلى 
كتب علي بن مهزيار في الفهرست - وهي ثلانة وثلاثون كتاباً - هو نفس طريق 
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الصدوق في المشيخة بلا فرق إلا أنه قال كعادته ‏ : «وما كان فيه أي: فى 
الفقيه عن علي بن مهزيار, فقد رويته عن... إلخ». فكيف يكون يا ترى طريقٌ إلى 
روايات علي بن مهزيار في الفقيه وهو نفس طريق الشيخ إلى ثلاثة وثلاثين كتاباً 
من كتب ابن مهزيار؟ وهكذا الحال في طرق شتىء كطريقهما إلى ابن أبي عمير, 
والاتتغرى»وسعدبن غبد الله:وغيره كتين 

آنا ادعاء كو مقنيخة الفقيه لعسة قرسا أعأفا. تجو ننه سدق اقول 
الصدوق نفسه. حيث قال بعد عدّ جملة من الكتب المعتمدة التي استخرج منها 
روايات الفقيه ‏ كما مرّ ‏ : «وغيرها من الأصول والمصنّفات التي طرقي إليها 
معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشائخي وأسلافي رضي الله عنهم». 

ومن يسمّي كتابه فهرستاً للكتب - وهو كذلك - لا يقال: أنّه ليس فهرستاً. 

هذا فضلاً عمًا سبق تفصيله في فوائد الطرق العامّة وجوابات الإشكالات 
المتقدمة في إثبات عدم اختصاص مشيخة الفقيه بروايات الفقيه. وإنّما هي إلى 
الأصول والمصتّفات التي هي نفسها في فهرست الشيخ, الأمر الذي يعني شمولها 
بإطلاق كلام الشيخ إلى فهارس الشيوخ المصفة في هذا الباب, بلاشبهة. 
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يعد السند من مفاخر أمّة الإسلام وخصائصها العلمية التي تميّزت بها عن 
سائر الأمم في حقل التثبت من صحة العلوم النقلية. شرعية كانت كالحديث 
والتفسير بالأثر. أو غيرها كالتاريخ واللغة وعلومها وآدابهاء فهو أسلوب توثيقي 
محكم لم يألفه العرب قبل الإسلام في توثيق علومهم ومعارفهم وأيامهم, وإنّما 
التزم به المسلمون في عصر صدر الإسلام لنقل السنّة المطهرة وبتوجيه مباشر من 
الرسول الأعظم يلي حيث أمر بأخذ الحديث من الرجل الصادق, ونهى عن 
الكذب في نقل حديثه الشريف, وتوعّديَيهُ الكذابين عليه بالنار. وتشهدٌ بذلك 
نصوص السنة الضافية بضرورة التنبت في نقلها والدقة في روايتها. 

فالسند المتصل يصاحب الشريعة إذن صناعة إسلامية خالصة. إذ لا يوجد 
عند أهل الكتاب سند متصل بكليم الله موسى, ولا بروح الله عيسئءاي. ومن هنا 
لم يُحفظ عنهما يي ما حُفِظ عن نبينا محمد يلهُ. 

فالعناية بسند الحديث إذن ليست ترفا فكرياًء بل هي من صميم خدمة السنة 
الشريفة. وذلك بتشخيص درجة اعتبار الطرق المؤدية إليها. مع توقف ذلك 
التتشخيص على معرفة أمور كثيرة, ويأتي دور علم الرجال في دراسة الأسانيد 
ودور علم دراية الحديث في تقييمها فى طليعة تلك الأمور. 

ولخطورة هذه المسألة من جهة معرفة ما هو حجة من الحديث عن غيره. 
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أنشأ المسلمون علمين مستقلين لخدمة السند. علم يبحث عن أجزاء السند التى 
يتألف منها. من حيث اتصاف كل جزء بشرائط قبول الخبر وعدمه. وهو علم 
الرجال. وعلم يبحث عن الأحوال والعوارض اللاحقة لطريق الحديث مجموعاً 
وهو سنده. وهكذا اشترك العلمان معاً بموضوع واحد وهو السند _مع اختلافهما 
في القيود وحيثية البحث وجهته. فلا جَرَمَ في توقف معرفة صدق ما يُنسب إلى 
الشارع المقدس على هذين العلمين المختصين بدراسة تلك النسبة وتقييمها ضمن 
جملة من الموازين العلمية. ووضعها -_بموجبها ‏ في مكانها الصحيح. وهذا يعني 
استحالة دراسة الأسانيد وتقييمها بمعزل عن علمي الرجال ودراية الحديث. 

ومن الواضح أنه كلّما ضاق هامش البحث السندي بالركون إلى أحد مناهج 
التوثيق والتقييم من غير نظر إلى المباني المختلفة في علمي كال و الدر ا ان 
إغفال علاقة السند بنشأة الاصطلاح, أو عدم الدقة في فيفل ا ماع رسال لسر 
وجهل مراتبهم. أو العجز عن تمييز العيوب الأساسية في السند عن العيوب 
الثانوية فيه, أو إهمال دور المسالك السندية المشهورة المعتمدة في أسانيد كتب 
الحديث وخصائص كل مسلك. أو عدم الالتفات إلى دور الأسانيد نفسها في 
تعيين مصدر المروي فيها وتأثير ذلك على تقييم الأسانيد.كلّما اتسع نطاق التقليد 
ف مير ابت وازداد خضوعاً لمقدمات أفر زتها طبيعة المصطلح الذي لم يُلتزم 
اياي لصي الأمر الذي ينبغي معه توخي الدقة المطلوبة مع رتيب 
الأولويات وتشخيص الكبريات المتفق عليها إن أمكن. بهدف الوصول إلى 
النتائج من 3 يق الأقرب, وإلاسينحرف البحث عن الاتجاه الصحيح. وسيفقد 
موضوعيته. لكونه أسير النتائج المرهونة بمقدمات منهجه المختار, والتي لايمكن 
تركيبها على مقدمات بقية المناهج الأخرى. الأمر الذي حر صنا -منذ البدء على 
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التنبيه عليه في الباب الأوّل. لكي لا ثقَسّر مجاراتنا له في حال فرضته علينا 
ممارسة التطبيق الواقعي لموضوع هذه الرسالة, بالتهافت أو الغفلة عنه. مع الابتعاد 
عنه في ما سوى ذلك. كل هذا مع الأخذ يعي الأعثبار حاجة ايةدزاسة علمة 
متخصصة في تعويض الأسانيد إلى تحديد موضوعها بدقة. مع تشخيص العلوم 
المرتبطة به. والإحاطة بمباحث تلك العلوم الممهدة لفهم طبيعة الموضوع 
وحقيقته, ومعرفة المباني العلمية المتبعة فيها. 

وقد روعيت هذه المسألة مراعاة تامة في خطة البحث حيث توزعت تلك 
المفردات اللازم معرفتها قبل الدخول في تعويض السند على فصول الباب الأُوّل 
ومباحثه. 

وانطلاقاً من القناعة العلمية الكاملة بأنّ إعطاء الصورة الكاملة لتعويض 
الأسانيد لايتم مع إهمال منهج دراسة الأسانيد قبل تعويضهاء ولا يكتمل إطار تلك 
الصورة بدراسة انعزالية لاتتجاوز حدود نظرية التعويض؛ اذ ستغلق بذلك الانعزال 
منافذ النظرية المُطلّ على تاريخ فكرتها. وستقطع صلاتها بعالمها الماضي 
والقريب. كما لا يكون ذلك بالاقتصار على مسيرة التعويض الطويلة مع ترك حُلَة 
التعويض القشيبة التي ارتدتها النظرية بعد ما نسجت خيوطها يد الإبداع والتجديد 
والتطوير. 

ومن هنا فرضت علينا تلك القناعة الابتداء بتوضيح معالم ذلك المنهج 
والاختتام بنظرية تعويض الأسانيد للسيد الشهيد محمد باقر الصدر. لتتوسط 
مسيرة التعويض بينهما؛ ولهذا كانت خطة البحث المرسومة لدراسة التعويض 
مكونة من ثلاثة أبواب اشتملت على ثلاثة عشر فصلاً مع توطئة للباب الثاني 
وتمهيد للباب الأخير. 
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أما الباب الأوّل (منهج دراسة الأسانيد قبل تعويضها) فقد اكتمل المنهج 
المطلوب في ستة فصول. 

وتبرزقيمة الفصل الأوّل (دور علمي الرجال والدراية في دراسة الأسانيد 
وتقييمها). وأهميته على صعيد البناء العلمي لمنهج دراسة الأسانيد قبل تعويضها 
بلحاظ كون موضوع علمي الرجال ودراية الحديث واحداً وهو السند مع 
اختلافهما فى حيثية البحث وجهته. فهما يشتركان في خدمة السند من جهة دراسة 
أجزائه في أحدهما. والنظر إلى تلك الأجزاء دفعة واحدة بهدف تقييمها فى 
الآخر. ولذلك اقتربا من حيث الغاية والهدف, وإن اختلفا في وسيلة البحث كه 
التنقيب؛ إذ على أساس البحث التفصيلي في أجزاء السند. ودراسة أهلية كل جزء 
وقابليته على تحمل الحديث ونقله كما ينبغي في علم الرجال, تنشأ عملية تقييم 
تلك الأجزاء مجتمعة - وهي السند ‏ في علم الدراية, وقد أملت علينا بعض 
التجاذبات اللاموضوعية في تقييم أسانيد أهل البيت/22 كما هو الحال في بعض 
اتجاهات علم الدراية» التعرض إلى قاعدة أهل البيت/22 في السند. حيث لم تع 
تلك التجاذبات حقيقة قاعد تهم هه في السند. ولم تفهم حقيقة ريادتهم في عالم 
الأسانيد. ولا دورهم في حفظ السنة المطهرة من هذا الوجه. أعني الطريق المؤدي 
إليها. ومن هنا جعلت تلك التجاذيات حديث الآل220 مرسلاً تارة ومنقطعاً تأرة 
أخرى. جهلاً بتلك الحقائق العلمية الثابتة من طرق شتى. الأمر الذي يفسر لنا 
تحرك علم الرجال عند الشيعة منذ نشأته الأولى في أحضان أهل البيت220 في 
اتجاهاته المعروفة, حيث تحرك في أجواء من أضمر وا العداوة للحق جهاراً. ومن 
عرفوا بالكذب ووضع الحديث, ففضحهم. كما بين الأصناف الأخرى التي لا 
يعتمد على حديتهم. وتحرك في اتجاه من عرفوا بالأمانة والصدق والوثاقة 
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والضبط. ليجعل تلك الملاكات وحدها ميزاناً في تقديرهم. وتحرك أيضاً في 
تشخيص من لم يظهر عنهم أيّ من إفرازات الاتجاهات السابقة, كل هذا بتوجيه 
من أهل البيت20. وهكذا حافظ علم الرجال في مسيرته على تحقيق الغاية من 
تدووو السنيك وميا قد تحيعة أ حو ال الزرواة واغدا عدوا عد ونون هذا لفت 
كتب الشيعة المصنفة في علم الرجال بمعناه الواسع منذ نشأته في أحضان أهل 
البيت254 وحتى زمان الشيخ الطوسي (ت العامة و فين كتاءا نكيت 
فنا اكه من مصنفات ذلك العلم ومدوناته في تلك الفترة. 

وقد ركز الفصل في جانب منه على أن فهم دور أهل البيت80 في مجال 
رواية الحديث ودرايته ما لم يكن تناوله بمنهج واضح. فسوف لن يتبيّن ذلك 
الدور العظيم بالصورة التي ينبغي أن يكون عليها؛ لأن خطأ المنهج وعدم وصوحه. 
عادة ما ينعكس سلباً على نتائجه. وعلى هذا الأساس فإنّ النظر إلى دورهم في 
الحديث الشريف دراية, ودراسته بوعي ودقة كمنهج رسالي يستهدف الحفاظ 
على الدين من خلال خطواتهم في صيانة السنة الشريفة وحفظها وتبليغها وبيان ما 
يلزم تجاه معرفة ما لحق بها وانتسب إليهاء يكشف عن ارتكاز ذلك الدور على 
قاعدة صلبة هدفها تمييز ما هو حجة من الحديث عن غيره. 

وق اخل تين سر تكز ات :تلك الفاعدة للأمة كان من الطبيعي جداً أن يقوم 
أهل البيت ليه بإيضاح معالمهاء ورسم حدودهاء وتبيين ملامحها. لكي يتعمّق 
وعي الأمة بها على أساس علمي واضح ومتين. ولعل من أبرز ما يعبر عن هذا 
توجيههم إلى معرفة واقع الحديث المروي عن رسول الله ييه وعنهملة. من 
خلال علاقته بأهداف الشريعة. ومدى ارتباطه بحقائقها. وظواهرها. وشواهدها 
المحصورة بنصوص الكتاب. وما ثبت من السنة المطهّرة وأحاديثهم الشريفة, 
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وعدم الاكتفاء بإدخال نقلة الحديث في دائرة الضوء فحسب. 

ولأجل أن يكون الحكم على ما يُروى حب رييكا مع واقعه. لابدّ من 
أن يُلاحظ في مدرسة اهل التدككة هن نعها نك تح ىود تضدمتها بضدار لقا 
والتلقي. حيث تشرذمت الأمة في زمانهم إلى أموي ناصبي. وخارجي. ومعتزلي, 
وجهمي وقدري. إلى غير ذلك من الميول والاتجاهات التي تبلورت فيما بعد إلى 
مذاهب وفرق انعكست أفكارها على التراث الإسلامي وانطبعت على علومه 
ومنها دراية الحديث. 

وعلى هذا فإنّ الاقتراب من الصورة الحقيقية للحديث في توجيهات أهل 
البية نك منوط اذا بالتعرف :علق مدق ارباط تلك الضورة بالرسالة على ضعيد 
مضمونها الداخلي من كتاب أو سنة, الأمر الذي يجعل من الاقتصار في الملاحظة 
على توجيه معين؛ أو إجراء في جانب واحد دون النظر المستوعب إلى سائر 
القياكن كنا هواظر تلك التعاذياك اشبما نكرو بالط الن الصورة مق 
خلفها. مما يوجب هذا اشتباهاً في الحكم بعدم وضوح الصورة. وهو ما وقع فيه 
من وقع ممست اهل العتتلكة التعرو ف مسلسلة الذهية بالارسال خازة 
والانقطاع تارة أخرى! 

ثم جاء الفصل الثاني (علاقة السند بنشأة الاصطلاح واطلاقات لفظ الصحة) 
ليشتمل على تعريف السند وتوابعه وبيان أهميته التي لم تقتصر في توثيق العلوم 
النقلية على الحديث فحسب. وإِنّما امتدت تأثيراتها إلى بقية العلوم النقلية 
الأخرى. 

الأمر الذي يفسر لنا التفات المؤرخين الأوائل إلى ضرورة بيان سند 
الروايات التاريخية كما تقتضيه القراءة الواعية للتاريخ, وكذلك الحال مع الأدباء 
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والشعراء والنحاة. حيث اعتمدوا هذا الأسلوب العلمي أساساً في نقل ما يتصل 
بتلك الحقول التي هي أقل خطراً من علوم الشريعة. فكيف الحال لو اتصل الأمر 
بنقل الحديث الشريف إذن؟ 

وتطرّق الفصل إلى منهج قدماء المحدثين في القرون الثلاثة الأولى من عمر 
الإسلام في كيفية تمييز الحديث الصحيح عن غيره. ومنهج المتأخرين في ذلك. 
وبيان الأسباب الداعية إلى نشأة الاصطلاح في دراية الحديث في حدود القرن 
السابع الهجري. بالاعتماد على السند. والموقف المضاد من تلك النشأة على يد 
الأخباريين في أواخر القرن العاشر الهجريء مع بيان الموقف العلمي تجاه ذلك. 
نذا تت عليه كروزة فعرقة الأقتباء الأناسية الخيروافسها دولحاظ 
الستد كير الاحادة ات الوقؤ ف على أفشاء المستد مله يلحاظ حال :رواقه صلى 
ضوء المصطلح. لنرى بعد ذلك معنى الصحيح عند القدماء واطلاقاتهم لفظ الصحة 
مقارنة باطلاقاتها عند المتأخرين, وبصورة تبرز أهميتها في رسم معالم الطريق 
الذى يشخئ أن تسلكه محاولات تقييم الممارسات التطبيقية في تاريخ التعويض 
ونظريته. كمنهج لابديل عنه في البابين اللاحقين, ذلك لأنّ الصحيح عند قدماء 
المحدثين. قد لايكون أحياناً من الصحيح بنظر المتأخرين. وعلى هذا ربما 
دخلت أسانيد أحاديث كثيرة في دائرة التعويض مع انتفاء الحاجة إلى تصحيحها 
بنظر القدماء لأنّ معنى الصحيح عندهم هو الثبوث والصدق. لا ماكان معلوم 
الصدور بنحو القطع كما ادعاه بعض الأخباريين. 

بل قد يدخل بعض الصحيح عند المتأخرين في تلك الدائرة أيضاً بناء على 
إطلاقات لفظ الصحة عند الفريقين, والتي لم تكن عند القدماء وصفاً لمتن الحديث 
دون سنده كما ادعاه بعض علمائنا وَعَكَسَ ذلك عند المتأخرين. ومن هنا تعردض 
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الفصل إلى تلك الاطلاقات بين القدماء والمحدئين تفصيلاً. لصلتها الوئقى 
بتصحيح الأسانيد سواء في تاريخ التعويض وسيرته. أو في نظريته. مع بيان الحكم 
على كل إطلاق وتقييمه بعد عرض أمثلته ومناقشتها. وهكذا إلى أن جاء الفصل 
الثالث (ضبط أسماء رجال السند ومعرفته مراتبهم). 

وتبرز أهمية الفصل الثالث على صعيد تعويض الأسانيد. من جهة حماجة 
توفر تلك الشروط على وفق ما هو مقرر فى مصطلح الحديث. ومن دون الإحاطة 
بها لا يمكن وضع الحديث فى موضعه المناسب, ولا الحكم على سنده بوجه 

قفن اراويات ذلك تحري الدقة في ضبط أسماء رجال السند؛ إذ كثيراً ما 
تحتضر اناوه فى ذكر ابناقية الأخبار هن قبل الرواة أو التحدتين: لا بمعن 
حصول التدليس كما قد يُتَوَهّم, بل لوضوح حقيقة تلك الأسماء عند من اختصرها 
وهو المتلقى عنهم عادة, كما لو ذكر الراوي بكنيته دون اسمه الصريح لما تحمله 
التكنية من أمارات التوقيرء مع أنه لم يشتهر في كتب الرجال بكنيته وإِنّما عرف 

كما أنٌّالممائلة الحاصلة في أسماء عدد جم من الرواة, مع التطابق الكثير في 
صورتهاء والتشابه الأكثر في رسمها غالباً ما يعكّر صفو الإسناد بغيوم الاشتراك 
التى قد لا تنجاب عن سمائه إلا بعد جهد كثير. ومن هنا كان تمييز المشتركات 
الجالة معدودا فن :درابة الحديك. من الف العسير: 

هذا زيادة غلك بير جل البحدثين از الرواة عبخ جهلة من مشا ينهم 
بأّنسابهم أو ألقابهم: أو بعناوين أخرى كثيرة, كما لو ذكروا بعضهم بالابن المضاف 
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إلى غيووء أو المضا ف إلى الأب واس الجذء أو إلى لقب أوانسن اوضفة لأبنه أو 
جدّه. أو إلى ابن أو بنت. أو أخْ فلان, أو إلى كنية أبيه أو جدّه. وربّما ذكروا بعض 
الرواة بعنوان قرابته من الراوي عنه. الأمر الذي يتطلب معرفة أسمائهم بدقة, 
وربّما ذكروا بعض الأسماء بالضمير المتّصل. كقولهم (عنه) أو (عنهما) وربّما 
أطلقوا على جماعة من مشايخهم لفظ (عدّة من أصحابنا)» أو(جماعة من 
أصحابنا) وهكذا تتجلى صعوبة ضبط أسماء رجال السند في مثل تلك الأحوال 
لاسيّما في حال التعبير عنهم بصيغ يصعب الوصول إلى أسمائهم, أو بلفظ مبهم 
كقولهم (عن رجل). أو (عن شيخ) وهلمٌ جرًاء الأمر الذي يصعب حتى على قواعد 
حسابات الاحتمال تشخيص المقصود بها تحديداً؛ لعدم توفر عناصر تلك القواعد 
في عملية التشخيص. وعندئذ ستكون قواعدها شبه عاجزة عن ذلك إلا في 
حالات قليلة كما بيّنها الفصل بدقة. وعلى فرض خروج الباحث من هذه العقبة في 
عالم الأسانيد. ستبقى معضلة الوصول إلى حقيقة السند ودرجة اعتباره قائمة ما لم 
يتم التعزف أيضاً على مراتب الرواة, والاحتكام في ذلك إلى موازين الجرح 
والتعديل والخروج بأمان من أخطار تناقضاتها أحياناً. هذا بعد الفراغ من 
تشخيص أسمائهم وتمييز أعيانهم مع مراعاة الاصطلاحات المقرّرة التي وْضِعَتَ 
أساسأً للاهتداء بها في عملية تمييز بعض الصور التي استعرضها الفصل وطبقها 
على رجال الأسانيد والطرق بكلّ وضوح. 
وأمًا الفصل الرابع (معرفة العيوب الأساسية والثانوية في السند). فلا تخفى 
قيمته في منهج دراسة الأسانيد قبل تعويضهاء إذ لاشكٌ بخروج مجموعة من 
الاسائين التي يْظنَ للوهلة الأولى عدم اعتبارها عن محيط دائرة التعويض. مع 
دخول نمط معيّن منها ‏ في الأعمَ الأغلب ‏ في حدود تلك الدائرة. ومن هنا جاء 
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هذا الفصل ليبيّن المنهج العلمي في تمييز أفراد تلك المجموعة بعضها عن بعض. 
وعزل ما قد يشتبهباستحقاقه وسام التعويض, وذلك من خلال تدقيقه في ملاكات 
إخضاع كل سند للتعويض؛ ليقوم بأبعاد ما لم تتوقر فيه تلك الملاكات وإن كان 
سين الا قر تمخاطا بها 

وكعازة اخرزى:: أن ما اضطلع به هذا الفصل هو الكشف عن حقيقة جوازات 
ترخيص تلك الأسانيد المزدحمة على أبواب التعويض بهدف دخولها. لكي لا 
يسمح بدخولها كيفما اتفق, وإِنّما يأذن بذلك لذي الرخص الصحيحة فقط. دون 
ذي الرخص المزوّرة التي لا رصيد لها من الصحّة. وذلك ضمن جملة من الضوابط 
العلمية التي لا نقاش في قدرتها على معرفة حقيقة تلك الرخص 

وإذا علمنا أن جواز الترخيص الصحيح بنظر الفصل الرابع هو كل جواز 
اشتمل على عيب في السند. اتّضح معنى جواز الترخيص المضاد. ل الذي 
بعنى وجوب التدقيق في ذلك العيب وتقييمه. فربّ عيب لا يكون عيبا اوور 
لايستحقّ عناية التعويض ورعايته. وعلى هذا تكون وظيفة افصل المذكور 
كوظيفة الطبيب الحاذق في تمييز المريض عن المتمارض 

وعلى هذا الأساس قسّمنا العيوب الحاصلة في السند على قسمين. أحدها 
كو ةويا المع وال عر مفاهيا لقيو لان يكون الحكم على السند 
المعاب قبل تعويضه منضبطأً بقواعد علم الدراية لابدٌ من معرفة ذلك العيبء إذ قد 
يكون مستديماً. أوكسحابة صيفء الأمر الذي يشير إلى أنّ حال الثاني في غنى 
عن العلاج بدواء التعويض. 

وبعبارة أخرى.. أنّ عيوب السند إِمّا أن تكون أساسية. أو ثانوية طارئة, 
والأولى إمّا أن تكون ناتجة عن فقدان السند شرط الاتّصالء أو لعدم تحقّق شرط 
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الوثاقة في رجاله كلهم أو بعضهم, الأمر الذي استوجب علينا سياحة علمية في 
ماك ورالة التحدوك لمعرقة أسماء اللئية: !ذا ققد انا هئ التحرطين: ولكن 
سرعان ما انقلبت نزهتنا ترحاً؛ إذ لم نر فيها صحيحاً ولا حسناً. حيث التقينا 
بأسماء السند الفاقد لشرط الاتّصال وجابهتنا عيوب الموقوف بجناحيه. والمنقطع 
بمعنييه, والمقطوع, والمعضّلء والمعلّق. والمرسلء والمعلل. والمدلّس بقسميه. 
وكان خر لفاذنا بالمعنفن وو المضهر. 
ومما زاد الطين بلّة في تلك النزهة أنّا وجدنا فيها مصاديق عيوب السند كلها 
إذا فقد ولو بعض رجاله شرط الوثاقة. وهكذا لم نر فيها (الماء والخضراء والوجه 
اعدو اقل :زابنا العدكن والمتروك, والموضوع. والمهمل. والمجهول! 
واعا الثانية (الثانوية) فهي العيوب التي اصطحبت الأسانيد في رحلتها 
الطويلة إليناء أو التي طرأت عليها بعد حين من دور النشر التي نظرت إلى التراث 
بعين الربح والخسارة. وربما شاركها في هذا كثير من الناسخين. أو الذين أقحموا 
اللشهوات ولم تكتمل عَُدَّتهم - ورموا بها في مسالك المحققين! وهي عيوب كثيرة 
الشاظطة) البق النعسر كبا قل الأضداف بالدن! 
ومن هنا سهل أمرها وخفٌ وطؤها؛ لأنّها ما بين زيادة في السند أو سقط منه. 
اواتصحف لصووركة أو مدريت إييا نل 
ثم جاء الفصل الخامس (دراسة المسالك السندية في كتب الحديث) ليتناول 
دراسة تلك المسالك بصورة مستوعبة وشاملة بهدف إبراز صلة كل مسلك بعالم 
التعويض ونظريّته. مع مناقشة سائر الاعتراضات المطروحة بأزاء تحقيق الهدف 
المطلوب. فتمكن من ربط مسألة التعويض بأغلب تلك المسالك. من حيث 
الممارسة التطبيقية في البابين اللاحقين. وذلك بنقل السند الضعيف من تلك 
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المسالك. المستجمع لشرائط التعويض إلى التطبيق الواقعي. خلافاً لبعض 
التنظيرات والاحتمالات في منع جريان منهج التصحيح السندي بغير الطريقة 
التقليدية على بعض تلك المسالك السندية, الأمر الذي تفوّدت به الرسالة وبرهنت 
على صحّته. 

درس الفصل الخامس مسلك الشيخ الكليني (ت /774ه) في أسانيد 
الكافي. ومسلك الشيخ الصدوق (ت /١88ه)‏ في أسانيد كتابه (الفقيه). ومسلك 
الشيخ الطوسي (ت / ٠51ه)‏ في أسانيد التهذيبين مع اختصار الكلام في 
المسلك الأوّل وتفصيله في المسلكين الأخيرين تبعاً لعلاقتهما بمسألة التعويض 
في تاريخه ونظريّته معاً. 

أمّا عن مسلك الشيخ الصدوق فقد بيّنا منهجه العلمي الذي اتبعه كه 
كتابه وبشكل مستوعب يعتمد على استقراء طريقته في الكتاب. وذلك من محاور 
عِدَّة تم بيانها وآثاركلٌ منها على أسانيده مع الاعتراضات الموجّهة على كلّ 
محور وجوابها تفصيلاً. نظراً لما يحتاجه التعويض وممارساته التطبيقية في 
تاريخه ونظريّته لما ذكرناه حول هذا المسلك بما لم تتوفر عليه دراسة سابقة. 

وهكذا كان الحال مع المسلك الآخر في أسانيد التهذيبين؛ إذ حظي بعناية 
مركّزة نظراً لمكانة هذا المسلك ومقامه الرفيع في دائرة تعويض الأسانيد؛ إذ لولاه 
لماكان للتعويض عين ولا أثر. 

وللعلم المسبق بما قيل عن هذا المسلك تركنا الشيخ الطوسي ليدافع عن 
مسلكه. ويتحدّث عن منهجه بنفسه. لكي يكون الاحتجاج بتصريحه, أولى من 
الأخذ بالاستدلال القائم على الاحتمال. 

ومن هنا رأينا أسانيده على طائفتين: ما ذُكر فيها السند بأجمعه. وما حُذْف 
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منها بعضه مع بيان الاحتمالات المخالفة لما يظهر من مشيخة التهذيبين بشأن 
معلقاتهماء ئمّ رأينا ضرورة تحديد نقطة الارتكاز في مسلك الشيخ التي يُعتَمد 
عليها في الدخول إلى كثير من مفاهيم تعويض الأسانيد في تاريخه ونظريّته. 
فحدّدنا تلك النقطة بعنوان: (أضواء على أسانيد التهذيبين). 

كشف لنا الضوء الأوّل عن أثر الفصل بين نقل الطريق والطريق إلى النقل. 
وهو ما يعبر عن مذهبنا في تصحيح الأسانيد. وإن بدت في ممارسات التعويض 
مخالفتنا له فلضرورات التطبيق والمجارات ليس إلا. 

وكشف الضوء الثاني عن اسان مون يكن نانيك الشيخ في المشيخة مع 
علمه بالصحيح وتوفره لديه. وهذا تعبير آخر عن رأينا فى طرق مشيخة 
التهذيبين وإن جرينا في البابين اللاحقين في حلبة الاصطلاح اضطراراً لما أملته 
علينا الممارسات التطبيقية للتعويض, بهدف بيان فائدة التعويض لمن لا ينظر إلى 
المشيخة إلا بمنظار مصطلح الحديث لا (درايته) واقعاً. 

ثم جاء الضوء الثالث ليكشف عن سر الانقطاع في أسانيد الشيخ, هل هو من 
النقل, أو كان تعليقاً في الأصل؟ 

وهكذا كشف شعاعه عن شرط الاتّصال المفقود في ظلمة تلك المنقطعات, 
وأعاده معافاً إليها. وأنقذها من العيوب الملازمة للسند إذا فقد شرط الاتصال. 

ثم أشرق الضوء الرابع على طرق الشيخ المقيّدة والمطلقة في المشيخة: مبينا 
حقيقة الطرق المقيّدة التي توهّم فيها كثيرون؛ لعدم تجلّي علاقتها بالطرق المطلقة 
من جهة, وعدم تفسيرها بالشكل الصحيح. وخفاء فائدتها من جهة أخرى. ثم 
بيان الطرق المطلقة لمن قيّد الشيخ طريقه إليه في المشيخة. وبه انطوت صفحة 
الفضل الخايسن. 
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وأطل الفصل السادس (دور الأسانيد في تعيين مصادر الحديث). وهو فصل 
تضاعد قيقه فى مجالات التعويض الستدى بمقدازها يدف إلى تتعفيقة. .وا 
كانت الأشياء تقاس بأهدافها. فإنّ من أبرز أهداف هذا الفصل هو ملء الفراغ 
الكبير المتبقي في دائرة الرؤية العلمية الواضحة لمنهج دراسة الأسانيد قبل التفكير 
بامتلاكها مؤهّلات الدخول إلى دائرة التعويض أو افتقارها إليها. نظراً لما يكتنف 
موضوعه من تعقيدات وإشارات قديمة ومعاصرة طالما اشتكت من ثقلها بعض 
كتب الرجال ولم يخفف عنها شيء قبل هذا الفصل. بل زادت على ثقلها بعض 
البحوث المعاصرة أيضاً. وفحوى الكل بل صريحه أيضاً المنع من تعيين مصادر 
الأحاديث في الكتب الأربعة لاسيّما التهذيبين من خلال أسانيدهماء وبالصورة 
ا ل الت ا ل ا ل لك 
التصحيح الجديد بغير الطريقة التقليدية. 
وهذه التعقيدات والإثارت وإن لم تلتفت إلى لوازمها على صعيد التعويض. 
رج الفعوض الويد أو لقو لخر يشضهاء إلا 11 امال طودها ورك الاجاية 
عليها. قد يفتح الباب للقدح بنتائج وتتطيقات النابيق الأخيري أسو لتلا 
باحتمالاتها وافتراضاتهاء ممّا يلزم ذلك بيان الآراء والأقوال القديمة والمعاصرة 
بشأن عدم قدرة الأسانيد وحدها على الكشف عن مصدر متونها وبالصورة التي 
ذكرت في مسالك الأسناد, ومناقشتها وإثبات تلك القدرة للأسانيد على أكثر من 
صعيد. 
هذا فضلاً عن مسيس الحاجة إلى هذا الفصلء بلحاظ صلته المباشرة وعلاقته 
الوثقى بتعويض الأسانيد. لأنّ أصل التعويض يقوم في الجانب الأكبر منه على 
أساس استبدال جزء من الطريق أو أكثر إلى كتاب بما يماثله من طريق آخر إلى 
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ذلك الكتاب. ومعنى عجز الأسانيد عن تعيين المصدر على ضوء مسلكها 
المرسوم. هو عدم جدوى الاستبدال المذكور؛ إذ سيكون التعويض - حينئدٍ - 
بجزء من طريق إلى كتاب اخر غير الكتاب الذي رُفع من طريقه الجزء الضعيف! 
وقد اتخد الفصل في تحقيق هدفه كامل احتياطاته فسار في اتجاهين: 
الانّجاه العام في تعيين مصادر الأحاديث المسندة. مبيّناً في هذا الاتجاه 
خمسة طرق أساسية يمكن الوصول بأيّ منها إلى معرفة وتعيين مصادر الأحاديث 
المسندة عند توفر الشروط المذكورة في كل طريق. 
والاتجاه الخاصٌ يعتمد على دور أسانيد التهذيب في تعيين مصادر 
أخبارهاء فبيّن الآراء المخالفة لقاعدة الشيخ في بيان مسلكه. وجمع أدلّة تلك 
الأرافوورغها دي ها د اتوعلءه عل حوري انعم احزهناياذ عا تقر 
أحاديث التهذيبين من الكتب المتأخّرة. ثم جاء الآخر ليعتمد تلك الدعوى نفسها 
بعد تطويرها وتسميتها بمنهج الآخذ بالتوسّط. وفي كل منهما جملة من 
الاستدلالات القائمة على الاحتمال والافتراض. تكفلٌ الفصل ببيانها جميعاً مع 
متاقشعها تفضيلاً ونان حوانها مسيوطا, ثمّ قام عر ببيان طريقة جديدة للجمع 
إن الذعويين سن عية ويية قررة الاشاتدضان فين المضدر من بحية اخرت: 
وبصورة لا تتعارض مع الالتزام بمسلك الشيخ في كيفية تعيين مصادر أحاديئه من 
خلال مسلكه في أسانيد التهذيبين. وبما لم تتوفر عليه دراسة سابقة. وبه تم الباب 
الاوّل. 
أمّا الباب الثاني (جذور فكرة تعويض الأسانيد وتطبيقاتها الرجالية) فقد ابتدأ 
بتوطئة في بيان تاريخ فكرة التعويض. وقد أرجعنا تاريخها إلى بواكير علم 
الرجال الأولى في الفكر الشيعي. لتأنّها ببعض أساليب التصنيف المتقاربة في 
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علم الرججال قديماء كالاسلوب المعتمد في تنظيم فهارس الكتب والمصئّفات,. أو 
ترتيب ما يعرف من الكتب باسم (المشيخة»» وأمّا المرجع المباشر لفكرة تعويض 
الأسانيد فهو كلام الشيخ الطوسي (ت / 50ه) في مشيخة التهذيبين. حيث 
استُفيد منه في تصحيح أسانيد الشيخ الضعيفة بواسطة طرقه الصحيحة في 
الفهرست. ولا شك بأنَّ هذه الاستفادة وإن لم يطلق عليها لفظ التعويض إلا أنّها من 
التعويض في الصميم, لوضوح أَنّها ليست من الطريقة التقليدية المتّبعة في تصحيح 
الأسانيد وإِنّما هي من لبّ التعويض السندي وجوهره. 

وقد عرفت :تلك التوطقة أسناء من طيقوا تلك الفكزة أوض حو ا بها قبلقوا 
أكثر من ثلاثين عالماً. وأخيراً تصنيف جهودهم المبذولة حول هذا الموضوع. وقد 
تم حصرها وتصنيفها بحسب ما دلت عليه فبلغت زهاء عشرين وجهاً. 

لقد واجهت هذه الرسالة في فصول بابها الناني كمّاً لا يستهان به فيزن | رأ 
ومحاولات التصحيح السندي بغير الطريقة المألوفة, حيث تم الامتداد الواسع إلى 
عمق تاريخ التعويض, والوقوف على تفاصيله بدقة, مع المتابعة الحثيثئة لجميع 
محاولاته المبثوثة فى كتب قتّى: وتصنيفهاء وابراز نقاط القوّة أو الضعف في كل 
معاولة من خلال يتاقفتيها وشينيا :وما افعازت يفطن تلك المخاولات عن 
بعض, مع إخراج الآراء النظرية المجرّدة من حدود دائرة التنظير لهذه المسألة إلى 
التطبيق الواقعي, بغض النظر عن صحّتها ابتداءً لما سيظهر من مناقشتها وتقييمها 
انتهاء. وعدم التقيّد بافتراضاتها واحتمالاتهاء ممّا أدَى هذا بطبيعته إلى مراجعة 
سائر كتب الفقه وموسوعاته الاستدلالية وجميع كتب الرجال والدراية المتوفرة 
بلا استثناء. بهدف اقتناص كل شاردة وواردة في ما يخصّ تاريخ التعويض 
وتطبيقات فكرته على الطرق أو الأسانيد. ثم إخضاعها بعد تصنيفها إلى النقد 
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والمناقشة أو التصويب أحياناً وعلى ضوء رؤية سندية واضحة أملاها علينا منهج 
دراسة الأسانيد في الباب الأوّلء وعرّزها الباب الثالث بالوعي العلمي الذي تركته 
أصول النظرية وتطبيقاتها الرجالية. 
وإذا كانت ثمّة كلمة تستحقٌّ الذكر هناء فهي أن ما قرأته وتابعته من مصادر 
الفقه والأصول والرجال والدراية وشروح الموسوعات الحديثية, ولم أجد فيه 
شين يخدء أصل فكرة التعويض تاريخاً أونظرية. وأهملته لذلك. ربّما يفوق عدده 
ما في فهرست مصادر هذه الرسالة ومراجعها. 
ولارتباط تلك الفكرة وتطبيقاتها الكثيرة قبل صياغتها إلى نظرية ارتباطاً 
مباشراً بالعلاقة القائمة بين طرق الشيخ الطوسي الضعيفة. وطرقه الصحيحة. 
ستبقى معرفة بدايات تلك التجربة الرجالية مرهونة بتشخيص أرباب الرؤية 
العلمية الأولى التي ضورت تلك الغلاقة لأول هةة: وعيت لا ممكن تعوديدها 
بالضبط؛ لضياع معظم التراث الرجالي المصنّف بعد عصر الشيخ الطوسي. لا جَرَم 
سيبقى تاريخ تلك المسيرة الطويلة مجهول البداية؛ لأنّه أبعد من أن ينسب إلى 
شخص معيّن, أو مرحلة محدّدة من مراحل تطوّر هذا العلم بعد ذلك العصر, وإن لم 
تعد هده الرمالة ددعة عناء الأسعةزادى نرجلا مو وو اذ تلك العسييرة سق مه 
العلامة الحلى (ت /777/اه) إلى خيوط تلك العلاقة بل وتطبيقها. 
وهكذا كشف الباب الثاني عن جذور تلك الفكرة وتاريخها وتطبيقاتها. 
وتحديد معالم صورتهاء وما يسجّل لها وعليها بعد توطئته لتاريخها فى فصول 
واسعة ثلاثة, وقد جاء عنوان الفصل الأوّل (تصحيح الأسانيد الضعيفة بطرق الشيخ 
في الفهرست) ليوحي بظاهره إلى استخدام أشهر أساليب التصحيح السندي بغير 
الطريقة المألوفة في الوسط العلمي؛ لوضوح إمكان تصحيح طريق الشيخ إذا كان 
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ضعيفاً أو مهملاً في مشيخة التهذيبين بطريق الفه رست إذاكان صحيحاً. الأمر الذي 
اكذه الشيخ نفسه في معرض دفاعه عن مسلكه السندي في مشيخة التهذيبين. 
ولكن واقع الفصل ليس كذلك. إذ لم يعتمد تلك الطريقة المشهورة إل في حدود 
معيّنة, ولهذا لم يتضمّن عنوان الفصل ما يؤكد تلك الطريقة, وإلا لقيّد الأسانيد 
لمصحّحة بمشيخة التهذيبين. حيث كان نظر الفصل إلى العامل المشترك في كلّ 
مجموعة من الآراء والأفكار والتطبيقات الواقعية. بحسب ما مرٌ فى تصنيف 
الجهود المبذولة في تاريخ فكرة التعويض. ولهذا جمع عنوانه بين وجوه قسمى 
التصحيح المذكورة فيه. حيث اعتمد وَل القسمين على أسلوب التصحيح بالطرق 
الخاصّة في الفهرست في أربعة وجوه. واعتمد الثاني على طرق الفهرست المتّصفة 
بصفة العموم في وجهين, وقد انحصرت الطريقة المشهورة من التصحيح في الوجه 
الأول فقط من كلا القسمين. مع خروج بقية الوجوه الأخرى عن تلك الطريقة.. 
كذ الفصل على عاتقه إخضاع جميع ما ورد فيه للمناقشة العلمية الصارمة. 
وانفرد بنتائج مهمّة لم يكشف عنها أيّ جهد علمي سابق. 

أمَا الفصل الثاني (تصحيح الطريق في كتاب بطرق الكتاب نفسه أو بغير طرق 
الفهرست) ففيه امتدّ أفق التصحيح أكثر من سابقه, إذ اختلف هذا الفصل عن سابقه 
بكون جميع ما في وجوه التعويض وتطبيقاته في الفصل الأَوّل يجمعها شيء 
واحد. وهواستخدام طرق الشيخ في الفهرست - سواء كانت خاصّة أو عامّة ‏ في 
تصحيح الطرق والأسانيد الضعيفة الموجودة بغير الفهرست,. بمعنى أنّ مصدر 
التصحيح في الوجوه السنّة المذكورة واحد. وهوالفهرست. بينما كانت وجوه هذا 
الفصل وتطبيقاته أعمّ من انحصارها بمصدر واحد. ولهذا نجد عِدَّة مصادر 
للتصحيح المعتمد في هذا الفصلء إذ تارة يكون التصحيح للطريق الضعيف بطرق 
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الكتاب نفسه. وهذا لا يمنع من دخول الفهرست في هذه الجهة. وأخرى يكون 
بغير طرق الفهرست, فهو على قسمين إذنء اشتمل الأوّل منهما على وجهين. 
اعتضد كلّ منهما بأربعة تطبيقات. مع مناقشتها جميعاً واحتوى الثاني على أر 
وحوها ها مع تطبيقاتها. وبيان الموقف العلمي منهاء والملاحظ على هذا الفصل 
توسعته في مصادر التصحيح كما ذكرناء إذ اعتمد القسم الأوّل منه في عملية 
التصحيح على مشيخة الفقيه. والفهرست. واعتمد الثاني عدلى انتاتد الكافي 
وطرق النجاشي ومشيخة التهذيبين. وغيرهماء وهذا هو الفرق الجوهري بين 
الفصلين, زيادة على الفرق في أسلوب التعويض بينهما أيضاً. 

ثم حاول الفصل الثاني - بعد ذلك - إثارة مسألة قديمة تعد في غاية الأهميّة 
على صعيد تصحيح الأسانيد بغير الطريقة التقليدية. وهي محاولته العثور على 
ملاكات استنباط الشيخ الأردبيلي (ت / ١٠٠٠ه)لجملة‏ من طرق الشيخ 
الطوسي. والكشف عن حقيقة ذلك الاستنباط الذي حُمل على غير وجهه قبل 
ذلك. فعرض أوَّلاً ما قاله الأردبيلي عن منهجه في رسالته المعروفة برسالة 
تصحيح الأسانيد, ثم بين نموذجاً تطبيقياً لذلك المنهج من كلام الاردبيلي نفسه. 
ثم ناقش التصحيح المستنبط ونموذجه التطبيقي. 

ولأجل استكمال الصورة عن ذلك التصحيح. بين الفصل جميع الطرق التي 
نسبها الأردييلي - بحسب منهجه ‏ إلى المشيخة والفهرست. وهي لا توجد إلا في 
أحدهما فقط. ومن هنا عكف على تقييم ما ذكره العلماء من مبرّرات لتلك النسبة, 
فوجدها لا تنهض بذلك. فردّها جميعاً؛ لعدم قدرتها على رفع التهافت الحاصل 
حم تلاك السب ير الك بد تتفية الظر وى الى الكشيكة و الفهر سيت يها مجه 
وبين علم الأردبيلي -كما يقتضيه منهجه _بخل وَأ حدهما من ذلك الطريق. ومن هنا 
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اعتمد الفصل على ما احتمله هو من تبرير لتلك النسبة. مع بيان الدليل العلمي 
الرافع لذلك التهافت, وذلك من خلال إخضاع عِدّة نماذج مختلفة من تلك النسبة 
إلى التطبيق الواقعي الكاشف عن ملاكات استنباطها. وانتهى إلى نتيجة علمية 
خلاصتها اعتماد الأردبيلي في استنباط تلك الطرق على فكرة تعويض الأسانيد. 
لا على ما ذكره العلماء من أخذ تلك الطرق من أسانيد روايات التهذيبين كما 
عنون الفصل إثارة تلك المسألة بذلك. هذا مع بيان عدم قناعتنا بكثير من تلك 
الاستنباطات, الأمر الذي لم يسبق الفصلّ أحدٌ إليه منذ عصر الأردبيلي وإلى حين 
اكتماله. 

ثم طرق البابَ الثاني فصل ثالث بعنوان (تتميم الطرق وتركيب الأسانيد), 
والمراد بالتتميم في الجهود المبذولة في تاريخ التعويض وتطبيقاته. هو بيانهم 
الطرق إلى من روى عنه الشيخ أو الصدوق, مع إهمال الطريق إليه. وأمًا التركيب 
فهو أن يكون التصحيح للطريق أو السند الضعيف مأخوذاً من طريقين أو أكثر, 
شواء كان ذلك :قن هضد رو نخد أو كدر زيادة علق العدع التغقي مي الكتعيك 
نفسه. ومن هنا بحث الفصل مسألة التنميم أَوَلاً ثم التركيب ثانياً. 

أما عن تتميم الطرق, فكشف عن تتميم طرق مشيخة التهذيبين من الفهرست 
وبالعكسء الأمر الذي استلزم استقراء طرق الشيخ في المشيخة والفهرست لمعرفة 
النقص الحاصل في كل منهما بغية تتميمه؛ مع استقراء أسانيد التهذيب وأسانيد 
الاستبصار لمعرفة جميع المصنّفين الذين ابتدأت أسانيد التهذيبين بهم. بغية 
الوقوف على نقص طرق الشيخ في المشيخة والفهرست بالقياس إليهم مع محاولة 
تتميم النقص الحاصل في حال توفّر شروطه المطلوبة, ثمّ بحث أيضاً مسألة تتميم 
طرق الشيخ الصدوق بطرق الفهرست,. مبيّناً خمسة تطبيقات مع مناقشتهاء وانتقل 
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بهذا إلى بحث تصحيح الطريق الضعيف بالتركيب بين الطرق. فكان مبحثاً ممتعاً 
بجميع وجوهه التي اشتملت على زهاء عشرين تطبيقاً صّحّحَت فيها طرق 
الصدوق وطرق الشيخ الضعيفة, وذلك بتركيب الطريق الصحيح لها من طريقين أو 
أكثر. مع ما تضمّنته من مناقشات علمية وفوائد رجالية كثيرة وبتمامها دخلت 
الرسالة في بابها الثالث (نظرية تعويض الأسانيد للسيد الشهيد محمد باقر الصدر). 

ومن المهم الذي ينبغي معرفته هناء هو أنّ نظرية تعويض الأسانيد قد ظهرت 
للوجود أوّل مرّة في ثنايا البحث الأصولي العملاق الذي عرفت به مدرسة السيد 
الشهيد. وذلك في تقريرات بحثه الأصولي بقلم السيد كاظم الحائري. حيث 
تعرّض لذكر نظرية أستاذه السيد الشهيد مع نسبتها إليه في بحث البراءة الشرعية. 
فالنظرية إذن ليست دعوة أخبارية إلى التساهل في محاكمة التراث الروائي 
الضعيف. أو التهاون بشأنه. بقدر ما هي دعوة لأجل أن تكون الحقائق العلمية هي 
الهاجس الوحيد الذي يجب أن يحكم كل بحث ودراسة. وهي ليست دعوة إلى 
إنكار القديم أو المحافظة عليه بكلّ انّجاهاته شكلاً ومحتوى. أو الالتزام به قالباً 
ومبنىء بل هى فى حقيقتها وواقعها دراسة علمية محضة لحالات التصحيح السابقة 
-التي اشتمل عليها الباب الثاني - واقتناء بعضها مع تعديله وتطويره. وترك بعضها 
الآخر لعدم صحّته. ورفض جزء من القديم أو التشكيك فيه ليس غاية أو هدفاً إذ 
مهما كان موقف النظرية منه. فهو لا يمثّل إنكاراً لدور القدماء من الفقهاء وعلماء 
الرجال ودراية الحديث. ولا تشكيكاً في إنجازاتهم العلمية الكثيرة التي يُفْتَخَر بها 
على هذا الصعيد كيف والنظرية نفسها تستبطن الاعتداد ببعض القديم كما لوكان 
جديداً؟ ولكن.. القديم الذي لم تلحظ البحوث الرجالية بعض التفاتاته العلمية 
البارعة في التصحيح السندي بغير الطريقة السائدة في عصره؛ ليكون بهذا توأماً 
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للجديد الذي بيّنته النظرية على مستوى الطرح والمعالجة بما لا يخلو من إبداع. 

ومن الواضح أنّ كل عملية إبداع وتطوير في الحياة الفكرية والعلمية لأ 
مجتمع لا تولد على أيدي عباقرة التاريخ فجأة. كولادتها على يدالرسل 
والأنبياءية. نظير التحول الفكري والحضاري المفاجئ الذي حصل في جزيرة 
الغرت تفديفتة اروف الأنياء وزالمنتليت فنا معمد ين . 

وأمّا بغير ذلك فلابدٌ وأن تمرّ عملية الإبداع والتطوير في سائر المجتمعات 
البشرية بمراحل تاريخية عديدة من النموّ والتطوير التدريجيين. بحيث تستقطب 
تلك العملية في مسيرتها جميع الطاقات العلمية والمحاولات الجادّة والكفوءة 
التي ينهض بأعبائها لفيف من هنا وهناك. لتتولّد عنها ‏ بعد ذلك محاولة جديدة 
أعمق وأدقٌء وذلك حين ينتج المجتمع العلمي العقل الكفوء القادر على صيانة تلك 
التجربة الطويلة بما يمتلكه من مؤهلات لقيادة عملية الإبداع والتطوير. وهذا هو 
ما حصل فعلاً في مسيرة تصحيح الأسانيد بغير الطريقة المألوفة في تاريخ الفكر 
الرجاليء والتي توّجت تلك المسيرة بظهور نظرية تعويض الأسانيد التي 
استئمرت تلك الجهود المتواصلة في تاريخ التعويض. ومحاولاته الممتدّة إلى 
زمان العلامة الحلي. والتي كانت بمجموعها أشبه ما تكون بحلقات عديدة متفرّقة 
في ثنايا الفقه الاستدلالي ومبعثرة في خضمٌ التراث الرجالي وكتب دراية الحديث 
وشروحه. حيث لم ترتبط فيما بينها برباط واضح. وإنكان هدفها واحداً. وهو 
تصحيح السند أو الطريق الضعيف إلى كتاب بغير النمط السائد. وبأسلوب يتناسب 
والأفكار المطروحة في تلك التجربة انذاك والمقترنة ببعض المحاولات التطبيقية 
على جملة من الأسانيد والطرق الضعيفة. وقد ظلّ حال تلك الحلقات بممارساتها 
العملية على ما هو عليه متفرّقة مبعثرة, إلى أن اختمرت فكرة التعويض. وحان 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه ا 
الوقت لإنضاجها وإظهارها بشكل جديد. وذلك بإزاحة ما لحق بمسيرتها من 
صدأً. م صقلها وتهذيبها مع تجاوز ما لم يقبل الصقل والتهذيب. وربط تلك 
الحلقات بعضها ببعض برباط وثيق محكم. وجعلها ‏ بعد إضافة حلقات جديدة 
إليها ‏ كسلسلة واحدة متصلة الأجزاء موثوقة العُرى. ومن ثم الجمع بين طرفيها 
لرسم دائرة جديدة للتعويض السنديء. بحيث يمكن إدخال هندستها في حيّز 
الإبداع والتطوير وإنتوزّعت على محيطها نقاط كثيرة تحكي عن تاريخ تلك 
المسيرة في تصحيح الأسانيد. 

ومعنى هذا التوصيف.. أن ارتقاء فكرة تعويض الأسانيد ‏ التي لم تحمل اسم 
التعويض في جميع مراحل تاريخها ‏ إلى نظرية علمية لم يكن عند غير الشهيد 
العندون و إذا كان السيد الشهيد: قد يق إلى فكرة التسويضن واكطبيقا تهنا اق شرل 
يُسبّق في إخضاع تلك التجربة إلى النقد والتطوير على مستوى البحث العلمى. 
وذلك من خلال النظر في أسس ذلك التعويض. وبيان أقسامه. وحالاته. وشروط 
كل حالة. ومتى يكون ومتى لا يكون, مع سد النغرات الكثيرة. وملء الفراغات 
الحاصلة في تلك المسيرة, بما لم يُعرف ذلك في أيّ مرحلة من مراحل تاريخها. 
فضلاً عن إضافة الجديد إليها. وتكميل نواقصها. 

وهكذا تأنّرت نظرية تعويض الأسانيد بحصيلة تلك التجربة الطويلة, 
وتمكّنت من النفوذ إلى أعماق تلك الفكرة وتطبيقاتها في مراحلها التاريخية 
المتعاقبة, وهي وإنلم تصرّح بذلك. لكنّه يُعلم من خلال ساحات تلك التجربة 
الطويلة المفتوحة التي تفرض وجودها طبِيعةٌ التقاء أصول النظرية معها على أكثر 
من صعيد. 


والحق الها استطاعت بجدارة اعقواز الجا الابحات مين لك السدرة 
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وترك ما عداه. ووضع مسألة التعويض في مكانها المناسب من البحث العلمى, 
الطلاقا م مدررفة (منانني النظاز يعوزق النشراض العامة فى لسر لضي 
السندى ونقاط القوّة فيها. 

ولا شكٌ بكون طبيعة التعويض تصادم في نتائجها واقعاً مألوفاً. وكلّما كان 
موضوع البحث يصادم شيئاً. لابدّ وأن يستكمل الموضوع عناصر المواجهة لكي 
ضرعة::الأبدفن أن ملك من الوسائل مايكفيه لأسقاط حكيه هنذا تسن 
حاجة النظرية لأن تطرح نفسها بقوّة في الساحة العلمية التي تتجاذيها الآراء 
المتعدّدة والمباني المختلفة, قوّة تدفع باتجاه زعزعة المألوف في قناعات 
الكثيرين. فضلاً عن امتلاك الواقعية في التعويض. واقعية تثير التحرّك عند 
الآخرين بوسائل جديدة تؤثّر على المنهج القديم في التصحيح كمقدّمة إلى 
تعد يله. 

وهكذا كان صدر العراق في نظريّته. يعتمد على العناصر اللازمة والوسائل 
المتعدّدة التي وجدت لها مجالاً رحباً في الوصول إلى أهدافه على صعيد تحريك 
التطبيق في الممارسة الواقعية مع ربط النتائج بمقدّماتهاء وتحقيق الغاية من خلال 
وسائلها. مما سهّل عليه الوصول إلى الهدف؛ لأنّ الحركة المستقيمة على هدى 
المنهج العلمي المحكم لا تكون كالقفز في المجهولء أو الحركة في المطلق كما هو 
حال المثاليين الذين يطرحون نظريّاتهم كما لو كانت في عالم اخر لا يمت إلى 
الحسّ والحركة بصلة في هذه الحياة. 

ومن خلال المقارنة بين معطيات تاريخ التعويض ونظريّته. يُعلم كيف 
واجهت النظرية مسألة التعويض بعمق وتأمّل وحذر بغية الوصول إلى النتائج 
المطلوبة من أقصر الطرق. وحقّقت بهذا خطوة عملية وعلمية نحو التجديد الذي 
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عرفت به مدرسة الصدر. وذلك بتخطيطها الشامل لمستقبل البحث العلمي, وماكان 
ذلك ليتمّ في الحقل المعرفي وامتداداته إلى سائر العلوم الإسلامية, لو لم يمتلك 
الصدر من عبقرية الفكر. وحركة التجديد والاتجاه. وفاعليّة الموقع. مما سهّلت 
عليه هذه العناصر الثلاثة اقتحام علمي الرجال ودراية الحديث ليغنيهما بتجربته 
في نظرية الاستقراء. ويحتوي تجربتهما الجديدة في تصحيح الأسانيد. ويخضعها 
للنقد والتهذيب والإضافة, ويتولى قيادة تلك التجربة بنظرية تعويض الأسانيد. 
والعجيب العجيب حقّاً, أنه كان في عطائه هذا يعيش في أحلك الظروف 
السياسية الخائقة, وأشدّها قساوة في تاريخ العراق. وتعقيداً على الفكر المبدع, 
وحصاراً على العلماء والمفكّرينء أقلّه مراقبة أفكارهم. وملاحقة خطواتهم. 
ووفاء لصاحب النظرية من جهة, ولضرورة التعرّف على مبانيه العلمية في 
علمي الرجال ودراية الحديث, للحاجة الماسّة إليها في تعرافة اينات وفلاكاة 
التصحيح والتضعيف في وجوه النظرية من جهة أخرى. شرع الباب الثالث بمدخل 
للتعريف بحياة الشهيد الصدر وعطائه العلمي باختصار شديد. ومن ثم الكشف 
- ولأوّل مرّة - عن مبانيه العلمية في هذين العِلْمَين بما لا يوجد في أيّة دراسة 
سابقة, على الرغم من كثرة ما كتب حول السيد الصدر منذ استشهاده وإلى اليوم. 
نم الانتقال بعد ذلك لتناول وجوه النظرية تفصيلاً وإشباعها تطبيقاً. وازاحة فا 
يعترض سبيلها. في أربعة فصول. 
اختضت الثلاتة الأولى بدراعة أضو ل النظرية الأربعة الني بيّنها الشهيد 
الصدر في أربعة وجوه. واستقلت الإشكالات على التعويض مع جوابها بالفصل 
الرابع. ومن هنا كان (الوجه الأوّل ‏ تعويض المقطع الأول من السند) عنواناً للفصل 
الأول الذي ابتدأ بتعريف النظرية وبيان مصادر دراستها وهيكليّتها في مبحئه 
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الأوّلء فجاء تعريف النظرية ليبيّن لنا ابتداءً - ومن خلال تسليط الضوء على 
فقراته - الفرق الكبير بين التعويض في تاريخه. وبينه في نظريّته. وقد تمّ بسط 
الحالات السندية التي لا تحتاج إلى التعويض حتى مع فرض ضعف متطعها 
الأول كما لوكان طريق تحمل الرواية ابتداء بالإجازة, مع كون الخبر مأخوذاً من 
كاب مجهور أن متواة: ؛إذ لا يشترط في ذلك وثاقة المخبر في المقطع الأوّل من 
سند الخبر. خلافاً لمبنى صاحب النظرية في هذا الوجه من التعويض. بهدف التنبيه 
على المسلك المختار وإنتمٌ تجاوزه في ممارسة التطبيق الواقعي لوجوه النظرية 
لثمرتينء, إحداهما: لإثبات جدوى التعويض في تصحيح السند الضعيف على 
المسلك الآخر. والأخرى:كوسيلة لاثبات حجيّة المسلك المختار. اذذسيكون 
افد ححة على كل حال 

وأمّا عن مصادر دراسة النظرية, فهي على الرغم من ندرتها -كما بيّنها الفصل 
تو - واتفاقها واقعاً في رسم هيكليّة النظريّة واختلافيا شككاة ل يضهونا. 
وعدم فائدة بعضهاء إلا أن أسميناها بذلك تجوزاً؛ لخلوّها من أيّة دراسة شاملة 
للنظرية على مستوى النقد والمناقشة والتطوير, مع افتقارها جميعاً إلى التطبيقات 
الواقعية افتقاراً كاملاً. هذا في الوقت الذي تركت النظرية منهجها مفتوحاً تحسّباً 
لماقد كتعن من اسالس حديذ 3 التفوزطن: لآ يضيق ضر النظرية نايعا نيا 
ري سودي سيا امون سيار مايق / 
بأصول النظرية نفسهاء وهو ما سنشير إلى التوفر عليه بهذه الخاتمة. 

وتبرز أهميّة هذا المبحث على صعيد حجم المعاناة العلمية التى حملتها 
الرسالة بشكل واضح جدّاًء لأنّ المصدر الوحيد لفهم النظرية يرجع في حقيقته إلى 
أقوال صاحب النظرية نفسه. وإن تُقِلَّتْ تلك الأقوال بقلم تلامذته. الأمر الذي 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه ااا ااا 
يشير إلى عدم وجود مصدر اخر للنظرية غير النظرية نفسها. سوى بعض الهوامش 
والتعليقات الطفيفة التي لا تغني ولا تسمن من جوع ومن جهة أخرى فإنّ مجموع 
كلام السيد الشهيد حول نظريّته لا يزيد على عشرين صفحة في جميع الأحوال. 
لطي السيد الشهيد كلاماً طويل الذيل في عرض مسألة التعويض بنوب جديد. 

وفي المبحث الثاني (كيفية الوجه الأوّل من التعويض وشروطه وعلاقته 
بالطرق العامّة) بيّناكيفية الوجه الأوّل من التعويض. والشروط اللازم توفرها 
لذلك. مع اشتباه بعض مصادر النظرية بتلك الشروط. ولارتباط التعويض في هذا 
الوجه بالطرق العامّة, كان لابدٌ من بيان المقصود بعموم الطريق حسبما ذكره السيد 
الشهيد. وهو مما تفرّدت به النظرية. حيث لم يسبقها أحد قط إلى بيان المعنى 
الحقيقي للطريق العام. ولأجل هذا احتملت عِدَّة احتمالات في تفسير عموم 
الطريق, ثمٌ استقرّت على اختيار المعنى المعقول من بسين معانيالاحستمالات 
الأخر ى التي أبطلها السيد الشهيد. 

ولأجل الاحاطة أكثر بالطرق العامّة وفوائدها. عقدنا في | السيكى فطلا 
جديداً بعنوان (إضاءات حول الطرق العامّة وألفاظ العموم المستعملة فيها). الأمر 
الذي لم تذكره النظرية ولا مصادر دراستهاء تحدّئنا فيه أَوَلاً عن فوائد الطرق 
العامّة ودلالاتها. للحاجة الماسّة إلى ذلك في الفصول اللاحقة لاسيّما القصل 
الرابع؛ وثانياً عن ألفاظ العموم المستعملة في الطرق العامّة. وتبرز قيمة هذا العنوان 
من خلال اعتماد النظرية وجميع مصادر دراستها على لفظ واحد غالباً وإهمال ما 
سواه. على الرغم من وجود طرق عامّة أخرى يستفاد عمومها من ألفاظ أخرى. 
وهي عموماً مع صيغها: لفظ (جميع) في ستّ صيغ. و(كلٌ) في ست أيضاً و(سائر) 
في أربع صيغ, وفي استجلاء دلالة هذا اللفظ بحث لغوي متين أشبتنا فيه دلالة 
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اللفظ المذكور على العموم خلافاً لما اختاره أقطاب اللغة. 

ثمّ (الجمع المضاف) في خمس صيغ و(ما) الموصولة في صيغتين. وهكذا 
أمكن تحقيق التعويض بصورة أكثر وأوسع مما اعتمدت عليه النظرية ومصادرها 
من الطرق العامّة. 

ولاتمام الفائدة حول الطرق العامّة عقدنا مبحثاً ثالثاً أهملته النظرية أيضاً. 
وهو بخصوص بيان موارد الطرق العامّة في فهرست الشيخ مقارنة برجال 
النجاشي ومشيخة الفقيه ومشيخة التهذيبين, أثبتنا من خلاله عموم بعض الطرق 
التي لم تشتمل على أي لفظ من ألفاظ العموم. خلافاً للنظرة القديمة حولها بأنّها 
من الطرق الخاصّة, مع الإشارة إلى الطرق العامّة في كتب الإجازات من غير 
استقراء لعدم الحاجة الماسّة إليها إلا في موارد نادرة في التعويض بخلاف طرق 
المصادر المتقدّمة. كلّ هذا بهدف معرفة الأسس التي تقوم عليها تطبيقات الوجه 
الأوّل من التعويض الذي انفرد به المبحث الرابع؛ فكانت على نحوين. لأنّها إِمّا أن 
تكون في تعويض الطرق الضعيفة إلى الكتب والمصتّفات, أو أسانيد الروايات. 

أمّا عن تعويض الطرق فقد ذكرنا لها أربعة تطبيقات شملت بعض طرق الشيخ 
وطرق الصدوق إلى المصتفين. 

وأمّا عن الأسانيد فكان التطبيق أوسع من سابقه بكثير. ولهذا اكتفينا بثلاثة 
تطبيقات, وختمنا ذلك بتسعة ضوابط علمية لمعرفة بقية التطبيقات الأخرى على 
مختلف أسانيد كتب الحديث الأساسية وغيرها وبصورة لم يلتفت إليها في مسيرة 
التعويض ناويها ونظرية. 

ثجّ جاء على أثر ذلك الفصل الثاني لبحث الوجه الثاني من وجوه النظرية وهو 


(تعويض المقطع الثاني من السند) ‏ في معتحفين الول في بيانكيفية هذا 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه وا ا ل باط اطاحية اقم عا مو 
الوجه من التعويض وشروطه المطلوبة. وقد اتضح لنا أنّ جوهر هذا الوجه هو 
جوهر الأوّل وحقيقته. إلا أنه يختلف عنه في أسلوبه. ولكون كيفية التعويض هنا 
فداطوت أموراً كتير الذا كانت يحاجة سنيدة الى اغناء توتهذ بن تلك الكنيفية: 
وهو ما تعهّد به الفصل المذكور بعنوان (إغناء وتهذيب التعويض في الوجه الثاني). 
وقد بيّنا فيه أحدى عشرة ضابطة لا يمكن تجاوزها في فهم حقيقة هذا الوجه. 
وكان هن جتملتها مغرقة الحالات العويضية التي يمكن أن يجتمع فيها الوجهان 
الأوّل والثاني من النظرية, مع بيان صحّة التعويض بالطرق الخاصّة بهذا الوجه 
أحياناً من غير حاجة إلى التعويض بالطريق العام, وتوضيح الفرق الجوهري بين 
الوجهين, وهو ما انفردت به الرسالة, إذ لا سابق لها في عرض تلك النتائج العلمية 
وبالصورة التي بيّنها البحث تفصيلاً. 
ثمّ تعرّضنا بعد ذلك للشروط المطلوبة للتعويض بهذا الوجه. وانتقلنا إلى 
المبحث الثاني وهو في تطبيقات الوجه الثاني من النظرية. 
ويلاحظ على تطبيقاتنا لهذا الوجه أنها اشتملت على أسانيد الكتب الأربعة 
وغيوها من أسانيد كنب النحد يه وكانت :لينا ضور تعد و ةر نفل قنهاسالات 
تعويضية أخرى بغير الوجه المذكور, وتم في هذه التطبيقات تعويض سند الشيخ 
بطريق الشيخ المفيد. وطريق الشيخ الصدوق. وطريق الكليني وذلك فى خمس 
حالات بيّناها تفصيلاً. وكذلك تعويض سند الكليني بطريق النجاشي, وتعويض 
سند الصدوق بسند الكليني أو بطريق ابن الوليد. أو بطريق سعد بن عبدالله. وفيه 
أيضاً تعويض سند الصدوق بأكثر من طريق, وتعويض سند علي بن بابويه 
(الصدوق الأوّل) بطريق الحميري, وأخيراً بيان التطبيق الواقعي على سند ضعيف 
اجتمع في تعويضه أسلوب الوجه الأوّل مع أسلوب الوجه الثاني أيضاً. ومعظم ما 
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في هذا الفصل من تطبيقات وتطوير لأساليب التعويض مما لا عهد لمسيرة 
التعويض ونظريّنه به. 

وأا لفصل الثالث (الوجهان الثالث والرابع: تعويض سند الشيخ بسند 
النجاشي أو الصدوق). فقد جمع هذا الفصل بين الوجهين الأخيرين مسن وجوه 
النظريّة. وهما الوجه الثالث الذي اختصٌ بتعويض سند الشيخ بسند النجاشي. 
والوجه الرابع الذي اختصٌ بتعويض سند الشيخ بسند الصدوقء وقد ذكرنا ما يبرّر 
جمعهما فى فصل واحد بخلاف الوجهين السابقين. 

ولتضييق النظرية الوجه الثالث من التعويض., ابتدأ الفصل بمبحث جديد لم 
تتناوله دراسة سابقة هدفه توسعة التعويض في الوجه الثالث من وجوه النظرية. 
درسنا فيه العناصر المشتركة بين الشيخ والنجاشي وأثرها في التعويضء وبعد 
الفراغ من توضيح تلك العناصر, شرع البحث ببيان تأثير تلك العناصر على إيجاد 
نوع من العلاقة الوثيقة بين طرقهماء وحيث أنّ النظرية قد اقتتصرت في وجهها 
الثالث على حالة تعويضية واحدة فقط تكاد أن تكون مثالية الحدوث. لذا جاء 
بيان تلك العلاقة لِيؤْكٌد سعة التعويض في هذا الوجه وعدم الاقتصار على تلك 
الحالة, لوجود حالات تعويضية أخرى لسند الشيخ بسند النجاشي تحكمها طبيعة 
العناصر المشتركة بين العَلَمَينَء ومن هنا اقتضى الأمر تقديم هذا المبحث لما فيه 
من حالات جديدة قابلة للتعويض ضمن مبرّرات علمية جديدة لم تدخل في 
حسابات مسيرة التعويض ونظريّته ولا في مصادر دراستهاء الأمر الذي فرض 
علينا تبيين تلك العلاقة على مستويينء الأوّل: على المستوى النظري. وقد اتضح 
لنا أن العلاقة بين طرق العَلَّمَين على هذا المستوى تحكمها ثمانية احتمالات. لأن 
طريق النجاشي إلى كتاب ثقة بالقياس إلى طريق الشيخ إلى ذلك الكتاب. أمَا أن 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه اا 
يكون متطابقاً مع طريق الشيخ بكامل رجاله. وهذا لا يفيدنا في تعويض سند 
الشيخ فقا لالد سيفة انيه عه اد بكرن حلفا عنه. وهذا الاختلاف اما أن 
يكون كلياًء أو خوكاء والأخير إمّا أن يختلف عنه في وسط الطريق ويتفق معه في 
الطرفين, أو العكس. أو يختلف عنه في الطرف الأوّل ويتّفق معه في الوسط 
والطرف الأخير. أو العكس. أو يختلف عنه في الطرف الأخير ويتّفق معه في 
الوظ والطرق الأوّل: او العكين: ولا احتمال تاسع في المقام. 

وقد يرهن البحث على المستوى النظري أن الاحتمالات الثمانية المذكورة, 
كلها - سوى الأوّل - يصمّ معها تعويض طريق الشيخ بطريق النجاشي.كما برهن 
البحث على صحّة عكس التعويض أيضاً فصحّح طريق النجاشي بطريق الشيخ في 
جميع الاحتمالات المذكورة سوى الأوّل. 

وبعد الفراغ من هذا المستوى عاءييان الغلاقة بين العلكيق علن المسفوى 
الواقعي. فنقلنا الحالات السابقة في المستوى النظري إلى حيّر التطبيق الواقعي. 
وذلك بمقابلة طرق الشيخ في الفهرست مع طرق النجاشي في رجاله لتعيين موارد 
ااممتجاناع الددكور: يتياه رالقنام تمورظها لالفرى سين أن كتوق ترق 
الضعيف في الفه رست لِيعوّض بطريق النجاشي أو العكس, وهكذا انتهينا من نقل 
احتمالات المستوى النظري إلى مستوىالممارسة والتطبيق الواقعي. 

ثمّ ذكرنا بعد ذلك خلاصة مركّزة في أساليب التعويض الجديدة لطرق أحد 
العَلَمَين بطرق الآخر والتي يمكن ضمّها لأسلوب التعويض في الوجه الثالث من 
النظرية الذي لم يشر إلى أيّ من تلك الأساليب, وأمًا المبحث الثاني, فقد تناول 
الوجه الثالث المذكور وراعينا فيه خطوات منهجنا في بحث الوجهين السابقين, 
فشرعنا بكيفية هذا التعويض وشروطه وتطبيق النظرية لهذا الوجه على سند الشيخ 
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إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال. حيث توفرت فيه إلى حدّ ما - شروط 
التعويض المطلوبة. مع بيان الوجه المُصّحّح لهذا التعويض, والنتائج المستخلصة, 
من ذلك البيان. وتوظيف الوجه الثالث نفسه في تعويض سند النجاشى بسند 
الشيخ, الأمر الذي لم تذكره النظرية. ش 

ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مناقشة الوجه الثالث. وورّعنا تلك المناقشة على 
تسمين الحدها: في مناقشة شروط التعويض المطلوبة في الوجه الثالث. 
والآخر: في مناقشة مثال النظرية التطبيقي لهذا الوجه. وبيان ما يحيط به من 
معوّقات و تذليلها. 

ثم عطفنا نحو الوجه الرابع والأخير من وجوه نظريّة التعويض. وهو تعويض 
سند الشيخ بسند الصدوق في المبحث الثالث من هذا الفصلء, وقد راعينا فيه 
الخطوات السابقة فابتدأنا بكيفية التعويض في الوجه الرابع, ثم تطبيقاته - سواءً 
كانت في تعويض الطرق أو تتميمها - وأخيراً بيانكيفية نقل أسلوب التعويض في 
الوجه الثالث إلى هذا الوجه. وبه تمّ بحث نظرية تعويض الأسانيد من جميع 
وجوههاء ثم جاء دور الفصل الرابع والأخير (الإشكالات على وجوه النظرية 
وجوابها). 

أعنات هذا الفصل على جميع الإشكالات المتّصلة بالنظرية. وغلق - في 
جوابه على كلّ إشكال ‏ منافذ التشكيك بأساليب التعويض لنقاط الضعف 
الحاصلة في الطرق أو الأسانيد المتبعة في وجوه النظرية. 

ولأجل العلاقة القائمة بين تاريخ التعويض ونظريته. بحكم وحدة الههدف 
بينهما وأقترابهما في الأسلوب أحياناً. جعلنا ما أُمْكِلَ به على تطبيقات فكرة 
التعويض, إشكالاً على النظرية أيضاً. ومن ملاحظة جميع الإشكالات وأجوبتها 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه ا 
التي بيّنها الفصل الرابع يُعلم أَنّها على أربعة أقسام: 

قسم: أثاره السيد الشهيد نفسه وتكفّلت نظريّته بجوابه. ويضمٌ هذا القسم 
ثلاثة إشكالات. 

وقسم ثأن: يرجع إلى مصادر دراسة النظرية مع بيانها الجواب. وفيه ثلاثة 
إشكالاات نا 

وقسم ثالث: استقلت هذه الرسالة بإثارته وتكفلت بجوابه. ويضمٌ هذا القسم 
إشكالين فقط. 

وقسم رابع؛ أثير في بعض مصادر النظرية. وفي بعض البحوث الرجالية 
الأخرى. ولكن لم يذكر الجواب عليه في أي بحث سابق, الأمر الذي تكفلت 
بجوابه هذه الرسالة, وقد اشتمل هذا القسم على خمسة إشكالات. 

ولم نرنّب تلك الإشكالات بحسب الأقسام المذكورة, وإنّما روعي في 
تصنيفها صلتها بوجوه النظرية. ومن هنا جاء ترتيبها بحسب ترتيب تلك الوجوه 
في فصول الباب الثالث, هذا فضلاً عن إسهام الرسالة في تعزيز الإجابة المذكورة 
في القسمين الْأُوّلِين بأمور كثيرة أخرى بعد ما وجدت نفسها ملزمة بذلك إِسَا 
لنقص في بعض تلك الإجابات. أو لضعف ظاهر في بعضها الآخر. 

هذا .. وقد تمخضت هذه الجولة المضنية من البحث عن جملة من النتائج 
العلمية, وهي ما بين ثانوية عامة.وأساسية خاصة. وقد آثرت ترك الإشارة إلى 
الأو لى منهماء دون الثانية لأهميتها. وهي: 

-١‏ لم تنشأ العناية بسند الحديث في عصر التابعين كما هو المُدعئ في كتب 
العامة و إنها تارك وتو زجحي مناشتر من :وجول للد مواق امير الهو يق الاماء 
علي ئية أول من أوصى في الإسلام بذكر السند في كل حديث. ولم يسبقه إلى ذلك 
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الوفو العضابة عد 

اول او عل دراية الحديث على جملة من القواعد العلمية التى 
لا زال العمل بها جارياً إلى اليوم هو أمير المؤمنين الإمام علي إية. ويُعدكلامه في 
علل اختلاف الحديث أقدم وثيقة إسلامية وصلت إلينا على هذا الصعيد. كما إن 
عناية أهل البيت:ْية بدراية الحديث كشفت عن ريادتهم لهذا العلم. وعن رسوخ 
مصطلحاته في الفكر الشيعي ثم تسربها إلى الآخرين وليس العكس كما قد يُظن. 
ولهذا نرى أقسام الحديث المعروفة في اصطلاح المتأخرين لم تخرج عن أقسامه 

لا يوجد انقطاع أو إرسال في أسانيد أهل البيت8. وجميع ما روي 
عنهم ::ة بسند صحيح فهو متصل برسول الله يَيِيةٌ لا من جهة عقيدة الشيعة بهم 
فحسبء وإنما لتواتر أقوالهم الصريحة بهذا الشأن. 

- إنّ أخبار أهل التي في إثبات حجية خبر الواحد العدل الثقة 
ووجوب العمل به بعد توافر الشروط اللازمة لذلك متواترة تواتراًمعنوياً. 

- إن أول وأكثر من صنّف في علم الرجال في الإسلام هم الشيعة. وقد 
بلغت مصنفاتهم الرجالية المصنفة في عصور الأئمةيّة إلى زمان الشيخ الطوسي 
نت 7 دلوا ديعن شهدا قحة وتجعين كتانا: 

1- إنّ أكثر تعاريف علماء الدرايةلمصطلحات هذا العلم هي بالحد الناقص. 
ومن هنا اختلفت فيما بينها في بعض القيود والشروط اللازمة في التعريف. مع 
وقوع الخطأ في بعضها الآخر كتعريفهم لعلم الدراية, أو الحديث الضعيف. أو 
الحديث المضمر وغيرها؛ لندرة تعريف مصطلحات هذا العلم بالحد التام. 

لاك لسن كل خريك نوفا بالضحة من الصحيح المصطلح. لوجود 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه اماس موق سا اي مإ ال دل لاسي و ا 1 
اعتبارات علمية معينة قد تُطلق الصحة بموجبها على غير مقتضاها في الاصطلاح. 

4- إنّ رجال أي من العدد الثلاث المعلومة في الكافي ‏ وهي العدة عن 
سهل. والأشعري, والبرقي ‏ هي من رجال العدتين الباقيتين. 

3 لا.يمكن جعل الطريقة التقليدية الشائعة في تشخيص أسماء ونعال العداة 
المجهولة في الكافي. أو أسماء الرواة المعبّر عنهم بلفظ مبهم في أسانيد كتب 
الحديث بمثابة القاعدة العامة في التشخيص؛ لارتباط ذلك في الغالب ‏ بقواعد 
حسابات الاحتمال في نظرية الاستقراء. وعدم معرفة تلك الأسماء تحديداً لا 
يعنى بالضرورة سقوط رواياتهم عن الاعتبار. 

-٠‏ لم يثبت بدليل عدم التزام الشيخ الصدوق (ت /7١8١1ه)بمنهجه‏ الذي 
رسمه لنفسه في ديباجة كتابه (الفقيه), ولم يعدل عنه إلى غيره. وكل ما استفيد من 
كلامه في مظان (الفقيه) بأنه كان تابعاًلشيخه ابن الوليد (ت / ٠‏ 74ه) في تصحيح 
الأحاديث أو تضعيفها خطأ شائع؛ لثبوت مخالفة الصدوق لشيخه في موارد شتى. 

-١‏ لم يقم أيّ دليل مقنع على عدم وفاء الشيخ الطوسي بما تعهّد به في 
مشيخة التهذيبين من الابتداء بصاحب الكتاب أو الأصل الذي أخذ الحديث من 
كتابه أو أصله. ولم تستطع دعوئ نقله من كتب المحذوفين من صدر السند ‏ أي: 
النقل بالواسطة - تقديم المبررات العلمية الكافية لاثباتها. ولم تلتفت إلى ما يحيط 
بها من إشكالات, وكل ما وُجد في التهذيبين مخالفاً لما تعهّد به الشيخ له ما يبرره 
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علميا. 


١‏ - لم يغب منهج الشيخ الكليني في تعليق الأسانيد عن فطنة الشيخ 
الطوسي في نقل بعض معلقات الكافي إلى التهذيب كما هي؛ لوجود ما يبرّر عدم 
ذكر المعلق عليه بغير دعوى الخطأ أو الاشتباه. 
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5 - إِنّمسألة التعليق في الأخبار يمكن لها أن تجد لنا الجامع المشترك بين 
الأقوال المختلفة في تعيين مصادر الشيخ الطوسي بما لا ينافي منهجه المصرّح به 
في مشيخة التهذيبينء ولا يتعارض مع دعوى منهج الأخذ بالتوسط على فرض 
صحتها. 

5 - يتعيّن الفصل في مقام اعتبار المروي وعدمه من جهة السند قبل 
تعويضه بين نقل الطريق إليه إذا كان في كتاب مشهور أو متواترء وبين طريق نقله 
في ذلك الكتاب إلى المعصوم يذ إذاكان صحيحاً إذ لا يستلزم ضعف الطريق إليه 
ضعف طريقه. 

0 - يمكن معرفة مصادر بعض الأحاديث في الكافي وغيره من كتب 
الحديث الأخر ى سوى (الفقيه) و(التهذيبين). وإن لم تصرّح تلك الكتب بذلك. 

3 لا دخل لتعدّد عناوين الراوي في تشخيص مصدر الحديث في موارد 
التهذيبين؛ لكون الملاك في ذلك هو الابتداء بصاحب الأصل أو الكتاب ليكون 
علامة للنقل المباشر من كتابه. سواء ذُكر -في تلك الموارد-بعنوان واحد أو أكثر. 

١‏ - لم تنشأ فكرة تعويض الأسانيد بضغط الحاجة إلى الأسانيد الصحيحة ؛ 
لتوافر أصناف الحديث المعتبرة كلّها قبل ظهور تلك الفكرة. وبنحو يكفي في 
تغطية سائر الحاجات العلمية في مقام الاستدلال بالحديث الشريفء وإنما نشأت 
بتأثير منهج القدماء في التصنيف الرجالي؛ لما فيه من مبررات علمية كافية 
لتعويض بعض أسانيدهم الضعيفة بأسانيدهم الصحيحة الأخرى. 

وبمعنئ آخر: أن الطريقة القديمة المتبعة في التصنيف الرجالي هي السبب 
المباشر في ظهور فكرة تصحيح الأسانيد الضعيفة بغير الطريقة المألوفة» وإن 
اعتمدت مسيرة التعويض في تنظيراتها الرجالية الأولى على خصوص كلام 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه ا وول ال سار سو وات ل ا 
الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيبين. 

- إن استبدال الجزء الضعيف من السند انحصر في بدايات تاريخ 
التعويض بأسانيد الشيخ الطوسي, ثمّ تطوّر تدريجياً بفضل الجهود المبذولة في 
هذا الحقل فشمل أسانيد الشيخ الصدوق وغيره من المحدثين. ثمّ تعددت أنواع 
التصحيح وتكثرت وجوهها حتئ بلغت زهاء عشرين وجهاً قبل صياغة نظرية 
تعويطن الاننانيد. 

4 غياب المنهج العلمى للتصحيح في تاريخ فكرة التعويض. بحيث لم يعد 
هناك ثمّة معيار علمي دقيق يحتكم إليه في ضبط مسارات التعويض في أغلب 
الأحيان, إذ لم تنقح الأساليب المتبعة في ذلك, ولم يتضح الوجه العلمي لبعض 
مما زساتها التطبئقية. 

٠‏ إن جميع مسميات التصحيح السندي في مسيرة التعويض قبل نظريته. 
كالاستبدال, والنقل, والاستخراج. والتتميم, والتركيب. فضلاً عن التصحيح. تصبٌ 
كلها في دائرة التعويض. وإن لم تسم تعويضاً. 

١‏ يطرد استخراج الطريق الصحيح لمشيخة التهذيبين من الفهرست لوكان 
بعض المذكورين في طريق المشيخة ضعيفاً. ولكن كان إلى عموم روايات من 
فوق ذلك الضعيف طريق عام وصحيح في الفهرست سواء كان الطريق الصحيح 
صحيحاً بالانفراد أو التجزئة والتركيب. 

1 لا يقدح في صحة الطريق العام إلى كتب وروايات شسخص. وجود 
بعض الطرق المقيدة الضعيفة إليه. ولا يصح التفريق بينها من جهة الاعتبار وعدمه. 
لدخول كل ما يروى بالطرق المقيدة بالطريق الصحيح العام. بخلاف ما لو كان 
الطريق الصحيح خاصاً بكتبه ‏ كلها أو بعضها دون رواياته ‏ إذ ستكون الطرق 


4 م اوج تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
المقيّدة الضعيفة ‏ حينئذٍ - قادحة في صحة اعتماد الطريق الخاص إلى خبر له لم 
يحتمل وجوده في كتبه. 

7 إن نسبة بعض الطرق إلى مشيخة التهذ يبين أوالفهرست وهي لم تكن إل 
في أحدهماكما هو الحال في رسالة تصحيح الأسانيد للاردبيلي (ت /١٠١٠ه)‏ 
لا تدل على سهو قلمه كما ذهب إليه بعض العلماء. ولا على استتباطها من أسائيد 
التوليييق كما اكارة كوو وواها تفات من استعانة الأردبيلي باسال 
التعويض المعتمدة في عصره وتطبيقها على أسانيد الشيخ في المشيخة والفهرست. 

الا إونا د عصور التها زه فنءروابةااللزوك عن الصو ال را لحي 
الحديث وتدوينه والتي بأتي السماع فيها مقدماً على سائر طرق التحمّل والأداء. 
يلزم منه انتفاء الحاجة إلى تعويض أسانيد الأخبار الضعيفة بمشايخ إجازة 
روايتهاء إذا كانت مأخوذة من كتاب متواتر, أو مشهور. أو مجمع عالى صحة 
انكتيتابة: الع مو لغه. 

06 كما يمكن الاستفادة من طرق الشيخ الطوسي في الفهرست في معرفة 
مالم يذكر من طرقه في مشيخة التهذيبين, كذلك يمكن الاستفادة منها في تصحيح 
طرق المشيخة الضعيفة, أو رفع درجة اعتبار بعضها اشاكلان حوالة الشيخ في 
المشيخة إلى الفهرست لم تكن لمعرفة ما لم يذكر من الطرق في المشيخة فقط. بل 
كانت كذلك لمعرفة الصحيح والأصح أيضاً. 

1 كل من نسب الشيخ إليه حديثاً وابتداً به بعدكتاب الطهارة من التهذيب 
3 الجزء الأوّل والثاني من الاستبصار. سيكون مشمولاً بقاعدته في المشيخة إذا 
كانت النسبة إليه نسبة جازمة, وأما لو لم تكن كذلك فلا تفيده طرق الشيخ 
الصحيحة شيئاً ولا تدخل الضعيفة منها في دائرة التعويض. لأنّ طرق الشيخ إليه 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه ا م ا 6 
هي طرق إلى كتبه. واحتمال النقل من غير كتبه ‏ في النسن المتكيلة | والهرددة 
ممكن. 

7- إن جميع طرق الصدوق في مشيخة الفقيه. والشسيخ في مشيخة 
التهذ يبين والفهرست هي من الطرق العامة, ولكن مع نسبية العموم فيها كل بحسبه 
وإن خلت أكثر طرق الفه رست من الفاظ العموم الدالة على ذلك. كما أن مقابلة 
طرق الشيخ بطرق الصدوق تفيد في معرفة الطرق العامة لدى الصدوق وإنلم 
يصرح بعمومها. 

5# إن اللتقتابه الكثير ميق :طرق المتسا بخ القبلاقة (السيخ والتحاتتى 
والصدوق) إلى الأصول والمصنفات, مع تطابق الكثير منها يسمح بإقامة نوع من 
انواع العلاقة السندية فيما بينها في مجالات التعويض وتطبيقاته. وذلك بنقل 
الجزء الصحيح المناسب من طريق أحدهم, وجعله مكان الجزء الضعيف في طريق 
الآخر. وذلك ضمن الأسس العلمية التي تسمح بمثل ذلك التبادل. 

6 لو اتصف طريق صحيح إلى ثقة بالعموم إلى جميع كتبه ورواياته. 
توفت أبن بكري اعى ادويق البنيت العدرت قل غير معقي ع عر وروايا لوم وسيل 
يكفي الطريق العام في تصحيح ما نسب إليه في ذلك السند طبقأ لتفسير نظرية 
اعيضر لفنارة الشيخ: (أخبرنا بجميع كتبه فزوانانة): 

إن اعتبار طريق الفهرست لا يجدي في اعتبار الخبر الضعيف المذكور 
بتمام سنده في كتاب الطهارة من التهذيب أو في الجزء الأوّل والناني من 
الاستبصار؛ لأنّ مقتضى كلام الشيخ في مشيخة التهذيبين هو اختصاص حذف 
الطريق واخذ الزوانة هن كناب المبدوم به اللو قن غين ها ذ كرو خلا ما لوكان 
اطريق الستحيخ: إلى شخض غناناً. قاد يحدي فى اعخباز:ظرريق الشع الفنييين 
مطلقا. 


25 ل.ل قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
١‏ إِنْ تعويض السند الضعيف إلى شخص بناء على صحة الطريق الخاص 

إلى من روى عنه كتابه مباشرة أو بالواسطة, لايحصل الوثوق به إلا مع حصول 

الالكتاق يوج وه الخبر المروى يذل ك السبتد الضعيف ركتابم وهو غير تحاضل: 

7 يمكن الاستغناء عن شروط التعويض المطلوبة في الوجه الثالث من 
وجوه نظرية التعويضء أو تعديلها بما يناسب العلاقة القائمة بين طرق الشيخ 
والنجاشي على المستويين: النظريء والواقعي التطبيقي. 

##ادرشيقت نظرية تقويظى الاسنانيد يعاو لات تعو يبه كتير امعدت من 
عصر صاحب النظرية إلى زمان العلامة الحلي (ت /7١/ه)‏ لكنّها لم تلحظ في 
دراسة أو بحث سابق, وقد استثئمرت النظرية جُلٌ ما يُذِل في موضوعهاء وتبنّت 
بعضه. وعدّلت بعضه الآخر ورتبته 827 عدا ونجد يدا وأضافت إلى التعويض 
ما لم يكن معروفاً. وبيّنت الوجه العلمي لكل شكل من أشكال التعويض بما لم 
يلتفت أحد إليه في تاريخ التعويض ومسيرته, وبما لا يخلو من نكهة الابداع 
والتجديد والتطوير. وبهذا يكون الشهيد محمد باقر الصدر هو أوّل من أخضع فكرة 
التعويض إلى النقد والمناقشة على مستوى البحث العلمي, ولراك لحقيت سيالة 
التعويض غامضة عائمة في خضم التراثين: الفقهي والرجالي عند الشيعة. 

4" - يمكن الاستفادة من نظرية تعويض الأسانيد في مجال تعارض 
العرديو م ولاك بعرصية اهيدها يعن كت شرفة بالتويضييت إفتزادا أو 
تركيباًعلى الآخر؛ لثبوت قدرة النظرية في سائر وجوهها على رفع مستوى رتبة 
الطرق والأسانيد المعتبرة إلى رتبة أعلى مما كانت عليه قبل تعويضها. 

0 عدم صحة جميع الإشكالات المساقة على وجوه نظرية التعويض أو 
على أساليب مسيرة التعويض التي تبنتها النظرية في تصحيح الطرق والأسانيد. 


الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه م ل ل كع 


اع إن نظرية وين الاساتين:وان اعقيلت ووهها على حيملة سق 
القواعد العلمية الثابتة إلا أن النظرية نفسها لم ترقّ إلى مستوى القاعدة في 


التوويض بع قلا لساجتها الى الصو نحن الدراسنة يو الحقة والتطوي ا 
الاستدراك أيضاً كما بينته هذه الرسالة فى جل صفحاتها. 


واخر دعوانا 
#أن آلحَمْدُ لله رَبّ آلعَالمِينَ 4 


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 


اللهارس 
(419-؟نه) 


فهرس الآيات 4”١‏ 

فهرس الأحاديث 477 

فهرس الأشعار 479 

فهرس المصادر والمراجع ١"؛‏ 
فهرس المحتويات (507-491) 


فهرس الاب 


الاء 
< إن لله وملائكته يصلّون على النبى.. 4 
و أن الْحَنْدُ ف رَبٌ الْعَالَميْنَ ©" 
« إن فى ذلك لآيات لأولى النهى 4 


إن هو إلا وحى يوحى # 
« إن أَرْسَلنَا آلشَيَاطِينَ على الكَافِرِيْنَ 4 


« إنما وليّكم الله ورسوله... 4 

« صحفا مطهّرة 4 

ل عِبَادَ مُكْرَمُونَ 4 

4 فَاسْألوا أَهْلَ الذكر إِنْكنكُم لا تَْلّمُؤن‎ ١ 
# فلينظر الإنسان إلى طعامه‎ © 

* فيها كتب قيّمة # 

© لا يَسْبَِوتهُ لَوْل..‎ ١ 

+ واذكروا الله فى أيّام معدودات »4 
+ وذا النون إذ ذهب مغاضباً 4 

ل وَلَا يَرْضَئ لِعِبَادِِ الكفْرَ 4 

« وما ينطق عن الهوى » 


4 ياأيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة...‎ ١ 
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فهرس الأحاديث 
الحددث 





أنت أبان بن تغلب فإنه سمع منى... 


أتحبون أن يُكَذْبِ الله ورسوله؟حد ثواالناس بمايعرفون. 


أتى النبى يا 5 

أجرك لله فى صاحبك فقد مات وأوصى... 

الل ل يدن الفح وافت الناس... 
0 

اختر أربعاً منهن وفارق سائرهن. 

اختلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة... 
إذا عرف بالهدى ثم ضل بعد ذلك فقد أجرأ. 

إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج. 
إن كان ثقة فمره يضعها فى مواضعها. 

إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له. 


إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكماً فيها رُوى عنًا... 


اذكروا الحديث باسناده... 

أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير... 

اضمنوا لى ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة... 
إلى العلم الذي يأخذه عمّن يأخذه. 

ألق عبد الملك بن جريج. فسله عنها... 


أما بعد. فإن الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه الله 
لخاصة اولباقة:.. 


المعصوم 


الامام الصادق ثبلا 





.. الامام على اثلا 


الامام الصادق بجلا 
الامام المهدي يابلا 
الامام الباقر يائِلا 
الإمام علي نج 
رسول الله ييا 
رسول الله واه 
الامام الصادق .اكلا 
الإمام الهادي اكه 
لإمام الكاطم اك 
الامام الصادق كلا 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق كلا 
الامام الصادق يلجلا 
رسول اله يليه 
الإمام الباقر ]كل 
الامام الصادق جلا 


الإمام علي له 


الإمام علي نج 


الجزء والصفحة 





١11١ 


20٠ر6:‎ 


١ 
١٠١م:‎ 
١١1١ 
خض‎ 
انفيض‎ 
كشن‎ 
ذف‎ 
يدزارف‎ 
٠6١و‎ 
٠١6 
١ 


امكرفى 


الخلا 


١11 


١1١:١ 


*اب به /ره " 


أما الطمث والمرض فلاء وأما السفر فنعم. 


أماما توهمت:.: 


أمَا ما رواه زرارة عن أبى جعفرناثٍ فلا يجوز أن ترده. 


أمر بِيّن رشده فيتبع. و أمر... 
إن أبا الخطاب كذب على أبى عبد اللهايّة.. 


إن أبان بن تغلب روى عنى ثلاثين ألف حديث... 


إن الله خلق محيندا وَعِلا و اند عشر هن وله امن لوو 


إن الله عرَّوجِلٌ نظر فى أموال الأغنياء... 

إن الله علم نبيه ييه التنزيل والتأويل... 

إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها. 
إن رسول اله ييه قال قولاً آل منه إلى غيره... 
إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. 
إن كان ثقة فلا يقربها... 


إنكانت المرأة ثقة صدقت فى قولها. 

إن كنتم تأملون أن يجينكم من وجه... 

إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر... 
إن من أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر... 
إن وثق به فلا بأس بأن يأتها. 

إن الوكيل إذا كل ثم قام عن المجلس... 

إنا أهل بيت صادقون... 


الا مامانالباقر 
والصاد وَعلات لك 


(عن علي بن 
مهزيار مضمرا) :6م 


الامام الصادق اظْلا ١١:١‏ 


الامام الصادق كد :م/م" 
الامام الرضاءاظلاً 4:١‏ 


الامام الصادق ياكة ١١:١‏ 


الامامالسجاد اك ١:7.غ‏ 


الامام الصادق اك 4٠١:١‏ 
الامام الباقر رالا 4:١‏ 


الامام الصادق كا #:م51 
الامام على لبلا 01 


الامام الصادق كا ٠١9:١‏ 


مضمرا) ا 


الامام الصادق كِلة  ٠١9:١‏ 


الامام الباقر كد #:مواومم 
رسول اه َه ١‏ 
رسول اله َيه 7 /ه ١‏ 


الامام الصادق 22 ٠١8:١‏ 
الامام الصادق كه ١ن‏ لم١٠‏ 


الامام الصادق كلا ١بسم‏ 
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إنا معاشر الانبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. رسول ال يي م 


إنما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة. الامام الباقر ك2 #بالم١‏ 
إنما يفعل ذلك الضَعَفَّة. الامام الصادق يجا 50١:١‏ 
إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى. رسول الله ييا 1 
إنى وأحد عشر من ولدى وأنت يا على زر الأرض. رسول الل عا 1 


أهل الذكر. وهم المسؤولون (أي: أهل البيت:2ُةِ) الأئمة: السجّاد 


والباقر والصادق 


والرضا يه 0:١‏ 
إياكم والتنويه. أما والله ليغيبن إمامكم دنا م دهركم... الإمام الصادق لي ١4‏ 
إياكم والكذب المفترع... الامام الصادق شلا 7:١‏ 
أيها الناس إن رسول اله يقي قال: من رأى سلطانا جائراً... الإمام الحسين !ك3 “.م 
تعلهوا الصدق قبل الحديث. الامام الباقر يكلا ١‏ 
تقتل ويؤدى وليّها بقية الدية. الإمام الباقرطابًة 1 
تقتل ويؤدى وليّها بقية المال. الامام الباقر يضلا 4 
تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك. الامام الباقر كلظ ٠:١‏ 
ثلاث يتزوجن على كلّ حال... الامام الصادق لئاه ١٠١:5‏ 
ثلائة كانوا يكذبون على رسول الله يََيَهُ... الامام الصادق كلا ١:,م‏ 
ثمن الجنة لا إله إلا الله والله أكبر. الامام الصادق ئلا :م" 
حدثنى أبى. عن جدّى. عن رسول اله يي عن جبرئيل اج 
عن الله عرّوجل. وكل ما أحدذثئك بهذا الأسناد. الامام الصادق يَلثْلا 14:١‏ 
حديث يأخذه صادق من صادق... الامام الصادق يد "1:١‏ 
حديثى حديث أبى. وحديث أبى حديث جدى... الامام الصادقظلا ١:مه‏ 
دفنت (الزهراء 8 ) فى بيتها... الامام الرضاممة ١4١:١‏ 


ذراعان عمقه فى ذراع. وشبر سفمة . الامام الصادق كا وق فض 


سواءً. إلا إنك ترويه عن أبى أحب إلىّ 
شرّقا وغرّبا فلا تجدان علماً صحيحا... 

صل ليلة إحدى وعشرين... 

صوم شعبان وشهر رمضان والله توبة من الله. 
عجباً للناس يقولون أخذوا علمهم كله ... 
عليكم بآثار رسول الله يََِةُ وسنته... 


عليه ما على الذى أفطر يوم من شهر رمضان متعمّدا... 


الِعِمْرِى ثقتى. فما أدّى إليك عنى. فعنى يؤدى... 
العِمْرِىٌ وابنه ثقتان. فما أديا إليك عنّى. فعنّى يؤديان.. 
فإذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه... 
فاطلبوا ذلك من عند أهله خاصّة. 

فانّه لاعذر لأحد من موالينا فى التشكيك... 

فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. 

فليذهب الحكم يميناً وشمالا... 


فهمت ما ذكرتما. فاصمدا فى دينكما... 
قال أمير المؤمنين على ي: إذا حد ثتم بحديث فاسندوه.. الا 
قال أمير المؤمنين على مج: إنه كان لرسول الله وَل سرّ .. 
قال رسول اله يبي إن الله عرّوجل فرض العلم... 

قال رسول اله ييِيُ: الإيمان قول وعمل. 


الامام الصادق ءاج 
الامام الباقر يلكلا 
الإمام علي اج 
الامامالصادق كلا 
الإمام الباقر ع 
الامام الرضاءاكًلا 


الامام الصادق اكلا 


الإمام الهادي اب 
الامام العسكرى لا 
الإمام الباقر اج 


الإمام علي جه 


وك ضف 


ليل 


لض 


ا نككر :م" 


الماع 


غرف 


يفف 


م١‎ 


١664:"؟‎ 


١1١ 


١١5 


:غ2 


١١1:١ 


"6:5 


60١ 


1:١ 


١١:١ 


ك؟7 


؟نكمىا 


56:١ 
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قال رسول الله علانة: ثلاثة من فعلهن فهو ملعون... 


قال رسول الله يَِِ: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلا 


بإذن صاحبه. 

قد سألت فافهم الجواب... 

قول لا إله إلا الله ثمن الجنّة. 

قولوا: اللّهِمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد... 


قيل لأمير المؤمنين الا هل بقدر ريّك أن يدخل الدنيا 


الكذب على الله وعلى رسول اله يَديِ من الكبائر. 
لا بأس. أكلت النار ما فيه. 

لا بأس بدخنة كفن الميت. 

لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. 

لا تصلح الصنيعة إلا عند ذى حسب أو دين. 
لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن... 
لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده... 
لا. ولا بالأمّة. 

لا ولا يشم الريحان. 

لا يحل له إمساكه. يرده عليه. 

لا يزال المؤمن فى صلاة ماكان فى ذكر الله. 
لا يفسد الماء إلا ماكانت له نفس سائلة. 
لسنا من (أرأيت )فى شىء. 

لو أنا حدثنا برأينا ضللنا... 


لو وجدت رجلا ثقة لبعنتٌ معه هذا المال إلى المدائن. 


الامام الصادق يلا ١63:‏ 


الإمام الصادق لكل «:هلم 
37 

الإمام على 2ه 44:١‏ 

الامام الصادق كلا 5:6 


سا2 
رسول افه مره 1 


الامام الصادق كلا ١بام١‏ 
الامام الصادق اكلا ”6:١‏ 
الامام الصادق كلا ":.؛ 
الامام الصادق كلد «بالا١‏ 
الامام الرضاءكاة ١:لااو؟.‏ 
رسول الله علا 56 
الامام الصادقءكاةٍ ١:1”م‏ 
الامام الباقر كلا 4:١‏ 
الامام الباقر لاجلا 4٠١:١‏ 
الامام الصادق كاد «:/ا6١‏ 
الامام الرضاءكلة  ٠٠١:١١‏ 
الامام الباقر اكلا 5٠١:6‏ 
الامام الصادق اد 40:7و577:9 


الامام الصادق كل 80:١‏ 


الامام الباقر لجلا 234:١‏ 
كا" 
الإمام على عليه 1ك 


ليس به بأس... وإن كثر. 
ليس له إلا الذى صالح عليه. 


ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة. 
ما سمعته منى فاروه عن أبى. وما سمعته منى... 


ماكان وضوء على غلا إلا مرّة مرّة. 


المحالس بالأمانات وليس لأحد أن يحدث بحديث .. 


من بلغه عن النبى يَيْةُ شىء فيه الثواب ففعل ذلك.. 
من بلغه عن النبى يَييةُ شىء من الثواب فعمله... 
من دان الله بغير سماع من صادق... 

من دان الله بغير سماع عن صادق.. 

من دان بغير سماع ألزمه الله البتة إلى الفناء.. 

من روى عنى حديئاً وهو يرى أنه كذب... 

من زار الحسين لي يوم عاشوراء وجبت له الجنة. 
من صلى بعد العشاء ين ركعتين يقرأ ة فى الأولى... 
كدي لدان ستعبر ا فلو متعدوف النان. 

من ولدى أخنل. عش قينا نسباء ميحد نوق مفهمون:: 
مهما أجبتك فيه بشىء فهو عن رسول لله َيه .. 
الناس جميعاً لم يرضّ لهم الكفر. 

نحن والله أولى النهى.. 

نعم. إذا بالغت فيها. والثنتان تأتيان على ذلك كله. 
نعم. إن رسول الله ييه أنال و أنال.. 


هم آل محمد يََيهُ افي تفسير أهل الذكر) 


الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق باكلا 
الامام الصادق اكلا 
رسول اله ويب 


الامام الصادق ءانا 


حّ 


ا 


3 


الامام الصادق 


اللامام الصادق .اك 


عم 


الامام الصادق 


6 


الاهام الصادق ليلا 
الامام الصادق بجلا 
الامام الباقر .اكلا 
الامام الرضاءاابّلا 
رسول الله يِه 


الامام الصادق بجلا 


0 


رسول الله 0 


و صذائك 
رسول 0 


2 


الامام الصادق 


3 


الإمام الصادق 2 
الامام الصادق 


الامام الباقريا 


عع 


الإمام الصادق 


الامام الصادق .اكلا 


يكار 


ا لككر اوم 


"ك5 


١:5 


لخ 


1١ 


١١:١ 


١": 


١1: 


م٠.‎ 


0 


5 


و7 


م باجم ١‏ 


6م 


54:١ 


١50:1* 


١6: 


:غ60 
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هو حديثنا فى صحف مطهرة من الكذب. الامام الباقر كلا “«:هو١‏ 
والله ما جعل الله لأحدٍ خيرة فى اتباع غيرنا... الامام الصادق اكلا ١:؟ه‏ 
والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا... الامام الصادق كل 14:١‏ 
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا... للامام المهدي لبلا لل 
والعلم مخزون عند أهله... الإمام على اه 31 
وكان على اكلا عالم هذه الامة. الامام الباقر .اكلا حل 
ولا يدخل أصابعه تحت الشراك... الامام الباقراكة ١:"٠غ‏ 
وناظر قلب اللبيب به يبصر أمده... الإمام على ئلا 0١‏ 
وَوِنخَدَ الكذابون لكذبهم مظنا ::: الإمام الباقر اكلا ١:/م‏ 
يا أبا النعمان لا تكذب علينا... الامام الباقركِلا "4:١‏ 
يا جابر إنا لو كنا نحد ثكم برأينا... الامام الباقرماكلا ١.بم+‏ 
ياجابر والله لحديث تأخذه عن صادق... الامام الباقر اكلا ١:.م‏ 
ياجابر والله لحديث تصيبه من صادق... الامام الباقر كلا ١‏ 
ياكميل لا تأخذ إلا عنّا تكن منّا. الإمام علي ماكلا :له 
يا هشام فانظر أمامك وفوقك و أخبرنى بما ترى. الامام الصادق كلا ١:١/ها‏ 
يتوضأً ويعيد. الامام الصادق ئلا «:وم 


يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن على تاسعهم قائمهم. الإمام الباقركة  "١6:١‏ 
وخر اتظيلى بأهل مسحده اذا كان هو الإمام. الامام الصادق لقلا مخض 


فهرس الأشعار 


زم المالمون حبك طرًَأ 
أماالضعيف فهو مالم يبلغ 
ترى النور فيها يدخل الظلٌ رأسه 
تابن محبوبٌ كذا محمد 
جسميل الجسميل مع أبانٍ 
ززارة كتيذا يريد قفسد أتبيق 
علم الحديث ذو قوانين تتحذ 
انث الأرلن بسي الالسحفاد 
قدأجمع لعن عن تصحيح ما 
كحذا الفضيل بعده برد 
والسَنَة الأخرى مُّمُ: صفوانٌ 
والسنّة الوسطى أولو الفضائل 
وده السنينق فت فسا أوعئي 
وفم ألوا نجابة ورفعَه 


فهو فرض فى سائر الأديان ١+9:‏ 
نري الععدن وإ انحن بق اا 
وسائره باد إلى الشمس أَجِمعٌ *:/ا١‏ 
كذاك عبدالله ثم أحمدذ ٠:١‏ 
والعبدلان ثم حمّادانَ 77:١‏ 
ثم محمد وليثٌ يافتى 7:1 
يُدرى بها أحوال مُتن وَسَنَدٌ ]":١‏ 
أربعةٌ منهم من الأوتادٍ 51:١‏ 
وَفَدَ النومٌ سائرٌ الحرّاس ١١9:8‏ 
بصحّعن جماعة فَليّمْلَما 57:١‏ 
وهو الذى ما بيننا معروف 74:١‏ 
ويونسٌ عليهمٌ الرضوانْ 57:١‏ 
وُنْبَتّهم أدنى من الأوائل 57:١‏ 
لتسعةوأربعين نوعا ١77:١‏ 


ازتتية وخحيفية وقاية اضرف 


فهرس المصادر والمراجع 


1-القران الكريم 
1١‏ الأبطحي. السيد محمّد على: 
2-تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال للشيخ النجاشي: نشر ابن المؤلف. 
طاي, قم 1411ه-1991م. 
١‏ - ابن أبي الحديد. أبو حامد عبدالحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي 
(ت/كمكم): 
شرت نيع العلاظة مكو ارك داز اناك انرا العو مروف راسف 
على الطبعة الثانية بمصر. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم لسنة 
6 م). 
"'- ابن الأثير. أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت 507 /ه): 
4-النهاية في غريب الحديث والأثر: اعتنى به محمد أبو الفضل عاشور. ط .١‏ 
دار إحياء التراث العربى. بيروت. 177١ه‏ ١١٠1م.‏ 
3 ابن إاريس. أبوجعفر محمد بن منصور بن أحمد الحلى (ت / 698م): 
5-السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة 
لجماعة المدرّسين بقم. ط ؛. قم. /11411١ه_1491م.‏ 
6 -مستطرفات السرائر: تحقيق مؤسّسة النشر الاسلامى. طع. قم. /1511١ه‏ 
1ام.( مطبوع بآخر كتاب السرائر لابن إدريس الحلى). 
0 ابن أسباذ. أبو الحسن على بن أسباط بن سالم (ت / بعد سنة 6لم): 
7-نوادر علي بن أسباط: تحقيق ضياء الدين المحمودي. دار الحديث. 
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طاء قم 1477ه-1007م. (مطبوع ضمن كتاب الأصول السنّة عشر). 
2 ابن الجعد. أبو الحسن على بن الجعد بن عبيد الجوهري (ت / ٠717ه):‏ 

8- مسند ابن الجعد: مراجعة وتعليق عامر أحمد حيدر. ط 7. مؤسّسة نادر. 

بيروت. غاه-_ ١5‏ ٠آم.‏ 
- ابن جعفر. على بن الإمام جعفر الصادق اه (ت / ق7ه): 

9-مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها: جمع وتحقيق مؤسّسة آل البيت لهل 
لإحياء التراث. قم. نشر المؤتمر العالمى للإمام الرضاءيّة. مشهد. ط .١‏ 
قم. ١404‏ ه- 1944م( صدر ضمن سلسلة مصادر بحار الأنوار برقم / 
). 

- ابن الجوزي. أبو الفرج عبدالرحمن بن على الحنبلى (ت / 091ه): 

0 آفة أصحاب الحديث: تقديم وتحقيق وتعليق السيد على الحسينى 
الميلانى. مطبعة الخيام, قم. إصدار مكتبة نينو ىالحديثة. طهران. 
تاريخ مقدمة التحقيق 1798 ه-191/8م. 

1 -الموضوعات: تحقيق توفيق حمدان. ط .١‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
06ه-1140م. 

4 - ابن حجر. أحمد بن على العسقلانى (ت / 807 ه): 

«[تخزنيى التيادس: دلق ماصطدق ب لقان رايا ١‏ دارالكتب العلمية. 
بيروت؛ 516١1ه-‏ 1944م. 

3 شرح نخبة الفكر: (نسخة مصوّرة على النسخة الخطية اليمنية. مقروءة 
على محمد بن إسماعيل الأمير الزيدي. وغيره من علماء الزيدية). 
والنسخة المصوّرة بحيازتى. 

14 -فتح الباري شرح صحيح البخاري: ط ,.١‏ دار الفكر. بيروت. ١47١ه ‏ 
٠م‏ 


فهرس المصادر والمراجع لدت م حم ضاق اموا تحمل الم نه نار وه أل طسوو الجن لان و ادن في 01 
5 مقدّمة فتح الباري شرح صحيح البخاري: دار الفكر. بيروت. ١17١ه ‏ 
آم 
16 - نخبة الفكر: بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع فى الرياض (مطبوع 
بحجم الجَيْبٍ مع كتاب التذكرة فى علوم الحديث لابن الملقن). 
والمعلومات الأخرى لم تُذكر. 
7 -_الدكت على كتاب اين الصلاح: تحفهيق مسعود عبدالحميد السعدنىي 
ومحمد فارس. ط 0 دار الكتب العلمية. بيروت.». 4ه .-151م. 
18-النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: تحقيق على بن حسن بن 
على الحلبى الأثري. ط١.‏ دار ابن الجوزي. السعودية 417١ه‏ - 
٠‏ ابن حزم, أبو محمد على بن أحمد الاندلين ارت / 67 غؤهم): 
19 -الإحكام في أصول الأحكام: منشورات محمد على بيضول. دار الكتاب 
العلمية. بيروت. ناءانلتك. 
0-أسماء الصحابة الرواة ومالكلٌ واحد منهم من العدد: تحقيق سيد كسروى 
1 -الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل: منشورات محمد على بيضون. ط ؟. 
دار الكتب العلمية. بيروت. ١57١ه‏ 1944م. 
-١‏ ابن حنبلء أبو عبدالله أحمد بن محمد الشيبانى (ت / ١74ه):‏ 
صادر. بيروب. ساء.ت. 
١”‏ - ابن ذاود. تفي الدين الحسن بن على بن داود الحلى (ت / بعد سنة /٠٠/اه):‏ 
3 _الرحال: تحفيق السييل محمد صادق بحر العلوم. المطبعة الحيدرية. 


اية موه بن مك م دون باقعو فضن الأسانسن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
النجف الأشرف. 811797 1411م وأعيد طبعه بالأوفست ضم: 
منشورات الشريف الرضى. 
وطبعة دانشكاه طهران. هش ( طبع الكتاب مع رجال البرقى 
كلاهما فى مجلد واحد. واستعانتنا به نادرة). 
بيضون. ط١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت.» 51١ه-60٠٠5م.‏ 
5 - ابن رجب الحنبلى. ابو الفرج عبد الرحمن ضُُ الحين السلامي البغدادى 
(ت / وثلام): 
5- شرح علل الترمذي: تحقيق ودراسة الدكتور همام عبدالرحيم سعيد. نشر 
مكتبة الرشد. ط ”. الرياضء ١157١ه‏ ١١٠1م.‏ 
6 ابن رشد. محمد بن أحمد (ت / 0940ه): 
6 -بداية المجتهد ونهاية المقتصد: نشر الشريف الرضى. ط ١‏ قم. ١8١5‏ ه. 
15امم. 
1 ابن زهرة الحلبي. السيد حمزة بن على (ت / 0/6 ه): 
7 غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع: تحقيق إبراهيم البهادري. نشر 
مؤسّسة الإمام الصادق ]ّة. ط .١‏ مطبعة اعتماد. قم. /1411١1ه-14917١م.‏ 
1 ابن سعد. محمد بن سعد بن منيع الزهرى (ت / ٠ثلام):‏ 
8-الطبقات الكبرى: دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت. 5504١ه-1986م.‏ 
- ابن سيده. أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده المرسى (ت / /10ه): 
9-_المحكم والمحيط الأعظم: تحقيق الدكتور عب دالحميد هنداوي. منشورات 
محمد على بيضون. ط 1 داز الكتتب العلمية. بيروت. ات 


لام 
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4 ابن شريك. الحسين بن عثمان (ت / ق7ه): 
0-كتاب الحسين بن عثمان: تحقيق ضياء الدين المحمودي. دار الحديث. 
طاء قم “1477ه-"7007م.(مطبوع ضمن كتاب الأصول السنّة عشر). 
"٠٠‏ ابن شعبة الحرّاني. أبو محمد الحسن بن على بن الحسن (ت /ق غه): 
1-تحف العقول عن آل الرسو ل يي ط1. مؤسّسة الأعلمى. بيروت. /511١ه‏ 
-1141م. 
-١‏ ابن شهرآشوب. أبو جعفر محمد بن على السروي المازندرانى (ت / 
ملرة م ): 
23 معالم العلماء: منشورات المطبعة الحيدرية فى النجف الأشرف. 
اه ١11م.‏ 
وتحقيق مؤسسة آل البيته8 يِمُ لاحياء التراث؛» ط .١‏ مطبعة ستارة. قم 
1١اه.‏ 
دار الأضواء بيروت. "5ه 9 0 
؟" ‏ ابن الشهيد الثاني. ابو منصور جمال الدين الحسن بن زين الدين 
(رت/١١١٠ه):‏ 
4 معالم الدين وملاذ المجتهدين: تحقيق عبدالحسين محمد البقال. نشر دار 
الحكمة. ط 2.١‏ قم 4ه -101م. 
5 منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: تصحيح و تعليق على | كبر 
6- علوم الحديث: تحقيق نورالدين عتر. ط ””. دار الفكر المعاصر. بيروت. 


أ او 11+ اشهو يكن الأسائد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج” 
- ابن طاوس. السيد أبو القاسم على بن موسى بن جعفر الحسني (ت / 
غلكاهم): 
7 الدروع الواقية: تحقيق مؤسّسة آل البيتطهه لإحياء التراث. ط .١‏ قم. 
06ه-_1940م. 
8-فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليلة: تحقيق غلام حسين 
المجيدي, مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي؛ ط١.‏ قم 
6ه-11918م. 
0- ابن عبد البرّ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن متحمد الأنذلسى (ت /14317ه): 
9 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: تحقيق 10 بن إبراهيم. 
دار التعارف الحديثة للطباعة والنشر ط ١‏ القاهرة, ١57١ه-19484م.‏ 
0جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: دار الفكر. بيروت. 
ات 
71 - ابن عبد ربّه الأنالسى, أحمد بن محمد (ت //17ه): 
1 العقد الفريد: نشر دار مكتبة الهلال. ط 7 بيروتء. ١٠5١ه .194١0‏ 
- ابن عَدِي. أبو أحمد عبدالله بن عَدِي الجرجانى (ت / 16ه): 
2-الكامل فى ضعفاء الرجال: ط 2 دار الفكر 508 49ه-84لؤام. 
ابن عراق. أبو الحسن على بن محمد بن عراق الكناني (ت / 451ه): 
3 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: تحقق 
عبدالوهاب عبداللطيف. وعبدالله محمد الصدّيقء؛ منشورات محمد 
على بيضون. ط ؟, دار الكتب العلمية بيروت؛ ١0٠54١ه- 198١‏ م. 
484 ابن عساكر الدمشقي. أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
(ت/الاوم): 


4 تاريخ مدينة دمشق: تحقيق على شيريء ط١,‏ دار الفكر. 
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بيروت.» 1ه-11518م. 
ار ابن عنبّه. حمال الدين أحمد بن على بن الحسين الحسينى رت / "مىم): 
5-عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: تصحيح محمد حسن آل الطالقانى. 
ط ”, المطبعة الحيدرية فى النجف الأشرف. 0٠17١ه-‏ 19351 م. 
"١‏ ابن فارس. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت / 190ه): 
6 مجمل اللغة: تحقيق شهاب الدين أبى عمرو. إشراف مكتبة البحوث 
والدراسات» دار الفكر. بيروت. بب. تت ( تاريخ ملف التحفيق / 
06١هم).‏ 
7 معجم مقاييس اللغة: اعتنى به الدذكتور محمد عوص مرعف. وفاطمة 
محمد متاو ط ١‏ دار إحياء التراث العربى. بيروت.» اهم 
١٠٠5م‏ 
7" - ابن الفيض الكاشاني. الملا محمد بن الملا محسن الفيض الكاشانى 
(رت7؟7١١أأو8؟١1م):‏ 
8 نضد الإيضاح: مطبوع بحاشية فهرست الشيخ الطوسىء ط 2١‏ نشر جامعة 
(ت/أككل1ام): 
9-كامل الزيارات: تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري, نشر مكتبة الصدوق, 
4" ابن قيّم الجوزية. أبو عبدالله محمد بن أبى بكر (ت / ١0/اه):‏ 
0 أعلام الموقعين عن ربّ العالمين: ترتيب وضبط محمد عبدالسلام 
إبراهيم. ط "3 دار الكتب العلمية. بيروت.» 6ه-1195مم. 


يق ٠ع‏ ع 0 0 00000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
الدمشقى (ت / ألالاهم): 

1 البداية والنهاية. دار إحياء التراث العربي. ومؤسّسة التاريخ العربى. 
بيروت. 7١11١1١ه-11975م.‏ 

2 تفسير القرآان العظيم: تحقيق محمد حسين شمس الدين. منشورات 
فين على عضتو نهل انوا ن الس التلسة» فبروت 81414 
امم. ْ 

"1١‏ ابن ماجة. محمد بن يزيد المزوينى (ت / ة6/اام): 

3- سنن ابن ماجة: شرح 8 الحسن الحنفى المعروف بالسندىي 
(ت/1178ه). تحقيق خليل مأمون شيحاء ط 7 دار المعرفة. بيروت. 
١ه-907ؤام.‏ 

0" - ابن مالك. محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائى الأندلسى (ت /17/7”ه): 

4 شرح التسهيل ( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد): تحقيق محمد 
عبدالقادر عطا وطارق فتحى السيد. منشورات محمدعلى بيضون. 
تهان لعب القلمنة تروك اه 01م ْ 

ابن المشهدي. أبو عبد الله محمّد بن جعفر المشهدي (ت / بحدود ١051ه):‏ 

5 المزار الكبير: تحقيق جواد القيومى الاصفهانى. ط .١‏ مطبعة مؤسّسهة 
النشر الإسلامى. قم. 8ه 1449م. 

. ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم (ت / ١‏ الاه): 

6 لسان العرب: نَسَقَه وعلق عليه ووضع فهارسه على شيري. ط .١‏ دار 
إحياء التراث العربى؛ بيروت. 10/8١ه-14/88م.‏ 

:)ه8١7/ت( الأبُناسى. برهان الدين‎ - ٠ 

7 الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح: تحقيق صلاح فتحى هلل. نشر مكتبة 

الرشد. ط .١‏ الرياض. ١151/8‏ ه- /1994م. 
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أبو رغيف. عمّار: 

8- منطق الاستقراء (الكتاب الأوّل): نشر مجمع الفكر الإسلامى, ط .١‏ قم. 
٠ه‏ 14940م. 

أبو مخنف. لوط بن يحيى الأزدي (ت /ق1ه): 

9-مقتل الحسينءايّة: تعليق الميرزا حسن الغفاري. نشر المكتبة المرعشية. 
المطبعة العلمية. قم. ١19/4‏ ه-141/8م. 


أبو هلال العسكري. الحسن بن عبدالله بن سهل (ت / بعد 1906ه): 


0 تصحيفات المحدّثين: ضبط وتصحيح الحديناة عبدالشافي. ط١.‏ دار 
الكتب العلمية. بيروت. ه188 ام. 
61 -ديوان المعاني: ط .١‏ دار الأضواء. بيروت. 509١ه ‏ 1984م. 
الأحسائي. محمد بن على بن إبراهيم الشهير بابن أبي جمهور(ت / نحو سنة 
مم): 

2 - عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية: تحقيق السيد المرعشى 
والشيخ مح بعتي الدز اق ل1رامسؤاادة سانا للقي انر يي 011 ال 
187ام. 

الآخوند. الشيخ محمد كاظم الخراسانى (ت /1778 ه): 

3 كفاية الأصول: تحقيق ونشبن مؤسسة ال الت اكه ابي لاحياء التراث. قم 5 

تصنت 
الإربلي. أبو الحسن على بن عيسى بن أبى الفتح (ت / 191ه): 

4 كشف الغمة في معرفة الأئمّة: ط ,.١‏ دار الأضواء. بيروت. ١147١ه-‏ 

آم 
الأردبيلي. الميحدة اليل بن محمد(ت /197ه): 
5 مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان: تحقيق مجتبى العراقى 


00٠ 46‏ 00------00000.-000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج١‏ 


وجماعته. نشر مؤسّسة النشر الإسلامى. ط 1. قم 1107ه 19/7م. 
الأردبيلي. محمد بن على (ت / ١٠١٠ه):‏ ْ ظ 
6 جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والأسناد: دار الأضواء. 
بيروت. 1107ه- 19/17م. 
4 الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد (ت / ٠/الاه):‏ 
67 تهذيب اللغة: ط .١‏ دارإحياء التراث العربى. بيروت. ١87١ه_١١٠1١م.‏ 
0 - الأزورقاني. السيد عزيز الدين أبي طالب إسماعيل بن الحسين المروزتي 
(ت / بعد سنة 6١1ه):‏ 1 

8-الفخري في أنساب الطالبيين: تحقيق السيد مهدي الرجائى. نشر مكتبة 
السيد المرعشى النجفىء ط ١‏ مطبعة سيد الشهداء اية. قى 14:4ه 
6ام. 

١‏ - الأسترآبلاي. المولى محمد أمين (ت / ٠١77‏ ه): 

9 جوابات المسائل الظهيرية: تحقيق مؤسسة النشر الاسلامى. ط 5. قم. 
7ه 0١٠10م.(مطبوع‏ فى آخر كتابه الفوائد البدية 

0 الفوائد المدنية: تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامى. طك؟ قم 
151١ه-_60٠١٠5م.‏ 

7 - الأستر ا بلاي. محمد بن على (ت /78١٠ه):‏ 

1 تلخيص المقال (الوسيط): الطبعة الحجرية؛ ب. ت. 

3 - منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال: تحقيق ونشر مؤسسة آل 
البيت222 لإحياء التراث. ط١.‏ قم ؟457١ه-‏ ١١٠١5م.‏ والطبعة 
الحجرية. قام بطبعها ونشرها السيد أبوالقاسم محمد صادق 
الحسينى الخوانسارى. 

3 الوسيط في الرجال: ( الطبعة الحجرية). نكا.ت . 
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 0*‏ الأسدى. مختار: 
4 الشهيد الصدر بين أزمة التاريخ وذمّة المؤرّخين: نشر المؤلف. ط .١‏ 
مطبعة ستاره. قم. 1414١ه-19917م.‏ 
- الآشتياني. محمد حسن بن جعفر الطهرانى (ت / 171١9‏ ه): 
5-_بحر الفوائد في شرح الفرائد: نشر مكتبة السيد المرعشى النجفى ( طبعة 
حجرية). قم. 117ه 191/7م. 
6 الأشعري. أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى (ت / بعد سنة ١/1ه):‏ 
6 النوادر: تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدى ائْة. ط .١‏ مطبعة أمير. قم. 
11ه-188ام. 
1 - الأصبحي. مالك بن أنس (ت / 11/8ه): 
7 موطأ مالك (برواية محمد بن الحسن): نشر المكتبة الامدادية. مكة 
المكرّمة. ط” دار القلم. دمشق 19١4١ه ‏ 1944١م.‏ 
8 موطأ مالك (برواية يحيى بن يحيى الليثي): ط ؟. دار الكتاب العربى. 
بيروتء. 1418ه-1948م. 
/ا 60‏ الاصفهاني. الشيخ محمد حسن (ت /١1١١ه):‏ 
9 منتهى الدراية في شرح الكفاية: تحقيق مؤسّسة آل البي تنه لاحياء 
التراث. ط ١‏ قمء 1414ه ‏ 1444م. 
- الأعرجى. السيد محسن بن الحسن الحسينى الكاظمى (ت //17717ه): 
0 عدّة الرجال: تحقيق مؤسّسة الهداية لاحياء التراث. نشر ,سماعيليان. 
طال قم 116١ه_1946م.‏ 
64 آقا بزرك الطهرانى (ت / 17١9‏ ه): 
81 -الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ط ” دار الأضواء. بيروت. ”40١ه-‏ 
77 ام. 


..00..-.--0-06060600000٠0٠ 1.4:‏ تقتعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج 

32 طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع): دار الكتاب العربى. بيروت. 
16م 1ام. 

3-نقباء البشر فى القرن الرابع عشر: دار المرتضى للنشر. مشهد. 15٠1١ه‏ 
1984م. 

- آل كليب. الدكتور إبراهيم: 
4 مهمات علوم الحديث: ط .١‏ مكتبة الورّاق. الرياض. 11419ه-/114م. 
١‏ الامام الرضاائة (ت / 7١٠ه):‏ 

5 الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاءابًَاٍ المعروف ب (فقه الرضا): تحقيق 
مؤسّسة ال البِيت لظ لإحياء التراث. نشر المؤتمر العالمي للإمام 
الرضاءكٌةِ. ط .١‏ مشهد. 407١ه-‏ 1984م (صدر ضمن سلسلة 

7 - الأنصاري. محمد إبراهيم: 
6 إحياء الموات ( تقريراً لبحث السيد الشهيد محمدباقر الصدر): دار 
3 الأنصارى. الشيخ مرتصى نمكم اهته رت / ١ىكاام):‏ 

7-الحاشية على استصحاب القوانين: تحقيق لجنة التحقيق. نشر المؤتمر 
العالمى بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري. ط .١‏ 

8 -فرائد الأصول: تحقيق لجنة التحقيق. نشر المؤتمر العالمى بمناسبة 
الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري. ط .١‏ مطبعة باقري. 
قم. 64ه-114مم. 

9 كتاب الخمس: إعداد وتحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم. نشر 
المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ 


فهرس المصادر والمراجع و 1 
الأنصاري. ط .١‏ مطبعة باقري؛ قم. 6١15١ه ‏ 1440م. 

0 كتاب الصلاة: إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم. ط١.‏ مطبعة 
باقري. قم. ١47١ه.(‏ طبع بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد 
الشيخ الانصاري). 

1 كتاب الطهارة: إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الانصاريء. ط .١‏ مطبعة 
مؤسّسة الهادي. قم. 510١ه-_11410م.‏ 

2 كتاب النكاح: تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الانصاري. ط ١‏ مؤسّسة 
الهادي, قم. 6١51١ه-_1110م.‏ 

4 - الإيرواني. الشيخ باقر: 

3 الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني: ط ؟, دار الاعتصام. قم. تاريخ 
الفهرست للمؤلف 415١ه-‏ 1945م, (والمراد بالحلقة الثالثة: 
دروس السيد الشهيد محمد باقر الصدر فى ععلم الأصول لطلبة 
المراحل المتقدمة فى الحوزة اقلم 7 

0 - البائلي. أبو الفضل انان 

4رسائل في دراية الحديث (إعداد): نشر دار الحديث للطباعة والنشر, ط ١‏ 

مطبعة دار الحديث. قم. 1474١ه_‏ 7١10م.‏ 
- البحراني. أحمد بن صالح القطيفى (ت / 17١6‏ ه): 

5 زاد المجتهدين في شرح بلغة المحدّثين: تحقيق ونشر ضياء بدر آل 
سنبل. ط 1 قم 15815ه- 1448م. 

1 - البحراني. يوسف بن أحمد بن إبراهيم (ت /1877١1ه):‏ 

6 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: تحقيق محمد تقى 
الايروانى. ط١.‏ مؤسّسة النشر الإسلامى؛ قم. ب . ت. ش 

16 بعر ا جسن اباد يجيد يبان احمك الممعك :مير تضق 


33 097 :7ن كهوافكن الأسانين (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) اج" 
الطباطبائى (ت/7١7١ه):‏ 
7 الخلاصة ( منظومة شعرية فى الرجال): طبعة حجرية (المعلومات 
الأخرى لم تُذكر). 
8 رجال السيد بحر العلوم (المعروف بالفوائد الرجالية): تحقيق السيد 
محمد صادق بحر العلوم. منشورات مكتبة الصادق. ط١.‏ طهران. 
1ه-1985م. 
8 البخارى,. ابو عبدالله محمد بن 2سماعيل (ت /10717ه): 
9 صحيح البخاري: منشورات بيت الأفكار الدولية فى السعودية. طبع 
بيروت (بمجلد واحد). ب. ت. 
- البخاري. عبد العزيز بن أحمد(ت / ٠‏ ثالام): 
0-كشف الأسرار عن أصول البزدوي: دار الكتاب العربى. بيروت.ب.ت. 
ا انرون | مدت اخسدايق الى ذاه مدي نن عالد 000 ١‏ 
م): 
1 رجال البرقي: تحقيق جواد القيومي الأصفهاني. مؤّسسة النشر 
الإسلامى. ط .١‏ قمء 8م 1944م 1 
وطبعة دانشكاه طهران. 147١هش‏ ( طبع الكتاب مع رجال ابن داود 
كلاهما فى مجلد واحد واستعانتنا به نادرة). 
3 العساسين: تحقيق مهدى الرجائي. بشن المجمع العالمي لأهل 
البيت لهك ط ”. قم. 114157ه-19473م. 
7 البروجردي. السيد حسين بن على بن أحمد (ت / 0٠/11ه):‏ 
3 مقدّمة تحقيق جامع الرواة للأردبيلي: منشورات دار الأضواء؛ بيروت, 
0غ اه 197م. 


7 - البروجردي. مر نضى: 
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4-مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة الأوّل- تقريراً لبحث السيد الخوئى): 
نشر مدرسة دار العلم. ط ١‏ المطبعة العلمية؛ قم. 411 1ه 1441م 
5 مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة الثاني - تقريراً لبحث السيد 
الخوئى): المطبعة العلمية. قم. 1417ه. (والخامس) منشورات 
ل داو الفليويط 1 النطليكة العلمية» قم ١٠4١هء(طبع‏ الجزء 

الأوّل منه بعنوان التنقيح فى شرح العروة الوثقى). 

6 - مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم الثاني - تقريراً لبحث السيد 
الخوئى): نشر دار الهادي, المطبعة العلمية؛ قم /401١ه ‏ 19/17م. 

غ7- البصري. احمد بن عبد الرضا(ت / بعد سنة 808١١٠ه):‏ 

7 - فائق المقال في الحديث والرجال: تحقيق غلام حسينء نشر دار 
الحديث؛ ط ١‏ قم 677١ه_‏ 7١٠18م.‏ 

8 المقنعة الأنيسة والمُّغْنِية النفيسة: تحقيق على رضا هزار. نشر دار 

الحديث للطباعة والنشر. ط ١‏ قمء يا (امطبوع فق 
كانت وسانا فى بدزاية الخد بق المخلد النانن )1 
600 بعض أصحاب الأئهة 20 : ْ 

9 الأصول السنّة عشر (مجموعة من كتب الحديث المصدّفة في عصور 
أهل البيت220): تحقيق ضياء الدين المحمودي. نشر دار الحديث 
للطباعة والنشر. ط .١‏ مطبعة دار الحديث,. قم. 877١ه‏ 7١٠1م.‏ 

71- البلقيني. عمر بن رُسلان الشافعى (ت / 0١/ه)‏ 

0- محاسين الاصطلاح في تضمين ابن الصلاح: وضع حواشيه خليل 
منصور منشورات محمد على بيضونء ط ١‏ دار الكتب العلمية 
بيروت. ١117ه-1944م.‏ ْ 

»ا - البهائي. بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد 


5ك فح سكس بن ننه تغويخن الأساسيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
العاملى ((رت/١7١٠١ه):‏ 
11-الحبل المتين: نشر مكتبة بصيرتى. مطبعة مهر ( طبعة حجرية). قم. 
ها ام. 
72 مشرق الشمسين وإكسير السعادتين: تحقيق مهدي الرجائى. نشر 
مجمع البحوث الاسلامية. ط .١‏ مشهد. 114هم-غ14امم. 
3 الوجيزة في الدراية: تحقيق ماجد الغرباوي. نشر فى تراثنا. العددان 
(*”7 ”77 السنة الثامنة» إصدار مؤْسّسة ال البيت2ة لاحياء 
- البهلالي. أستاذنا الشيخ أحمد كاظم: 
4-مفتاح الوصول إلى علم الأصول: ط .١‏ مطبعة شركة حسام للطباعة الفنية 
المحدودة. بغداد. 6١5١ه_1948م.‏ 
4- البهبهاني. الوحيد محمد باقر بن محمد أكمل (ت /7١١١ه):‏ 
5 تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: مطبوع بحاشية منهج المقال 
في تحقيق أحوال الرجال للميرزا الأسترآبادي. طبع ونشر السيد 
أبى القاسم محمد صادق الحسيني الخوانسارى (الطبعة الحجرية). 
6« الرسائل الفقهية: تحقيق ونشر مؤْسّسة العلامة الوحيد البهبهانى, ط ١‏ 
قم 48ه-11918مم. 
7 الفوائد الحائرية: تحقيق لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي. نشر 
مجمع الفكر الإسلامى. ط ”3 قم 1574اه_7١٠1م.‏ 
8 -فوائد الوحيد البهبهاني: تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم. نشر 
مركز النشر -مكتب الإعلام الإسلامى. ط ””. قم. 104١ه‏ 1984م 
(مطبوع بآخر كتاب رجال الخاقاني). 
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74٠‏ البيقوني. عمر بن محمد بن فتوح: 
9 المنظومة البيقونية: تحقيق صلاح محمد محمد عويضه. منشورات 
محمد على بيضون. ط1١.‏ دار الكتب العلمية. شروو 11514 هن 
69امم. 
١‏ البيهقي. أحمد بن الحسين بن على (ت/108 ه): 
0 السدن الكيرى: دار الفكر. بيروت. ب .ا ت. 
4 الترهذي. أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت / /91١ه):‏ 
1 سنن الترمذي: دار إحياء التراث العربى. بيروت. 0١5١ه-1140م.‏ 
 8*‏ التسترى. محمد تقى رت / 6١1غ8١ه):‏ 
2 الدرّ النظير في المكنين بأبي بصير: تحقيق ونشر موؤسّسة النشر 
عشر من كتاب قاموس الرجال للتستري). 
3-قاموس الرجال: مطبعة مو سّسة النشر الاسلامى. قم. ٠ه‏ 1140مم. 
- التفرشي. السيد مصطفى بن الحسين الحسينى (ت / ق ١١ه):‏ 
4 - نقد الرجال: تحقيق مؤسّسة ال البيت نهذ لاحياء التراث؛. ط .١‏ مطبعة 
ستاره. قم 1ه-1118م. 
والطبعة الحجرية. طهران. هش (واستعانتنا بها نادرة). 
06- التوني. المولى عبد الله بن محمد البشروى الخراسانى (ت / ١/ا١٠٠اهم):‏ 
5 الوافية في أصول الفقه: تحقيق السيد محمد حسين الرضوي 
81 الجابلقي. السيد على أصغر بن محمد شفيع البروجردىي (ت / 317ام): 
6 -طرائف المقال فى معرفة طبقات الرجال: تحقيق السيد مهدي الرجانى. 
نشر مكتبة السيد المرعشى النجفى. ط .١‏ قم. ١٠14١ه-‏ 0٠114م.‏ 


10 لدامة سدم مه 11 كعوفكن الأسائهن (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
/امم - الجرجاني. على بن محمد بن على الحنفى (ت /517١8ه):‏ 
بيروت؛ ١147ه_‏ ١٠10م‏ 
8 الديباج المذهّب: ط 5. نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر. ١/1737ه-1107م.‏ مطبوع مع شرحه ( شرح الديباج 
المذهّب) لشمس الدين محمد الحنفى التبريزي. 
9 رسالة في أصول الحديث: تحقيق الدكتور على زوين. مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع. ط .١‏ السعودية. ا غ١ه_لالىرة .١‏ 
0 المختصر في أصول الحديث: تحقيق المستشار الدكتور فؤاد عب دالمنعم 
أجل دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع؛ مطابع جريدة السفير. 
الاسكندرية. مصر. 07٠4١ه ‏ 1987م. والعناوين الشلاثة الأخيرة 
(الديباج والرسالة والمختصر) كلها مسميات لكتاب واحد ولا 
فرق فيما بينها إلا في أرقام الصفحات. 
44- الجزائري. الشيخ عبد النبى بن سعد الدين (ت /١5١٠ه):‏ 
1-حاوي الأقوال في معرفة الرجال: تحقيق مؤسّسة الهداية لإحياء التراث. 
الناشر رياض الناصري. ط .١‏ مطبعة أمير» قم /141١ه-/149١م.‏ 
86- الجلالي. الشهيد السيد محمد تقى الحسينى (استشهد سنه ٠8١هم):‏ 
2 -فقه العترة في زكاة الفطرة ( شرح كتاب العروة الوثقى للسيد اليزدي. 
محاضرات السيد الخوئي): ط ؟. مطبعة نمونه. قم.511١ه ‏ 
11امم. 
وك الجلالي. السيد محمد حسين الحسينى: 
3 المستحسنات من المستنسخات( خطى): توجد نسخة منه فى مكتبه 


أخيه السيد محمّد رضا الحسينى الجلالى فى قم المشرّفة (وموارد 
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الاقتباس منه فى هذه الأطرويحة فَصدّرة على الأضل وهىي 
بحيازتى). 
5١‏ الجلالي. السيد محمد رضا الحسينى: 
4 تدوين السنة الشريفة: ط .١‏ مركز النشر. مكتب الاإعلام الإسلامى. قم. 
817١ه-1195م.‏ 
7- جماعة من أصحاب الأصول الأربعمائة: 
5 الأصول السنّة عشر (مجموعة من كتب الحديث المصدّفة في عصور 
أهل البيت2): تحقيق ضياء الدين المحمودي. نشر دار الحديث 
للطباعة والنشرء ط١.‏ مطبعة دار الحديث. قب 1477م 7١٠٠م.‏ 
41 الجواهري. محمد حسن النجفى (ت /5117١ه):‏ 
6جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: تحقيق عباس القوجانيء نشر دار 
الكتب الإسلامية ‏ الشيخ على الأخوندي. ط". مطبعة خورشيد. 
طهران. ١٠5١ه‏ 1940م. 
5 - الجوهرى. أبو نصر إسماعيل بن حماد(ت / 197ه): 
7 بالشتماع ناج انققة وسجاح التعرمية! خلية لذ كور اقل بذع ليحقارب 
والدكتور محمد نبيل طريفى. منشورات محمد على بيضون. ط .١‏ 
دار الكتب العلمية. بيروت. ١57١ه_-1944م.‏ 
0 الجوهرى. أحمد بن محمد بن عبدالله بن عيّاش (ت / ١٠١٠1ه):‏ 
38 مقتضب الأثر في النض على الأئمّة الإثني عشر: ط .١‏ المطبعة العلوية. 
النجف الأشرف. 171457 ه. 
1 الجيلاني. المولى رفيع بن على الرشتى المعروف با شريعتمدار)( ت/547١ه):‏ 
9 رسالة فى علم الدراية: تحقيق السيد حسن الحسينى ال المجدد 
الشيرازي. نشر دار الحديث للطباعة والنشر. ط١.‏ 5 0ه 


0ع د 0 0-00000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
4٠م‏ (مطبوع ضمن كتاب رسائل فى دراية الحديث ‏ المجلد 
الثاني ). 
40 - الحائري. أبو على محمد بن ,سماعيل المازندرانى (ت /17117١ه):‏ 
0 منتهى المقال في أحوال الرجال: نشر د ال البيت !هذ لاحياء 
التراث. ط ١‏ بيروت؛ 1519١ه-1994/8م.‏ 
- الحائري الأصبهاني. عبد الرحيم بن عبد الحسين (ت / 17517 ه): 
1-موجز المقال فى مقاصد علم الدراية وقواعد تحمل الرواية: تحقيق السيد 
حسن الحسينى آل المجدد الشيرازي. نشر دار الحديث للطباعة 
والنشرء ط 01 قم 1470ه- 4١٠7م‏ (مطبوع ضمن كتاب رسائل في 
دراية الحديث -المجلد الثانى). 
4 - الحائريء السيد كاظم: ْ 
2-أساس الحكومة الإسلامية: نشر الدارالاإسلامية. ط ١‏ 1744ه- 1917/4م. 
3 -القضاء في الفقه الإسلامي: نشر مجمع الفكر الاسلامى. ط1. قم. 
06هم-15160م. 
4 مباحث الأصول ( تقريراً لبحث السيد الشهيد محمد باقر الصدر في علم 
الأصول): ط ؟. مؤسّسة إسماعيليّان. قم 06ه-غ991امم. ْ 
5 ولاية الفقيه في عصر الغيبة: ط ١‏ مجمع الفكر الإسلامى. قم. 16م 
-1144م. 
٠‏ - الحائري. الملا عبد الرزاق بن على رضا الإصفهانى (ت / 11/7 ه): 
6 2 لجز ةافى جنع ران العدية: تليق رفيا قبادلو. نشر دار الحديث 
للطباعة والنشرء ط .١‏ قم. 570١ه-‏ 5١٠٠م‏ (مطبوع ضمن كتاب 
رسائل فى دراية الحديث ‏ المجلد الثاني). 
١‏ - الحافظ العراقى. 5 الدين عبدالرحيم بن الحسين (ت /57١٠86ه):‏ 
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7 ألفية الحديث: تحقيق و تصحيح أحمد محمد شاكر. ط 7 عالم الكتب. 
بيروت. 08١14١اه-_1988م.‏ 

8 -التقييد والإيضاح شرح مقدّمة ابن الصلاح: تحقيق عبدالرحمن محمد 
عثمانء دار الفكر, بيروت. ١1١ه_١٠٠١٠م.‏ 

9 شرح التبصرة والتذكرة: تحقيق الدكتور عبداللطيف الهميم وماهر 
ياسين فحل» منشورات محمد على بيضون. ط ١‏ دار الكتب 
العلمية بيروت» 577 اه - 7١٠١1م.‏ ْ 

11ت حافقيّان. أبو الفضل البابلى: 

0-رسائل في دراية الحديث: نشر دا رالحديث للطباعة والنشر.ط ١.مطبعة‏ 
دار الحديث. قم 1714١ه_‏ 17١٠1م.‏ 

١‏ - الحاكم النيسابوري. أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ (ت / 14٠06‏ ه): 

1 المدخل في أصول الحديث: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 408١ه ‏ 
مم( مطبوع بنهاية كتاب المنار المنيف فى الصحيح والضعيف 
لابن قيّم الجوزية بتحقيق أحمد عبدالشافى). 

3 اسفن زات طلى الاقسح ده ل و طن جا قورعلا و1 اءدار 
الكتب العلمية. بيروت ١١4١ه-‏ ٠1940م,‏ والطبعة القديمة؛ دار 
الفكر. بيروت. 114/8هم-1918م. 

3 معرفة علوم الحديث: نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنوّرة. ط ”. دار 
الكتب العلمية. بيروت. 1197 ه_/191/7م. 
غ١٠‏ الحرّ العاملي. محمد بن الحسن بن على المشغرى (ت / 5١١١ه):‏ 
4 أمل الآمل: تحقيق ال حل للقي مطبعةالاداب. النجف 
العو نوه تيو ايك ْ 


5 - خاتمة تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة (خاتمة 


0٠0٠‏ 0 0000000000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
وسائل الشيعة): تحقيق السيد محمدرضا الحسينى الجلالى. نشر 
مزرفطة آل المفالكة الاسام الترايطة طامطيطة مهن فى 4ه 
-"199م. 

6 مختصر إثبات الرجعة للفضل بن شاذان النيسابوري (ت/١٠1١ه):‏ تحقيق 
باسم الموسوي. نشر في نشرة تراثنا الفصلية؛ إصدار مؤسّسة آل 
البيت2ة لإحياء التراث؛ العدد / ١0‏ السنة الرابعة 404١ه‏ 
6ام. 

7 - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: تحقيق مؤسّسة ال 
البيت222 لإحياء التراث. ط١.‏ قم (115-1404١1ه/19884-‏ 
5م )). 

6 الحسن. محمد حفيد الشهيد الثانى (رت / 3١١7١‏ ه): 

8 استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: تحقيق ونشر موؤْسّسة آل 
البيت222 لإحياء التراث» ط 1 قم 1514١ه‏ 1944م. 

1 - الحسيني. الدكتور عب دالمجيد هاشم وكيل الأزهر: 

9 -أصول الحديث النبوي ‏ علومه مقاييسه: ط ”7 دار الشروق. بيروت. 
1ه-188ام. 

/و١٠١‏ - الحسينى. محمد: 

0-الإمام الشهيد محمد باقر الصدر. دراسة في سيرته ومنهجه: ط .١‏ دار 
الفرات. بيروت. 5٠1١ه-1184م.‏ 

2 الحكيم. السيد محسن الطباطبائى (ت /89١1١ه):‏ 

161 «سس سك الغروة الو فقن نشر مؤسّسة دار التفسير. ط١.‏ مطبعة 
ايسماعيليان» قم. 415١ه-1141م.‏ 
84 - الحكيم. السيد محمد تقى (ت / ١٠٠٠م):‏ 


فهرس المصادر والمراجع نان ميقن ةن انيس اسن ةوذمه اوراو ا ا 16 


162 -الأصول العامة للفقه المقارن: مؤسّسة آل البيتل82 يث لاحياء التراث. قم 
(أفست على الطبعة الثانية لسنة 191/9١م).‏ 


الحميري. أبو العباس عبدالله بن جعفر (ت / بعد سنة ٠19ه):‏ 


3 قرب الإسيفاد: تحقيق مؤسّسة ال البيت 8 لينم لاحياء التراث. ط ١‏ قم 
14١ه-_1995م.‏ 


- الحلي. الحسن بن سليمان (ت /ق8ه): 


4 المحتضر: ط .١‏ المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرفء. ٠١/ا١ه‏ 
١م‏ 

5 مختصر البصائر ( مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الهمى): 
تحقيق مشتاق المظفر. طبع ونشر مؤسّسة النشر الإسلامى. ط ١‏ 
قم ١4817١اه_‏ ١٠٠1م‏ 


7 الحثاط. عاصم بن خُمَيْد الحناط (ت / حدود سنة ١6١ه):‏ 


١77 


1 


6-كتاب عاصم بن حُمَيْد: تحقيق ضياء الدين المحمودي. دار الحديث. 
طاء قمء 1477ه- 1007م. (مطبوع ضمن كتاب الأصول السنّة 
عشر). 

الحتاط. مثنى بن الوليد الحناط الكوفى (ت / ق7ه): 

7 كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط: تحقيق ضياء الدين المحمودي. دار 
الحديث,؛ طاء قم. 1177ه- 7١50م.‏ (مطبوع ضمن كتاب 
الأصول السنّة عشر). 

الحيدري. السيد كمال: 

8 لاضرر ولاضرار ( تقريراً لبحث السيد الشهيد محمد باقر الصدر): 

نشر دار الصادقين للطباعة والنشر ط 3 قم. ١17١ه_‏ ١٠٠56م.‏ 


5 الخاقاني. أبو الحسن على بن حسين بن عباس (ت / غ17 ه): 


66 5 101 20111111101 تعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
9 رجال الخاقاني: تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم. نشر مركز 
النشر. مكتب الإعلام الإسلامى. ط ؟,. قم. 404١1ه(أفست‏ على 
الطبعة الأولى بمطبعة الآداب. 59 الأشترف لسية اه 
111١م).‏ 
0 الخراساني. سلام بن ابي عمرة(ت /حدود ١56١ه):‏ 
0 - كتاب سلام بن أبي عمرة: تحقيق ضياءالدين المحمودي. دار 
الحديث. ط١.‏ قم. 1477ه-7١10م.‏ (مطبوع ضمن كتاب 
الأضولةالبفتة فقي ). 
١‏ - الخصيبي. أبو عبدالله الحسين بن حمدان (ت / 17ه): 
1 -الهداية الكبرى: نشر مؤسّسة البلاغ. 514١ه-‏ 1144م(المعلومات 
الأخرى لم تذكر). 
66 الخطيب. الذكتور محمد عجاج: 
72 أصول الحديث ‏ علومه -مصطلحه: دار الفكر. بيروت. 94٠14١ه‏ 
امم 
2-4 الخطيب البغدادي. أحمد بن على (ت / 177 ه): 
3 تاريخ بغداد أو مدينة السلام: منشورات محمد على بيضون. ط .١‏ دار 
الكتب العلمية. بيروت. /1١11ه-1997ام.‏ 
4 تقبيد العلم: دار إحياء اله( أفسيت عل طبحة مق لنينة 4م ). 
5 الكفاية في علم الرواية: دار الكتب العلمية. بيروت. 1:5١ه-1988م.‏ 
١٠‏ - الخلخالي. رضا: 
6 المعتمد في شرح المناسك (كتاب الحج الرابع - تقريراً لبحث السيد 
الخوئي): نشر مدرسة دار العلم (سنة /1401١ه).‏ طاء المطبعة 
العلمية. قم 404١ه(‏ والخامس) سنة / ١٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


:)ه١١91// الخميني. السيد الشهيد مصطفى ( استشهد سنة‎ 1١7١ 
كتاب الطهارة: تحفيق ونشر مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام‎ - 7 
مطبعة مؤسّسة العروج. قم.‎ .١ الخمينى:. ط‎ 
الخواجوئي. محمد إسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني‎ ١ 7>> 
:)ماا١ا/"/ت(‎ 
الفوائد الرجالية: تحقيق السيد مهدي الرجائى. نشر مجمع البحوث‎ 8 
الخوانساري. السيد أحمد:‎ - 7* 
9-جامع المدارك في شرح المختصر النافع: تعليق على أ كبر الغفاري. نشر‎ 
:)ه٠١994/ الخوانساري. حسين بن جمال الدين محمدر(ت‎ ١ 
0-مشارق الشموس في شرح الدروس: نشر مؤسّسة آل البيت 24 لإحياء‎ 
الخوانساري. محمد باقر الموسوي (ت /17117ه):‎ - 0 
2١ 1سروضات الجِنًّات فى أحوال العلماء والسادات: نشر الدار الإسلامية. ط‎ 
.ماؤ1١_-ه١8١ بيروت.‎ 
:)ه١1517/ الخوئي. السيد أبو القاسم بن على أكبر بن هاشم الموسوي(ت‎ - 7 
-أجود التقريرات: تقزيرا لحك شه الناتيت ات / 06١1١ه). نشر‎ 2 
قم. ٠5١ه- امم‎ 3١ مؤسسة المطبوعات الدينية, ط‎ 


3 - معجم رجال الحديث: منشورات مدينة العلم فى قم. ط3 بيروت. 
1١ه-_585وام.‏ 


١77‏ الخونى. محمد تفى: 


4 مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة الأوّل - تقريراً لبحث السيد 


5 ...ل قعْويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 
الخوني): نشر مدرسه دار العلم. طْ أ المطبعة العلمية. قم. 
1ه-88وام. 

26 الخوري. سعيد الشرتونى (ت / ١17172ه):‏ 

5 -أقرب الموارد في فُصّح العربية والشوارد: مطبعة مُرْسلى اليسوعية. 
بيروت». 6ام. 
8 الخياباني. محمد على التبريزي المعروف بالمدرّس (ت / 7377 ام): 
6 .ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب:مطبعة شركة سهامى 
1٠ه.‏ 
- الدارقطني. على بن عمر بن أحمد (ت / 106ه): 
7- ستن الدارقطني: دار الفكر, بيروت. 415١ه-1148م.‏ 
8 العلل الواردة في الأحاديث النبوية: تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
السلفي. طْ 9 دار طيية, الرياضء. 0ه-19186م. 

١‏ - الدارهى. أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن (ت / 100ه): 

9 - مسند الدارمي المعروف بستن الدارمي: تحقيق حسين سليم أسد 
الداراني» طْ 2 دار المغني في السعودية. ودار ابن رم بيروت. 
١ؤاه_١٠٠1م.‏ 
7" - الداماد. السيد محمد باقر الحسينى الأسترآبادي (ت / ١4١٠ه):‏ 
0 التعليق على كتاب الكافي: تحقيق السيد مهدي الرجائى. نشر مكتبة 
السيد الداماد. ط ,١‏ مطبعة الخيام؛ قم "07٠1١ه.‏ 
1 الرواشح السماوية: تحقيق نعمة الله وصاحبه. نشر دار الحديث. ط .١‏ 
قم 177١ه_١٠٠1م.‏ 
3 - الدربندي. الملا أقا فاضل بن عابد بن رمضان الشيروانى الحائري 


(مات حدود سنة/8١١١ه):‏ 


فهرس المصادر والمراجع ا ا 000 
2 الفن الثاني من القواميس: تحقيق محمد كاظم رحمن. نشر دار 
الحديث للطباعة والنشرء ط 2١‏ قم 0ه 4١٠5م‏ (مطبوع 
ضمن كتاب رسائل فى دراية الحديث _المجلد الثانى). 
غ73١‏ الذهبي. محمد بن أحمد بن عثمان (ت /58/اه): 
3 - تذكرة الحفاظ: نشر مؤسّسة التاريخ العربى. ودار إحياء التراث 
4 سبيّر أعلام النبلاء: ط ١‏ أ١.مؤسسه‏ الرسالة. بيروت. /11١ه-46ة0‏ أم. 
5 الموقظة في علم مصطلح الحديث: اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة 
رت / 7١غ1١اه)‏ ط ع دار البشائر الاسلامية. بيروت. اه 
84ام. 
66 2 (ياب. الدكتور ياسر شحاته: 
6 - تخريج الأحاديث - نشأته وتطوّره: بحث منشور فى موسوعة علوم 
التدية الشريقة: إضبدان المتخلى الأعلن “للقيزون الاسياافة 
بوزارة الأوقاف المصرية / القاهرة. 4715١ه_”7١٠٠م.‏ 
5 الراغب الاصفهاني. الحسين بن محمد بن المفضل (ت / بحدود 550ه): 
7 -مفردات ألفاظ القرآن: تحقيق صفوان عدنان داودى. ط .١‏ دار القلم. 
الرامهرمزي. . الحسن بن 08 00 / ١٠كأام):‏ 
1058 المحذث الفاصل بين الراوي والواعي: د تحقيق الدكتور محمد عجاج 
الخطيب. ط '" دار الفكر, بيروت» 4ه -غ96ام. 
9 تاج العروس من جواهر القاموس: دراسة وتحقيق على شيري. ط .١‏ 
دار الفكر. بيروت. ١5ؤاه_١١٠آم.‏ 


١ج/)هتاقيبطتو قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته‎ ...000000000000 0 0 0000٠ 
الزرّاد. زيد(ت /ق”ه):‎ 9 
.١ كتاب زيد الزرّاد: تحفيق ضياء الدين المحمودي. دار الحديث,. ط‎ 0 
قم. 1471 ه-7١10م. (مطبوع ضمن كتاب الأصول السنّة عشر).‎ 
الزراري» أبو غالب أحمد بن محمد بن محمد الشيبانى الكوفى (ت//1ه):‎ - 
-رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه في ذكر آل أعين: تحقيق السيد‎ 1 
محمد رضا الحسينى الجلالي. نشر مركز البحوث والتحقيقات‎ 
جد نيه كر لتر كتحي الا ملام الا الى اكد‎  ةيطولاجياالا‎ 
/ .م144١-ه1١‎ 
:)مه١١7‎ / الزرقاني. محمد بن عبد الباقى (ت‎ ١ 
المنظومة البيقونية يشرح الزرقاني: تحقيق صلاح محمد محمد‎ 2 
دار الكتب العلمية.‎ .١ عويضه. منشورات محمد على بيضون. ط‎ 
بيروت - 570١ه- 1944م.(والمنظومة البيقونية للبيقوني. عمر‎ 
ابن محمّد بن فتوح).‎ 
الزرندي الحنفي. محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد المدني‎ - 5 
:)مالم٠ (ت/‎ 
نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول‎ - 3 
والمنيظيز: ط 1 متطفة القشناى النفحك الأش رف هرد‎ 
ام.‎ 
الزمخشرى. جار الله محمود بن عمر(ت / 0/7ه):‎ ١817 
الفائق في غريب الحديث: تحقيق على محمد البجاوي ومحمد‎ 4 
.م1497-ه١15١15 أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر. بيروت.‎ 
الزنجاني. موسى:‎ - ١5 
مطبعة بيروز قم. اهم.‎ .١ الجامع في الرجال: ط‎ 5 


فهرس المصادر والمراجع 000101010121100 ا 
١0‏ الزيدي. القاسم بن محمد بن على (ت /59١٠١ه):‏ 
6 الاعتصام بحبل الته المتين: مكتبة اليمن الكبرى. صنعاء. 
1 الزيلعي. عبد الله بن يوسف بن محمد (ت / ؟1ل/اه): 
7- تصب الراية تخريج أحاديث الهداية (للمرغيناني): تحقيق أيمن صالح 
١217‏ السبحاني. الشيخ جعفر: 
8 أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية: نشر لجنة إدارة الحوزة العلمية 
بقم إيران, ط .١‏ قم 517١ه-‏ 1941م. 
9 كليّات في علم الرجال: ط ". مؤسّسة النشر الاسلامى, قم. 416١ه ‏ 
- السبزواري. المحقق الملا محمد باقر بن محمد مؤمن الخراساني 
رت/١9١٠ه):‏ 
0 - ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: (طبعة حجرية)؛ نشر مؤسّسة آل 
البيت نِم لاحياء التراث. قم. 
4 - السبكي. أبو نصر. عبد الوهّاب بن على بن عبد الكافى السبكى الشافعي 
(ت/الالام): 
1 -طبقات الشافعية الكبرى: ط ”. دار المعرفة. بيروت. 1775١ه.‏ 
32 - قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرّخين: تحقيق عبدالفتاح 
الوغدة نشر دار الوعى. حلب. ط 3 القاهرة. هم _ 84لاو ١‏ م 
2-١‏ السخاوي. أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن (ت /507ه): 
3 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي: تحقيق على حسين على. 
ط١ء‏ مكتبة السنة. الدار السلفية لنشر العلم. القاهرة. 0١5١ه‏ - 


153 لضام لطن ادو 310 اتفويوقن الأشانس (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 
4 .أدب الإملاء والاستملاء: تحفيق سعيد محمد اللحام. طْ ١ءدار‏ ومكتبة 
الهلال. بيروت. 8ه ١984_‏ م. 
- السندي. خلاد بن خالد البزاز الكوفى (ت / ١١7ه):‏ 
5 كتاب خلاد السندي: تحفيق ضياء الدين المحمودي. دار الحديث. 
طاء قم. “1577ه- 5007م. (مطبوع ضمن كتاب الأصول السنّة 
عنشر): 
١07“‏ - السنيكي. أبو زكريا محمد الأنصاري الأزهري (ت /”87ه): 
6 فتح الباقي بشرح ألفية العراقي: تحقيق حافظ ثناء الله الزاهدي. ط ١‏ 
دار ابن حزم بيروت.» 11ه-159م. 
غ١‏ السوسوة. الدكتور عبد المجيد محمد رسماعيل: 
7- منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث: دار النفائس للنشر 
والتوزيع. ط ,١‏ الأردن. 518١1ه-19917م.‏ 
06 - السيفى المازندراني. على أكبر: 
8 مقياس الرواية في كلّيات علم الرجال: مؤسّسة النشر الإسلامى؛ ط ١‏ 
قم 8155١ه_ا١١آم.‏ 
3-0 السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر(ت / ١١وهم):‏ 
9 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: تحفيق نظر محمد الفاريابي. 
ط ل دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت /ء ١ه-1141م.‏ 
0 تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: منشورات محمدعلى بيضون. ط ١‏ 
دارا 2 لكتيت العلمية, بيروت» 1ه-9وام. 
1 الاآلئْ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: شرح أحاديثه وعلق عليه 


فهرس المصادر والمراجع 5 ب ا اتا بم ا ا وار 11 
بيروت» /1١ه-1591م.‏ 
2 المزهر في علوم اللغة وأنواعها: شرح وتصحيح محمد أحمد جاد 
المولى. وعلى محمد البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم. دار 
-١61/‏ الشافعي. محمد بن إدريس (ت /1١5ه):‏ 
3د الأم: ط 71 دار الفكر, بيروت» ١ه‏ 1585م. 
4 «الرسالة: تحقيق أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت.:ب.ت. 
١‏ الشبيرىي. محمد جواد: 

5 - مصادر الشيخ الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام: بحث منشور فى 
الحجة). تصدر عن كلية علوم الحديث. جامعة طهران. 1ه 
08هم). 

48 الشريعتمداري. الملا محمد جعفر(ت /1517١1ه):‏ 

6« الإيجاز في علمي الرجال والدراية: تحقيق حميد أحمد جلفائي. مطبوع 
فى (ميراث حديث شيعة). بكوشش مهدي مهريزي وعلى 
ونشر مؤسسه علمىي فرهنكى دار الحديث (يزوهشكده علوم 
ومعارف حديث)). ط١1‏ مطبعة دار الحديث.». قم. ١ه‏ 
(المجلد الخامس عشر). 

لايك الشريف الرضي. محمد بن ابي امد الحسين بن موسى الموسوىي 
رت/ ٠‏ :ؤهم): 
7 - خصائص الأئقة950: تحقيق الدكتور محمد هادي الأمينى. مجمع 
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8 نهج البلاغة (مجموع ما اختاره الشريف الرضى من كلام أن 
المؤمنين الإمام على :33). ضبط نصّه وفهرسه الدكتور صبحي 
الصالح. نشر دار الأسوة. ط ١‏ قم. 416١ه‏ 1946م. ' 

١‏ - الشريف المرتضى. على بن أبى أحمد الحسين بن موسى الموسوي 
(ت/73غ م ): 

9 _جوابات المسائل التبانيات: إعداد مهدي الرجائى. نشر دار القرآن 
الكريم. مطبعة سيد الشهداءاكة قم. 6ه 0م (مطبوع 
ضمن رسائل الشريف المرتضى. المجموعة الأولى). 

0-جوابات المسائل الرسية: تقديم السيد أحمد الحسينى. إعداد السيد 
مهدي الرجائى. مطبعة سيد الشهداءاقّةٍ قم. 5006١ه_‏ 1996م 
(مطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضىء المجموعة الثانية). 

1 جوابات المسائل الطرابلسيات: تقديم السيد احمد الحسنى / إعداد 
السيد مهدي الرجائي, مطبعة سيد الشهداء اق قم. 405١ه ‏ 
5م (مطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى؛ المجموعة 
الأولى). 

2 الذريعة إلى أصول الشريعة: تصحيح وتعليق الدكتور أبو القاسم 
الكرجى. مؤسّسة الطباعة والنشر بجامعة طهران. 14060١ه ‏ 
1م 

3 - مسألة في إبطال العمل بالخبر الواحد: إعداد السيد مهدي الرجائى. 
نشر دار القرآن الكريمء مطبعة الخيام. قم. 4080١ه ‏ 1946م, 
(مطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى. المجموعة الثالثة). 

7 .2 الشمني. أحمد بن محمد بن محمد (ت / 1/7/ه): 
4 -مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء: دار الفكر للطباعة والنشرء 
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بيروت. 9٠1١ه-1988م.‏ 
17 - الشهيد الأوّل. محمد بن جمالالدين مكى العاملى ( استشهد سنة 77/اه): 
5 ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: تحقيق مؤسّسة ال البيت ثيه لإحياء 
التراث. ط .١‏ قم. 1419١ه‏ 1494 ١م.‏ 
- الشهيد الثاني. زين الدين بن على بن أحمد الجبعى العاملى ( استشهد سنة 
06 أو 000000 
6 الدراية في علم مصطلح الحديث: منشورات مكتبة المفيد. فون( سيت 
على طبعة مطبعة النعمان فى النجف الأشرف). 
7 الرعاية في علم الدراية: تحقيق عبدالحسين محمد على البقال. نشر 
المكتبة المرعشية, ط ”. قم. 11417ه 1997م. / 
8 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: تحقيق و تعليق السيد محمد 
كات ستو رارق تظافة التعدل ال يقة عل 7 المت الا تنم 
هم 917/4 ام. 
9 - روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: نشر مؤسّسة آل البيت-<: 
لإحياء التراث. قم. ب. ت. 
0 شرح البداية في علم الدراية: ضبط نصه السيد محمد رضا الحسينى 
الجلالى. منشورات الفيروزابادي. ط ١‏ قم. 1414١ه_1944م.‏ [ 
1 - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: تحقيق ونشر موؤْسّسة 
المعارف الاإسلامية. ط .١‏ مطبعة بهمن. قم. 117١ه‏ -”1997م. 
2-060 الشوكانى. محمد بن على بن محمد (ت / 6086١١ه):‏ 
2 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: دار الفكر. بيروت. 


3 الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: تحقيق عبدالرحمن بن 
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يحيى المعلمي اليماني. أشرف على تصحيحه عبدالومّاب 
عبداللطيف. دار الكتب العلمية؛ بيروت. ٠57١ه-1945م.‏ 
17 الصالح. الدكتور صبحى: 
43 هلود الطارظ و متسيظاتهة شر الماك الحيدرية. ط .١‏ مطبعة. أمير. 
قم ١4١1‏ ه-1990م. 
7 - الصدر. السيد حسن الكاظمى العاملى. (ت / 7014١ه):‏ 
5 - تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: شركة النشر والطباعة العراقية 
المحدودة. بس.ات. 
6-نهاية الدراية شرح الوجيزة للشيخ البهائي: تحقيق ماجد الغرباوي. 
نشر المشعر, قمء تاريخ مقدمة التحقيق 417١ه‏ 1997م. 
الصدر. الشهيد السيد محمد باقر (استشهد سنة / ٠٠4١ه):‏ 
7 الأسس المنطقية للاستقراء: ط 4 دار التعارف للمطبوعات. بيروت. 
5 1١ه-1185م.‏ 
8 الإسلام يقود الحياة: تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي 
تلقيية الفوو كبر هر 5" الأنتجانك واللاراضانة التخصصية 
للشهيد الصدرء ط ؟, مطبعة شريعت. قمى 5475١ه_17١٠5م.‏ 
9 _إقتصادنا: نشر المجمع العلمى للشهيد الصدرء ط ؟. مطبعة نمونه. 
قم. 1١ه-988ام.‏ 
0 أهل البيت 250 تنوع أدوار ووحدة هدف: تحقيق عبدالرزاق الصالحى. 
نشر مؤسّسة أمّ القرى. ط ١‏ بيروت» 11477ه 7١٠1م.‏ 
1[ بحث حول المهدي: تحقيق وتعليق الدكتور عبدالجبار شرارةيِية. نشر 
مركز الغدير للدراسات الاسلامية. ط .١‏ مطبعة فروردين. قم. 
/180ه-1191م. 


فهرس المصادر والمراجع اا اا 0 


2- بحوث في شرح العروة الوثقى: نشر المجمع العالمى للشهيد الصدر. 
ط 3 قم ١ه-188ام.‏ 

3 البنك اللاربوي فى الإسلام: تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر 
العالفى للتحهيد الضندز: شر مركن الأبشات والدراسنات 
التخصصية للشهيد الصدرء. ط .١‏ مطبعة شريعت. قم. ارح 5 
0كام 

4 -دروس في علم الأصول (الحلقتان: الثانية والثالثة): تحقيق مجمع 
١11امم.‏ 

5 دور الأئْمّة في الحياة الإسلامية: نشر المكتبة الإسلامية الكبرى؛ ط ”. 
إيران ١ه‏ 19806م. 

6 رسالتنا: تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمى للشهيد 
الفند تقورحدي كز الأبغاف والدراييات اممف الديوييد 
الصدر. ط 5" مطبعة شريعت. قم غ+8١هم_”.‏ ٠ام.‏ 

7 الفتاوى الواضحة: تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤ تمر العالمى 
للشهي الصحدر تتعر: سزكة الأنخاتث أوالد رانانة اللتخصصية 
للشهيد الصدرء. ط 2.١‏ قيمء اه 5١6آم.‏ 

8 فدك فى التاريخ: تحقيق الدكتور عبدالجبار شرارة. ط١.‏ مركز 
الغدير للدراسات الإسلامية؛ قم. 1410ه ‏ 1940م ( تاريخ طبع 
الكتاب لم يذكر إلا أنّ محمّقه رحمه الله أهدى إلىّ نسخة منه بعد 
خروج الكتاب من المطبعة بِأيّام قليلة وأرّخها فى ١6‏ شعبان / 
6١1١م).‏ 

9 فلسفتنا: ط .٠١‏ دار الكتاب الاسلامى. قم. ١٠4١ه_١198م.‏ 


1.25 ع ع ع عع ' ٠‏ /.ل..ل.ل... فعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج7 
0المدرسة الإسلامية: تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمى 
للنيية الضددن نكر متركن الامسافه والدرانيات التصعصة: 

للشهيد الصدر. ط .١‏ مطبعة شريعت. قم 4١م‏ _”. 'ام. 

2 المعالم الجديدة للأصول: تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر 
العالني التندينة الفعنور تي وت كر الأضاف والدرابيات 
التتخصصية للشهيد الصدر, ط .١‏ قم. ١147١ه‏ ١١٠8١م.‏ 

3-نشسأة التشيع والشيعة: تحقيق و تعليق الدكتور عبدالجبار شرارة. 
نشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية, ط؟. قم. 1109١ه ‏ 
ع6 
0 

4 «الاعتقادات:, ط .١‏ دار المفيد. بيروت. 16ه-1195م.(طبع مع 
تصحيح اعتقادات الإمامية للشيخ المفيد ضمن سلسلة مؤلفات 
الشيخ المفيدء المجلّد / 0). 

5 إكمال الدين وإتمام النعمة: تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري. 
مؤسّسة النشر الاإسلامى. قم. ب. ت. 

6 الأمالي: تحقيق قسم الدراسات الإسلامية. مؤسّسة البعئة. ط ١‏ 
طهران. ١511/‏ ه-14937م. 

7 التو حيد: 5 تعليق وتصحيح هاشم الحسينى الطهرانى, مؤسّسه الجر 

8 ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:مؤسّسة الأعلمى.ط .١‏ بيروت. ٠ه‏ 
-1184م. 
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69 الخصال: تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري. طغ. مؤسّسة النشر 
الإسلامى. قم. 5١5١ه‏ 1444م. 

0- علل الشرائع : تقديم السيد محمدصادق بحر العلوم, نشر المكتبة 
الحيدرية فى النجف الأشرف. ط ؟,. دار إحياء التراث العربى. 
بيروت. 6 ه-147م. ْ 

1 -عيون أخبار الرضاءاكةِ: ط .١‏ مؤسّسة الاعلمىء بيروت. 4٠4١ه‏ 
ام. ْ 

2 فضائل الأشهر الثلاثة (رجب. شعبانء رمضان): تحقيق ميزرا غلام رضا 
عرفانيّان. ط .١‏ مطبعة الآداس, النجف الأشرف. 1797 ه. 

3 مشيخة من لا يحضره الفقيه: شرح السيد حسن الخرسان. طاء دار 
الأضواءء بيروت. 4005١ه‏ 1986م (ملحق بآخر الجزء الرابع من 
كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق). 

4- معاني الأخبار: تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري. مؤسّسة النشر 
الإسلامى. قم. 07٠14١ه‏ 1917م. 

5- هقدّمة إكمال الدين: مطبوع مع إكمال الدين المتقدم برقم / 265 . 

6« المقنع : تحقيق لجنة التحقيق التابعة لمؤسّسة الإمام الهادي ييه نشر 
مؤسّسة الإمام الهادية. مطبعة اعتماد, قم. 510١ه ‏ 19944م. 

7 من لا يحضره الفقيه (المعروف بكتاب الفقيه): تحقيق السيد حس, 
الخرسان. طا. دار الأضواء. بيروت, 404١ه ‏ 1986م. 

- الصدوق الأول. أبو الحسن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى 
(ت/1(9م): ْ 1 

8« الإمامة والتبصرة من الحيرة: تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي نيه 

ط ١‏ قم. 4ه -غ948ام. 


1.4 0 /000000000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
1/١‏ الصفار. أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمى (ت / م): 
9 بصائر الدرجات: تصحيح و تعليق محسن كو جهباغى التبريزي. نشر 
مكتبة السيد المرعشى النجفى. قم. 504١ه-‏ 1484م. 
١٠"‏ - الصنعاني. ابو بكر عبد الرزاق بن همام (ت / ١١5م):‏ 
0« المصدّف: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. ط ١‏ المكتب الاسلامى. 
بيروت. ٠9١١اه_‏ ٠/ا19ام.‏ ْ ْ 
١0‏ طاشكبرى زلاه. أحمد بن مصطفى (ت / 4"08ه): 
1 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: منشورات 
محنه خلن فوط دان الكنن العلفيةتيرويق 1177 فد 
200 ْ 
2 الطباطبائي. السيد على بن محمد على (ت / ١51١‏ ه): 
2 دن ياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل: موق ال الن اكد 
للطباعة والنشر. مطبعة الشهيد, قم 04٠14١ه ‏ 19814١م.‏ 
6 - الطبراني, أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمى (ت / 6٠15ه):‏ 
3 المعجم الأوسط: تحقيق الدكتور محمد الطحًان. ط١.‏ مكتبة 
المعارف. الرياض. 1١1405‏ ه-1987م. 
4 المعجم الصغير: دار الكتب العلمية. بيروت. 7٠1١ه-_-11875م.‏ 
5 المعجم الكبير: تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفى, ط ؟. دار إحياء 
التراث العربى. بيروت. ب.. ت. 
“1 اللنترسعن: أبودطلى الفضل ون طمن نبا قلج): 
6 - إعلام الورى بأعلام الهدى: تحقيق مؤسّسة آل البيت22 لإحياء 
التراث. ط .١‏ قم ١1511‏ ه ‏ 14917م. 
7 مجمع البيان في تفسير القران: تحقيق السيد هاشم الرسولىي 
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المحلاتى. ط .١‏ دار إحياء التراث العربى؛ بيروت. 407١ه ‏ 
111م. 
الفضل بن الحسن (ت / أول ق لاه): 
8 - مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: تحقيق مهدي هوشمند. ط١.‏ دار 
9 الاحتجاج: تحقيق إبراهيم البهادري. ومحمد هاديء إشراف الشيخ 
جعفر السبحاني. تك داز الاسوهة طغ؛ قم 114ه-_"5١٠5آم.‏ 
2-64 الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير (المفسّر العامّى) (ت / ١٠1ه):‏ 
0 تاريخ الأمم والملوك المعروف ب (تاريخ الطبري): تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم» بيروت:» لبنان (ب . ت). 
1-جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تقديم خليل الميس. ضبط وتخريج 
١8٠‏ الطبري. عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبى الفاسم(ت / بعد سنة 0061 ه): 
2 يشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهما: تحفيى جواد 
آم 
56١‏ الطبري الإهامي. محمد بن جرير بن رستم (ت /اوائل قغ ه): 
3 المستر شد في إمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب ايْا: تحقيق أحمد 
سلمان الفارسى, قم 0ه-1516م. 


٠ 34‏ 0000000... قلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 

4 دلائل الإمامة: تحفيق قسم الدراسات الاسلامية. مؤسّسة البعثة. ط .١‏ 
قم. 1117١ه-‏ 1977م. 

18 - الطوسي. الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن على (ت / 7غه): 

5 اختيار معرفة الرجال المشهور ب (رجال الكشي): تصحيح وتعليق 
حسن المصطفوي. نشر جامعة مشهد. إيران. 718١ه.‏ ش. 
(وهى الطبعة المعتمدة)؛. وطبعة مؤسسة ال البيت !ليخ لاحياء 
التراث. قم. (واستعانتنا بها نادرة). 

6 الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: تحقيق السيد حسن الخرسان. 
وار اضرا بيروت. 1507ه 1986م. 

7 الأمالي: تحقيق قسم الدراسات الإسلامية. مؤسّسة البعثة. نشر دار 
الثقافة. ط ١‏ قم 115١14١ه‏ 1994م. 

8 التبيان في تفسير القرآن: تقديم الشيخ أقا بزرك الطهراني. دارإحياء 
الثراث العريئ نيرونة مم ته 

9 تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: تحقيق السيد حسن 
الخرسان. ط”. دار الأضواء. بيروت. 7٠5١ه ‏ 194/06م. 

0« الخلاف: تحقيق السيد على الخراساني وجماعته. طبع ونشر مؤسسة 
النشر الإسلامي. قمء /1511ه-14817م. 

1 الرجال: تحقيق جواد القيومى الاصفهاني. ط١.‏ مؤْسّسة النشر 
الإسلامى. قم. 6١14١ه-19960م.‏ 
مي صادق بحر العلوم. ط .١‏ المطبعة الحيدرية. 
النجف الأشرف. ١154١ه‏ 1471١م.‏ 

2 العدّة في أصول الفقه: تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي. ط .١‏ 
مطبعة ستاره. قم. /1١1141ه-11917م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع اج مالاو لاطا بود د ناملرب اندي ألا 
3 الغيبة: تحقيق عبادالله الطهراني وعلى أحمد ناصح. نشر مؤسّسة 
المعارف الإسلامية؛ ط .١‏ قم. ١151ه‏ 1441م. 
4 الفهرست: تحقيق مؤسّسة نشر الفقاهة. ط١.‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامى. قم. /11511ه-1997م. 
وبتحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم. ط ". المطبعة الحيدرية. 
النجف الأشرف. 0٠1/8١هم‏ 1970م. 
وط .,١‏ نشر جامعة مشهد. إيران» 11917ه. 
وبتحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائى, مطبعة ستارة. قم. ١541١ه.‏ 
(والطبعة الأولى هى المعتمدة جما إلى الباقي فى حالات 
نادرة عند موارد الاختلاف). 
5 مشيخة الاستبصار: تحقيق السيد حسن الخرسان, ط ”,دار الأضواء. 
بيروت. 407١ه ‏ 1986م (مطبوع فى نهاية الجزء الرابع من 
الأمعفضات: 
6- مشيخة تهزيب الأحكام: تحقيق السيد حسن الخرسان. ط” دار 
الأضواء. بيروت. 1507ه - 1480م (مطبوع فى نهاية الجزء 
العاشر من تهذيب الأحكام). 
7- مصباح المتهجّد: نشر مؤسّسة فقه الشيعة. ط١.‏ بيروت. ١١51١ه‏ 
١10ام.‏ 
- الطيالسي. أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الفارسى المصري 
رت/5١٠م):‏ ْ 
8- مسند الطيالسي: دار المعرفة. بيروت. ب. ت. 
0 - العاملي. أحمد بن زيد العابدين العلوي (ت / بعد سنة ٠١171‏ ه): 
9 مناهج الأخيار في شرح الاستبصار: نشر مكتبة الداماد. تاريخ التقديم 


فة عاد عام لدم 200 00022 فعونَض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج” 
بقلم السيد المرعشى النجفى سنة 1149١ه.‏ 
85 - العاملي. حسين بن عبد الصمد (ت / 85قهم): 
0-وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: تحقيق عبد اللطيف الكوهكمري. 
١1ام.‏ 
7 - العاملي. على حسين مكى: 
1-فقه الرجال( محاضرات السيد على الفانى الأصفهانى): ط ؟. مؤسّسة 
العروة الوثمفى. بيروت». 64ه-111م. 
- العاملي. محسن الأمين (ت / 1787/7 ه): 
3 أغيان الشيفة: تيحترق بحبين الأميق (انن النتؤ لفت )نذا النتغارك 
للمطبوعات. بيروت. 7١ه-11875م.‏ 
3 البحر الزخّار فى شرح أحاديث الأثمّة الأطهار: ط ١‏ شركة الكتبى 
للطباعة والنشرء بيروت.» 1817١ه-_1195م.‏ 
86- العاملي. السيد محمد جواد الحسينى (ت /55١اهم):‏ 
4 - مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة: تحقيق الشيخ محمد باقر 
864امم. 
2-٠‏ العاملي. السيد محمد بن على الموسوي (ت /9١٠٠ه):‏ 
5 مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام: تحقيق ونشر مؤسّسة آل 
البيت ط لاحياء التراث. ط .١‏ قم ١ه‏ 1940م. 
6 نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام: تحقيق مجتبى العرافي 
117م. 


فهرس المصادر والمراجع د تند مار ب ا ا 1 
0١‏ العاملي. نور الدين على بن على الموسوي(ت :)٠١1١/‏ 

7 الشواهد المكية: فق ونش مؤسّسة النشر الإسلامى, ط"”, قم. 

1ه 6١٠1م‏ 1 
2-7 عيد الساتر. حسن: 

8-بحوث في علم الأصول (تمهيد في مباحث الدليل اللفظي): تقريراً لبحث 
السيد الشهيد محمّدباقر الصدر فى علم الأصول: الناشر: محبين. 
ط ١‏ مطبعة ستاره؛ قم 0 ٠ام.‏ 

9 - عبد اللاوي. الدكتور محمد: 

9 فلسفة التاريخ من خلال كتابات الإمام الصدر ونقد نهاية التاريخ: بحث 
منشور ضمن كتاب (محمد باقر الصدر. دراسات فى حياته 
وفكره) لنخبة من الباحثين؛ ط١.‏ نشر مؤسّسه دار الإسلام 
(لندن). مؤسّسة العارف للمطبوعات, بيروت 5417١ه-1145م.‏ 

4- عتر. الدكتور نور الدين: 

0 منهج النقد في علوم الحديث: معاد عن الطبعة الثالثة. دار الفكر. 
دمشق, 518١ه‏ /194917م. 

:)ه١١17‎ / العجلوني. إسماعيل بن محمد (ت‎ ١66 

1-كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
ط "3 دار الكتب العلمية» بيروت. 540/8١ه‏ 198/8١م.‏ 

للحلا - عرفانيّان. ميرزا غلام رضا اليزدي الخراسانى: 

2- مشايخ الثقات (الحلقة الأولى): ط ” 507 مكتب الاعلام الاسلامى ٠‏ 
قم. 81ه-009ام. 

3 مشايخ الثقات (الحلقة الثانية): طبع ونشر مؤسّسة النشر الاسلامى. 
ط ل قم 1411ه-991ام. 


000٠ 34‏ ----00000...000000.. قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 


7 - العصفري. عبّاد بن يعقوب (ت / ٠16ه):‏ 
4 - كتاب أبي سعيد العصفري: تحقيق ضياء الدين المحمودي. دار 
الحديث,. ط١.‏ قم. 1177ه1007م.(مطبوع ضمن كتاب 
الأضول النينة عضر ): 
- العظيم آبلاي. أبو الطيب محمد (ت / 1777 ه): 
5 - عون المعبود شرح سنن أبي داود: دار الفكر. بيروت. 6١4١ه ‏ 
0امم. 
8 9 العلامة الحلىي. جمال الدين الحسن بن يوسف بن على بن المطهّر 
(ت/كالاه): ْ 
6- إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة: تحقيق ثامر كاظم عبد الخفاجى. 
نشر مكتبة السيد المرعشى النجفى. ط١.‏ مطبعة ستارة. قم. 
8060 اه. 
وبتحقيق الشيخ محمد الحسون. نشر مؤسسة النشر الإسلامي. 
طل قم. 51اه. 
(وعنوان الكتاب بتحقيق الحسون «إيضاح الاشتباه»؛ والصحيح ما 
في تحقيق الخفاجي. وبه صرّح العلامة الحلي في مقدّمة 


الكتات). 
7- تحرير الأحكام: نشر مؤسسه آل البيتغإه. ( طبعة حجرية). مطبعة 
طوسء مشهد. 


8 تذكرة الفقهاء: تحقيق ونشر مؤسّسة آل البِيت/ب. لاإحياء التراث. 
ط ١‏ مطبعة مهر. قم. 514١ه ‏ 1944م. 
9 خلاصة الأقوال في علم الرجال: تحقيق جواد القيومى. نشر الفقاهة. 


فهرس المصادر والمراجع مه سوه ااا لا قل وباب وا 4 لا علاطم لتو قم اقم نون 2 51/6 

0 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة: تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامى. 
طل قم. 517١ه-1997م.‏ ْ 

1 منتهى المطلب: الناشر الحاج احمد التبريزي. 1ه 1104م. 
وبتحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية؛ نشر مجمع 
البحوث الإسلامية, ط ١‏ مطبعة مؤسسة الطبع والنشر فى الأستانة 
الرضوية المقدسة. مشهد. إيران. 7١5١ه.‏ 

العمري. أبو الحسن على بن أبى الغنائم العلوي (ت / ق0ه): 

32 المجدي في أنساب الطالبيين: تحقيق الدكتور احمد المهدوي 
الدامغاني» نشر مكتبة السيد المرعشى النجفى. ط .١‏ قم. 114094ه- 
ام ْ ْ 

3١‏ العميدي. ثامر هاشم: 

3 الجديد في علمي الدراية والرجال عند الشهيد الصدر: بحث منشور فى 
منجلة قضايا اساضية تصدرها مؤسّسة الرسول الأعظم لي 5-5 
الثالث. (فكر الإمام الشهيد محمد باقر الصدر, قراءات فى الأبعاد 
التاسيسية )فيدر توتاسية الذكرق الساوسة عدرة على انتتياد 
السيد الصدر. قم. /١١115هم-144م.‏ 

4 الحديث المرسل بين الردّ والقبول: بحث نشر فى تراثناء تصدرها 
مَوْسْضَة ال البيت]ِ لاحياء التراث. ند 66 و١6)السنة‏ 
الثالثة عشرة قم. 1418١ه-1998م.‏ 

5- حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني: نشر دار الحديث, ط .١‏ مطبعة 
الأسوة قي 1618ه: 
(صدر الكتاب بمناسبة مرور ألف ومائة سنة على وفاة ثقة 
الإسلام الكليني. ضمن مجموعة آثار المؤتمر الدولى لذكرى ثقة 


هد 0٠‏ ----000006...-000-0. قتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 
2205 
6.دور الشيخ الطوسي في علوم الشريعة الإسلامية. القسم الثاني( دوره 
السنة الرابعة 2 عسرة. قم ا 
و. ٠‏ آم. 
7 الصدوق الأول علي بن بابويه القمي: بحث منشور فى مجلة فقه أهل 
البيتنقٌ, العددان الثانى والثالث. السنة الأولى. إصدار مؤسّسة 
دائرة معارف الفقه الإسلامي. قم 7غ ١ه-1141م.‏ 
38 الصلاة الإبراهيمية في الفكر الإسلامي: خطى سيتم نشره إن شاء الله 
تعالى - في مركز الرسالة عن قريب. 
9 غيبة الإمام المهدي عند الإمام الصادقَلِيّكا: نشر مركز الرسالة. ط ١‏ قم. 
غ١‏ ه- 4١٠1م.‏ 
عياض. القاضى عياض بن موسى اليحصبى (ت / 0406 ه): 
0 الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ط .١‏ دار الفكر. بيروت. ١47١اه‏ 
آم 
303 - الغروي التبريزي. الميرزا على: 
1 التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة الأوّل): تقريراً لبحث 
السيد الخوئيء نشر دار الهادي. ط "”, مطبعة الصدرء قم / ١٠5١ه‏ 
55 امم 
2 التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارةالأوَل): تقريرا لبحث 
اليل الخوئى. نشر دار الهادي للمطبوعات. ط ا مطبعة الصدر. 


فهرس المصادر والمراجع 1 [1[ذ[1[1[ 1[ 00000 
١ه‏ والتاسع) نشر مدرسة دار العلم» ط ". مطبعة مهر. قم 
/ ١51١ه.‏ 
غ١‏ - الغريفي. السيد محيى الدين الموسوي: 
3 قواعد الحديث: ط ”. دار الأضواءء بيروت 107١ه-14/5م.‏ 
0 الغماري. أحمد بن الصديق المغربي (ت / ٠178ه):‏ 
4 فتح الملك العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علياية: تحقيق 
الدكتور محمد هاديالأميني. نشر مكتبة أمير المؤمنين يه العامّة 
51 الفاسي. محمد بن عبد القادر بن على بن يوسف (ت /١١1ه):‏ 
5- شرح منظومة ألقاب الحديث: تحقيق محمد مظفر الشيرازي. ط .١‏ دار 
ابن جرم بيروت. 15ه-115م. 
و22 الفاسي. محمد العربى: 
6 منظومة ألقاب الحديث: مطبوع مع شرحه ( شرح منظومة ألقاب 
(ت/17١1ه)»‏ تحقيق محمد مظفر الشيرازيء دار ابن حزم. ط .١‏ 
15ه-1199١مم.‏ 
66 2 الفاضل الهندي. بهاء الدين محمد بن حسن بن محمد الاصفهانىي 
رت//77١١هم):‏ 
7- كشف اللثام: نشر مكتبة السيد المرعشى النجفىي. قم 100١آاه-‏ 
06ام. 
4 الفغتني. محمد بن طاهر بن على الهندى (ت 7 9/57ه): 
8 - تذكرة الموضوعات: ( ترجم للمؤلف فى أوَّلَ الكتاب محمد 


12 امثر اس معيو فتو فونفن وج تعويكن الأشناسد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 


عبد الجليل فى جمادى الأولى سنة 47٠ه.‏ ولم تذكر بقية 
المعلومات). 
٠‏ الفخر الرازي. محمد بن عمر بن الحسين (ت /4١5ه):‏ 
9 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: تحقيق عماد زكى البارودي. ط .١‏ 
المكتبة التوفيقية؛ القاهرة. 15714١ه_7١٠٠م.‏ 1 
١‏ الفراهيدى. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد(ت / 176 ه): 
0 كتاب العين: دار إحياء التراث العربى. بيروت. ١147١1ه_١١٠1م.‏ 
7 - الفضلي. الدكتور عبد الهادي: 
1 أصول الحديث: نشر وتحقيق مؤسّسة أمٌ القرى. ط ”. قم. 11417ه 
111امم. 
37 - الفيروز ا بلاي. محمد بن يعقوب (ت //1١/ه):‏ 
2 القاموس المحيط: ط ؟, دار إحياء التراث العربى ومؤسّسة التاريخ 
العربى. بيروت. ١1187اه_١٠٠١1م.‏ 
غ51 الفيض الكاشاني. المولى محمد محسن (ت / ١91١٠ها)2:‏ 
3 الأصول الأصلية: اعتنى بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه ونشره مير 
جلال الدين الحسينى الأرموي. مطبعة الجامعة, إيران ٠119١ه ‏ 
١٠‏ م. 1 
4 الوافي: نشر مكتبة الإمام أمير المؤمنين على نقذ العامّة بإصفهان. ط .١‏ 
إصفهان. 1405١1ه-1985.‏ 
6 فيلد. الدكتور كمال فردريك: 
5 التنمية الاقتصادية بين التأميم والخصخصة (قراءة معاصرة في فكر 
الشهيد الصدر): بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي للشهيد الصدر. 
نشر ضمن سلسلة البحوث والمقالات المختارة برقم .)١(‏ ط ١‏ 


فهرس المصادر والمراجع اجا را ف زمه 1 اج سود وو لطا توا مسو ا ال 
مطبعة الشريعة. قم. ١187١ه-١١٠١1م.‏ 
7 الفيومي. محمد بن على المقري (ت / ٠٠/الاه):‏ 
6 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: منشورات دار 
الهجرة. ط .١‏ قمء ١104‏ -ه ‏ 14906م. 
-١7‏ القاسمى. محمد جمال الدين (ت / 1777 ه): 
7- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: دار إحياء السنة النبوية. 
ودار الكتب العلمية؛ بيروت. ب. ت. 
73 قاضي خان. حسن بن منصور الفرغانى الحنفى (ت / 097 ه): 
8 فتاوى قاضي خان: مطبوع بهامش الفتاوى الهندية. ط ؛؛ دار إحياء 
التراث العربى. بيروت. 5407١ه-1987م.‏ 
4 القسطلاني. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد (ت / 977ه): 
9 إرشاد السارى لشرح صحيح البخاري: دار الفكر. بيروت. ١57١ه‏ 
8م 
٠٠‏ القلاء. العلاء بن رزين (ت /ق7ه): 
0- كتاب العلاء بن رزين القلاء: تحقيق ضياءالدين المحمودي. دار 
الحديث. ط١.‏ قم 1177ه-١10م.(مطبوع‏ ضمن كتاب 
الأضول السئة عفر ). 
5 القمي. أبو الحسن على بن إبراهيم بن هاشم (ت / بعد /ا٠‏ اه): 
31 تفسير القمى: ط .١‏ مؤسّسة الأعلمى. بيروت. 7١11١ه‏ ١144م.‏ 
7 القمي. أبو محمد جعفر بن أحمد بن على (ت / ق4ه): 
2 المسلسلات: تصحيح وتعليق محمد الحسينى النيسابوري. نشر 
مجمع البحوث الإسلامية. ط١.‏ مشهد. 11177ه-1197م. 
3 - نوادر الأثر في على خير البشر: تصحيح وتعليق محمد الحسينى 


0٠‏ 0 0000000000000... قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج" 


-19975م. 


77 - القمي. محمد تقي بن محمد الرحيم الطهراني الأصفهانى (ت //175ه): 


4 هداية المسترشدين في شرح معالم الدين: الطبعة الحجرية. (بقية 
المعلومات لم تُذكر). 


16 القهبائي. المولى عناية الله على (ت بعد سنة 7 51١١١ه):‏ 


5 مجمع الرجال: تصحيح السيد ضياء الدين الاصفهاني. نشر مؤسّسة 
رسماعيليان. قم ب 0 


0 - الكاظمي. الشيخ عبد النبى بن على بن أحمد (ت /65١١ه):‏ 


6 تكملة الرجال: تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم. نشر أنوار 
الهدى. ط .١‏ مطبعة مهر» قم 6 -1١م-_60.ه.‏ 'ام. 


571 الكاظمي. محمد أمين بن محمد على (ت / ق١١ه):‏ 


7 - هداية المحدّثين إلى طريقة المحمدين. المعروف ب (مشتركات 
الكاظمى): تحقيق السيد مهدي الرجائيء نشر مكتبة المرعشي 
النجفى. قم 06ه-1186م. 


/7” 2 الكافيجي. محيى الدين محمد(ز(ت / 4/ام/ه): 


8 المختصر في علم الأثر: تحقيق على زوينء ط .١‏ دار الرشيد. الرياض. 
١ه‏ 191م. (ومعه وسالة فن أصنول الحندية الشيريفت 
الجرجانى ت 17١8ه)‏ طبعت مع المختصر بعنوان رسالتان فى 


5 الكاهلى. عبدالله بن يحيى التميمى (ت /ق5ه): 


9 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: تحقيق ضياء الدين المحمودي. دار 


فهرس المصادر والمراجع ل ا ب ل ود الم 
الأصول السكّة عشير). 
4 الكجوري. مهدي الشيرازي (ت / 17597 ه): 
0 الفوائد الرجالية: تحقيق محمد كاظم رحمن, نشر دار الحديث. ط .١‏ 
قم. 1871اه_ 7١٠1م.‏ 
- الكراجكي. أبو الفتح محمد بن على الطرابلسى (ت /4144ه): 
1د الاستنصار في النضّ على الأقّة الأطهار: ط ”, دار الأضواء. بيروت. 
6ه 1980م 
3د عدر الفؤائد: تحقيق غبدالله نعمة: دار الأضواء» بيروت: 8١1ه‏ د 
06ام. 
3 معدن الجواهر ورياضة الخواطر: تحقيق على رضا هزار. نشر ( دليل 
ما) طل قم 1877١ه_١١٠١1م.‏ 
١‏ الكركي. المحقق على بن الحسين (ت / ٠45ه):‏ 
4-جامع المقاضيد فى كير ح القواعد: تحقيق مؤْسّسة آل البيت يغ لاحياء 
التراث. ط ؟. مطبعة ستاره. قم. 5114١ه‏ 1945م. 
3١‏ - الكفوى. أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى (ت / 94١٠ه):‏ 
5 الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية): قابله على 
المخطوط وفهرسه الدكتور عدنان درويش ومحمد المصرى. 
ط ". مؤسسة الرسالة. بيروت. 19١5١ه-1998م.‏ 
777 د الكلباسي. أبو المعالى محمد بن محمد بن إبراهيم (ت / 6١17ه):‏ 
76 الرسائل الرجالية: تحقيق محمد حسين الدرايتي. نشر ذار الحديث. 
طلا قم 477١ه_١١٠١1م.‏ 
رط 5 الكلباسي. ابو الهدى كمال الدين بن ابى المعالى محمد (ت /750517١ه):‏ 
7-سماء المقال فى علم الرجال: تحفيق لكوي النسد نكم الحمنيتق 


بك وم عمو اام اجا ردوب كفوامكن الأستانسد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج١‏ 
العزوينى. نشر مؤسّسة ولى العصرءية للدراسات الإسلامية. ط .١‏ 
6 2 الكليني. ثقة الإسلام. أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازى 
(ت/79أ1م): 
8 أصول الكافي: تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري. ط” دار الأضواء. 
بيروت. 060ه-1180مم. 
9 روضة الكافي: تصحيح وتعليق على أ كبر الغفاري. ط” دار الأضواء. 
بيروت. 06م.-1180مم. 
0 فروع الكافي: تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري. ط”, دار الأضواء 
بيروت.» 0ه -1180م. 
1 - الكنى. الملا على النجفى (ت /1701ه): 
1- توضيح المقال في علم الرجال: تحفيق محمد حسين مولوي. نشر دار 
الحديث, ط١.‏ قم. ١47١ه‏ ١٠٠1م.‏ 
3 - الكوفي. محمد بن سليمان القاضى (ت / ق١ه):‏ 
2 مناقب الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب:ْيّا: تحقيق محمد باقر 
المحمودي. نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. ط .١‏ قم. 1417١ه‏ 
1597م. 
اللكنوى الهندى. محمد بن عبدالحى (ت /5١١١ه):‏ 
3 الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: تحقيق عبدالفتاح أبو غدة 
(ت/18417١ه).:‏ نشر مكتب المطبوعات الاسلامية. طا. دار 
البشائر الاسلامية, بيروت. ١147١ه_‏ ١٠٠5م.‏ 
4 - ظفر الأمانى بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح 
الحديث: تحقيق خليل المنصور. منشورات محمدعلى بيضود. 


فهرس المصادر والمراجع ا 
ط١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 11148ه-1998م. 
4 9 المامقاني. الشيخ عبد الله بن محمد حسن بن عبدالله الغروىي النجفى 
(ت/7١ه”ام):‏ 
5 - تفقيح المقال: الطبعة الحجرية. نشر المكتبة المرتضوية. النجيف 
الأشرف؛ ٠176هء‏ وهى الطبعة المعتمدة. 
وبتحقيق نجل المؤْلف الشيخ محبى الدين المامقاني. نشر 
مؤسسة آل البِيتنلِيكُ لإحياء التراث؛ ط .١‏ مطبعة ستارة. قم. 
7غ اه. 
(استعنا بالجزء الرابع والعشرين فى مورد واحد فقط. والكتاب لم 
يُكتمل طبعه). 
6 مقباس الهداية في علم الدراية: تحقيق محمدرضا المامقاني. تي 
مَوسْسَة آلالبيت جه لإحياء التراث؛ ط .١‏ قم. ١١14١ه‏ ١194م.‏ 
225 المامقاني. محمد رضا: 
7- مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية: نشر المؤلّف. ط .١‏ قم 
117١ه-1195م.‏ 
2 المتقي الهندي. على بن حسام الدين (ت / 91/6م): 
8- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ط 0 مؤسّسة الرسالة. بيروت. 
6ه 1986م 
9.منتخب كنز العمال:( مطبوع بهامش مسند أحمد ). المكتب الإسلامي. 
دار صادر. بيروت. .ا ت. 
7 - المجلسي الأول. المولى محمد تقى بن مقصود على (ت / ٠١1١‏ ه): 
98 -روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه: نشر بنياد فرهنك 
إسلامى. ط ؟. المطبعة العلمية. قم. 155١ه-1981١م.‏ 


٠00000-00 44‏ قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 
47" - المجلسي الثاني. المولى محمد باقر بن محمد تقى (ت /١١١١ه):‏ 
1 الأربعون حديثاً: نشر مؤسّسة 5 
2 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ط. دار إحياء التراث 
العربى. بيروت. 1407١1ه-19/17م.‏ 
3 رجال المجلسي (الوجيزة في علم الرجال): نشر مؤسسة الأعلمى. ط .١‏ 
بيروت. 510١ه-1990م.‏ ْ 
4 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسو ل يَيَيُ: نشر دار الكتب الإاسلامية. 
ط,. طهران. ١51١ه‏ 1941م. 
غغ" - محب الدين الطبري. احمد بن عبدالله (ت / قلاه): 
5 الرياض النضرة في مناقب العشرة: . ط .١‏ دار المعرفة. بيروت. 
1ه-1547م. 
6- المحسني. محمد أصف: 
6 بحوث في علم الرجال: ط ”. مطبعة سيد الشهداءقِةٍ قم. 107١ه ‏ 
1187م. 
1 المحقق الحلى. نجم الدين ابو القاسم جعفر بن الحسن (ت /1171ه): 
7 المعتبر في شرح المختصر: نشر مؤسسة سيد الشهداءليًةِ قم. 
11ه-1141م. 
74 - محمد يحيى: 
8 الأسس المنطقية للاستقراء( بحث وتعليق): ط .١‏ مطبعة نمونه؛ قم 
0ه 11868م. 
9 المرّي. أبو الحجّاج يوسف (ت / 57ل/اه): 
9 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: تحقيق الدكتور بشار عوّاد معروف. 
طه. مؤسّسة الرسالة. بيروت» 1517١ه-19917م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع مساب بطو و ا اد الا و انا لسو وس ع ا 
8- المسعودي. أبو الحسن على بن الحسين بن على الهذلى (ت /1577ه): 
0 إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالبءايّةِ:مطبعة الصدر. قم./1١14١ه‏ 
-1991م. 
2- مسلم النيسابوري. أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت / 751ه): 
1 صحيح مسلم: منشورات بيت الافكار الدولية فى السعوديه. طبع 
بيروت (بمجلد واحد). 519١ه-1448م.‏ 
0١‏ المصري. أبو محمد عصام بن مرعى: 
2 خلاصة النظر فى مصطلح أهل الأثر (منظومة شعرية): ط ؟. دار 
الأندلس الخضراء. دف السعودية. نا. نك. 
20> المقفر. الشيخ محمد رضا(ت /17587١ه):‏ 
-19944م. 
4 المنطق: طّ 0 مؤسسه إسماعيليّان, قم "همه 5امم. 
07 - المعلم. محمد على على صالح: 
5 أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق:( تقريراً لبحث الشيخ مسلم 
الداوري). نشرالمؤلف. ط 1 مطبعة لمونه. قم. ١ه‏ 
1امم. 
714 - مغنية. محمد جواد: 
6 مقالات محمد جواد مغنية: ط 3 دار مكسة الهلال. ودار الجواد. 
بيروت.». 1١ه-_195ام.‏ 
06 المفيد. الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري ((ت/7١1‏ ه): 
7 الاختصاص: ط "3 دار المفيد. بيروت.» 114ه-1195م(مطبوع 
ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد -مجلّد 17). 


م1 ٠0٠0‏ 0006060600000..-00.. تتعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج" 


8 الإرشاد: فى معرفة حجج الله على العباد. ط ". دار المفيد. بيروت. 
4ه - 1445م (مطبوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد 
المجلد 7/1١١‏ ١1و١١/5).‏ 
9 الأمالي: ط ”. دار المفيد. بيروت؛ 1414ه-1447م (مطبوع ضمن 
سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد مجلد .)١17‏ 
0- تصحيح اعتقادات الإمامية: ط .١‏ دار المفيد. بيروت. 5١5١ه-‏ 
447 ام (مطبوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد. المجلّد/0). 
1-جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية المعروفة بالرسالة العددية: 
تحقيق مهدي نجف. ط 5 دار المفيد. بيروت. 514١ه-‏ 1197م 
(مطبوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد. المجلّد /8). 
1 المقدسيى الحنبلي. مرعى بن يوسف الكرمى (ت /77١٠١ه):‏ 
الفواك الفوضيوعة فر الأحاردة اليو ضوة لطق اللاكتو معدي 
لطفى الصبّاغ. نشر دار الورّاق. ط”. الرياض. 419١ه/1194م.‏ 
/ا >0‏ الملا حنفي. شمس الدين محمد التبريزي (ت / ق١٠ه):‏ 
3- شرح الديباج المذهب في مصطلح الحديث: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده بمصر. ١137/1ه ‏ 1407م. (الديباج المذهب 
للشريف الجرجانى ت/53١8ه).‏ 
6 9 الملاذ. شبلى: 1 
590007 الفقه الإسلامي (محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم): 
ترجمه عن الإنجليزية غصّان غصن. ط٠١,‏ دار النهار للنشر. 
بيروت. 418١1ه-11918م.‏ 
24 المْتاوي. محمّد عبد الرؤوف (ت / ١7١٠ه):‏ 


5 فيض القدير فى شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: ضبط 


فهرس المصادر والمراجع نأ اجن اريك لاا السو تطا تشمو أرما دجاه افق وو لمر ل سي ال للارة 
و نصحيح اميد عبدالسلام. طْ 0 دار الكتب العلمية. بيروتث. 
06ه-1991م. 
6 اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر: تحقيق الدكتور مرتضى 
الزين أحمد. نشر مكتبة الرشد. ط ,.١‏ الرياض. ١147١ه‏ 1948١م.‏ 
5٠‏ المؤيّد. حسين: 
7 علم الدراية -القسم الأوّل: نشر المؤلف. ط ,.١‏ قم. /11511ه-1147م. 
5١١‏ الميرزا القمي. ابو الهاسم بن المولى محمد حسن بن نظر على الجيلانى 
الشفتى (ت/157317هم): 
8سغنائم الأيَام في مسائل الحلال والحرام: تحقيق عباس التبريزي. مكتب 
الإسلامي فى خخراسان, /1511١ه‏ 14917م. 
9 قوانين الأصول: الطبعة الحجرية. ناءاث. 
5 - النجاشي. أبو العباس أحمد بن على (ت / 177 ه): 
0 رجال النجاشي: تحقيق موسى الشبيري. طاأ. مؤسّسة النشر 
الاسلامى. قم. 141ه- 1497م (وهى الطبعة المعتمدة). 
والطبعة البيروتية بتحقيق محمد جواد النائينى؛. ط 2١‏ دان الا ضبواء: 
بيروت. ١ه-1588ام.‏ 
والطبعة المعادة بالأوفسيت عن الطبعة الحجرية. منشورات مكتبة 
(واستعانتنا بالطبعتين ادخيرتة نادرة). 
ركف - نحف. ع: 
طهران. ٠١‏ 3 ١ه‏ ١1امم.‏ 


444 عرد دوو و م.م فَعويِض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 
نخبة من الباحثين: 
2 محمد باقر الصدرء دراسات في حياته وفكره: ط ,.١‏ دار الإسلام. لندن. 
111١ه-1191مم.‏ 
77106 2 النراقي. المولى احمد بن محمد بن مهدىي بن انى ذر الكاشاني 
(ت/هةغ١١م):‏ 
3.عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام: نشر 
مكتبة بصيرتى ( طبعة حجرية). ط ". مطبعة الغدير. كم. ١ه‏ 
أم. 
4 مستند الشيعة فى أحكام الشريعة: تحقيق مؤسّسة ال البيت ثيل 
511 - النراقي. دجم الدين او العاسم بن محمد بن لين بن محمد مهدي 
(رت/9١731ام):‏ 
5 - شعب المقال فى درجات الرجال: نشر مؤتمر المحقق النراقى. ط ”. 
مطبعة مؤسّسة النشر الاسلامى. قم. 1457١ه‏ ١١٠1آم.‏ 
 51/‏ النر سي. زيد(ت /ف "ه): 
6- كتاب زيد النرسي, المعروف ب(أصل زيد النرسى): تحقيق ضياء 
الدع المحمودي. نشردار الحديث». طْ مطبعة دار الحديث. 
قم. 1477ه-"07٠7‏ مء(مطبوع ضمن كتاب الأصول الستة عشر). 
26 - نظام وجماعة من علماء الهند: 
7 الفتاوى الهندية: ط ؛. دار إحياء التراث العربى. بيروت. 1٠1١ه‏ 
11امم. 
4 - النعهائي. ابن أبى زينب محمد بن إبراهيم (ت / بعد سنة 11ه): 
8 الغيبة: تحقيق على أكبرالغفاري. نشرمكتبة الصدوق طهران. ب.ت. 


فهرس المصادر والمراجع ا م ل 11 
ل النعماني. محمد رضا: 
9 الشهيد الصدر سذنوات المحنة وأيَام الحصار (عرض لسيرته الذاتية 
وفتحيوتة التسنابعة والبشيافتية ): تقر المدنز لفل ا شطع 
إسماعيليّانَ قم /11411ه-19917م. 
2-١‏ النقوي الهندي. السيد على محمد النصيرابادي (ت / 7١1١ه):‏ 
0 الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزة (للبهائي): تحقيق محمد البركة 
ونعمة الله الجليلى؛ نشر دار الحديث للطباعة والنشر. ط١.‏ قم. 
0ه-_ 4١16م‏ (مطبوع ضمن كتاب رسائل فى دراية الحديث 
المجلد الثانى). 
7 2 النوري. الميرزا حسين بن محمد تقى الطبرسى (ت / 53ام): 
1 خاتمة مستدرك الوسائل: تم الكتاب بتحقيقنا في ين مجلناكه 
06ه-19808م. 
32 مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: تحقيق مؤسّسة آل البيت لها 
لاحياء التراث. طْ ل قم. / ه141 ام. 
597ل النووي. محيى الدين يحيى بن شرف النووي (ت / كلاكم): 
3 االتقريب فى علوم الحديث: تعليق الدكتور مصطفى ديب البغاء.ط .١‏ دار 
العلوم الانسانية. دمشق. 1١ه-997ام.‏ 
2 الجادوي الطهراني. مهدى: 
4 تحرير المقال في كليّات علم الرجال: نشر دار الزهراء. ط .١‏ طهران. 
0060 3 الهاشمى. السيد محمود: 


5 بحوث في علم الأصول (مباحث الحجج والأصول العملية): تقريراً 


الى ٠00000000000000‏ قلعويض الأسائيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج 
لبحث السيد الشهيد محمد باقر الضدر فى علم الأصول. نشر 
مركز الغدير للدراسات الإسلامية. ط ”. قم /1511ه-19917م. 
57١‏ - الهزارجريبى. احمد بن محمد مفيد ((ت / ف ١١ه):‏ 
7-جواهر الكلمات فيما يتعدّق بأحوال الرواة: تحقيق على فرخ. مطبوع 
بكوشش مهدي مهريزىي وعلى صدرائىي خونى. مركز تحفيفات 
دار الحديث. نشر سازمان جاب ونشر مؤسسة علمى فرهنكىي 
3 الحديث (يزْوهشكده علوم ومعارف حديث). ط١.‏ مطعة 
ذا الخايقع نئاهر الخد الخسامسن هشر 
2377 الهلالي. سليم بن قيس /(ت 17/اه): 
8"كتاب سليم بن قيس: تحقيق محمّد باقر الأنصاري. نشر الهادي. ط .١‏ 
ثم. 606١ه-_1110مم.‏ 
الجمدائى. آقا رضا ات /77١7١ه):‏ 
9 مصباح الفقيه: ( طبعة حجرية). نشر مكتبة الصدر. قم. ساءاتث. 
2_4 الواسطي. درست بن بي منصور محمد (ت / ق١ه):‏ 
0 كتاب درست بن أبيى منصور الواسطي: تحقيق ضياء الدين 
المحمو ديء دار الحديث. طْ 1 قم *"” :ام _”3. ٠"م.‏ (مطبوع 
قم كات الاضيول المنةاعتير): 


فهرس المحتويات 


الباب الثالث 
نظرية تعويض الأسانيد للسيد الشهيد محمد باقرالصدر 
(*-7١؛)‏ 
المدخل 
لمحات في حياة صاحب النظرية ومبانيه العلمية 
في علم الرجال ودراية الحديث 

(ه -؟9) 
المبحث الأوّل: الهوية الشخصية للشهيد الصدر 30 ش51 
أوّلاً: ولادته وأسيزتة و ل وب ام ا 
ثانيا: نبوغة وعلفة م ا 
الثاً: نضاله السياسى وشجاعته واستشهاده 111 1 0001 
زلنما سن اهراد 1 1ذ1ذ1[ز1ز[ز[ز1[ز[ [ [ [ 1 00001111 
خامسا: مزايا مدرسة الشهيد الصدر بب 00 0 00 
١-الشمول‏ والموسوعية أبن و امنا ا وا ا او و وسو و 0 1 
؟ -الاستيعاب والاحاطة ا 00 
#دالحنيشنة والعنيية 1111 0000 
-النزعة المنطقية والوجدانية تحرط امو وه سودق بلسو سن وخ 1 
ه-الذوق الفنى والأساس العقلائى 8 0 0000000000 
1-الوضوح -- التعقيد 5200 ا ا ا ااا 


+ -الإبداع والتجديد ل ا ا 


فك 00000 قفويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج” 


فعلى مستوى البحث الأصولي ودراية الحديث 0ط 
وعلى مستوى البحث الرجالي 0000 
وعلى المستوى الحضاري والمعرفي ل 
وعلى المستوى العقائدي 2211 2ز0001212 0 00 


وعلى مستوى البحث فى فلسفة التاريخ 0 
المبحث الثاني: مباني الشهيد الصدر وآراؤه الرجالية ند اا د 
المطلب الأوّل: موقفه من قاعدة من روى عنه الثلاثة فهو ثقة ام ا 
الأخذ بموجب القاعدة فى مسانيد ومراسيل الثلاثة 00 
إدخال حسابات الاحتمال فى تقييم مراسيل الثلاثة 57( 
الكرووق المطللورة مدق لكوي الصدر فى جريان القاعدة 20011000 
الشرط الأوّل 0 1700ظ2ظ15] 
الفتوط الغانن ا 0 
الشرط الثالث 100 
الشرط الرابع 0 01100ظ1925 
المطلب الثاني: موقفه ممّن شهد بوثاقة رجاله ا 0 
المطلب الثالث: موقفه من التوثيقات العامّة معط عه شوو ونه ا امج ترا الس 
أولاً: موقفه من مشايخ الأجلاء ل 
ثانياً: موقفه من القول بوثاقة أصحاب الإمام الصادقءاكةٍ جميعا 2706 
ثالثاً: موقفه من مشايخ الإجازة تج و1 الوب دخو قدو دك 
رابعاً: موقفه من مشايخ أصحاب الإجماع مس و جك ا ا 
خامساً: موقفه من دلالة التوقيعات الشريفة على التوثيق ا 


المطلب الرابع: من ضغفه الشهيد الصدر نتيجة موقفه السلبي من التو ثيقات العامة . . 


المطلب الخامس: موقفه من توثيقات المتأخّرين وألفاظ المدح والقدح بكتب الرجال .. 


أؤلاً: موقفه من تؤتقات المتاحوينة ل 0 
ثانياً: موقفه من ألفاظ المدح والقدح بكتب الرجال 0 
١-(شيخ‏ أصحابنا في قم) ا 5700( 
؟-(شيخ أصحابنا في عصره) 0 


1-(مذموم منحرف) اق سامخ وو مض ل وم أ انار نمه نح اق لين قاط مما و 6 


1-(منّهم بالغلوٌ أو من الغلاة) 00 
4-ألفاظ الذمٌ والقدح الأخرى 5000 


المطلب السادس: دوره في بيان المشتركات الرجالية وأمور أخرى 


أولاً: المشتركات الرجالية (على بن الحكم. مثالاً) 5355 
الاّل: بيان العناوين المشتركة بهذا الإسم 10171011011 
الثانى: بيان أمارات الاتّحاد فى العناوين المذكورة 0ه 
الغالث: القرائن الدالّة على د العناوين الأربعة 0 
ثانياً: افون اي ااقنى إل اماقتيع وا انج تخسن اعدف امو ووفك ا اس 
المبحث الثالث: مباني الشهيد الصدر واراؤه في دراية الحديث 00 
أوّلاً: موقفه من تحمّل الحديث وحفظه 2110111 
ثانياً: موقفه من التقرير الشرعى ودلالته ل 
ثالثاً: بيان حصول القواتو على قط نظرية الاستقراء 52 
العوامل الموضوعية. وهى الخارجة عن المتيقن 117177011711010 


العوامل الذاتية. وهى المرتبطة بذات المتيقن 57000000089 
إدخال قواعد حسابات الاحتمال في شروط التواتر و 


© هه ع هم هم مها وه عدامه و٠‏ 


ل رعرع ع ور ...ل قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج* 


رذ غوف ترات عفن الاأخادية وقو ليع اذ تن رش انا وام فون ل سه و كار 
رابع “قتير لسن مق :وكين لاون ل ا 
خامسا: موقفه من الحديث الموئق 0 1[ 1 0 
سادسا: موقفه من الحديث المضمر وح وجا ووو وو اللاو سراد ور معام عي قل 
سابعاً: رأيه فى الحديث المرسل ا 001 
ثامناً: رأيه تن الحديكة الضف ااا 00 
تاسعاً: عون الخ الج شو ا 00 
عاشراً: الميزان الجديد فى تعارض الأخبار ا 00 
الحادى عشر: رأيه فى أحاديث الكنيى: الأ ردفة مادم اشوا السو 
١‏ ْ الفصل الأوّل 
الوجه الأول (تعويض المقطع الأول من السند) 
رةه *مل) 

الميبحث الأوّل: تعرديف النظرية وبيان مصادر دراستها وهدكلتتها العم ا 
المظلئج الأراك تو نات تدب تو يض لاسا نان ل[ 000007 
المطلب الثانى: مصادر دراسة النظرية 8 0 ا 
11 المضناةر الأناسة 0070 
ثانناً: المضادر الثانوية ا11 1 0 
المطلب الثالث: هيكلية النظرية فى مصادر دراستها ا م مي 110 
اولآ وو نظرية التعويض أفن ماقت الأضوك 00000 
ثانياً: أشكال نظرية التعويض فى كتاب القضاء في الفقه الإسلامي ١1‏ 
تالعاة كور ته الهو يقن فى كتانتن تتعرير المقال 00000 
المبحث الثاني: كيفية الوجه الأول من التعويض وشروطه 

10000000 


وعلاقته بالطرق العامة 1000 


فهر س المحتويات اسه موفر اق ق شدي ددشم جد حي ا عر نوعو خاي ئها باو وجا اللا ا وو او 258 
المطلب الأوّل: كيفية الوجه الأول وشروطه وبيان المقصود بالطريق العام ..... ١١9‏ 
أؤلا: كيفنة الوجة الآوّل :هن التعويضن 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ ز 1 ا 0000 
نائيا: الشروطل التطلوة للتعويقن: فقن هذا الوعة ا 
نانيك المقسيوه طون عاد لو ع امد ا 1 
الاحتمال الأوّل 000001012111 0 
الاحتمال الثانى مهاسي سدقرو ا ل مان كر ان ل 0 للحن وشا لالطو امحتيوة أن ف لمم ا 
الاحتمال الثالث تس او اا ا وا او الس ال ا 
الاحتمال الرابع ل 00 
الاحتمال الخامس بعد ا انم د اناوه امع افطع نر ع بو او قاد لو ب 0 
المطلب الثاني: إضاءات حول الطرق العامة وألفاظ العموم المستعملة فيها..... ١77‏ 
أولاً: فوائد الطرق العامّة ودلالاتها 0 00 
ثانياً: ألفاظ العموم المستعملة فى الطرق العامّة م ير 
الأوّل: لفظ ( جميع) ا ا 11111 1 ا 
الثانى: لفظ ركل) اجو م مده لاست امف ا اس اععووه ار و ا 1 
الثالث: لفظ (سائر) ز 2111111 ا ١‏ 
الرابع: الجمع المضاف ا ا 
الخامس: ما الموصولة 000100000000 
المبحث الثالث: موارد الطرق العامّة ل 
المبحث الرابع: تطبيقات الوجه الأوّل 11 1 1[ [ز[ 1 اا 
المطلب الأوّل: تعويض الطرق إلى الكتب والمصنّفات 06 
التطبيق الاول: تعويض طريق الشيخ الف احولك بن محمد بن عيسى دن 
التطبيق الثانى: تعويض طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد 000 

1 


التطبيق الثالث: تعويض طريق الشيخ إلى محمد بن على بن محبوب 


5ك 0٠‏ ع د ل 0000000.-... قعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته)/ج؟ 


التطبيق الرابع: تعريض طريق الصدوق الى الحسن بن محبوب مب الح يي بارا 
المطلب الثاني: تعويض الأسانيد لخ ان او مدع با م نا 
التطبيق الأوّل: تعويض الأسانيد الضعيفة المتصلة بحريز ساك عع ومسكيوي قار 
التطبيق الثانى: تعويض الأسانيد الضعيفة المتّصلة بالحسن بن محبوب..... ١944‏ 
التطبيق الغالث: تعويض سند الشيخ إلى عهد مالك الأشدر 0ن 


الفصل الثاني 
الوجه الثاني (تعويض المقطع الثانى من السند) 


رة. لا *1؟) 
المبحث الأوّل: كيفية الوجه الثاني من التعويض وشروطه المطلوبة مخ ا ا 
أولاً: كيفية الوجه الثانى من التعويض 0100000 
غانياً: اغناء :وتهذيت التمويضن :فى الوحعه الثات لاي ع سن 
ثالثاً: الشروط المطلوبة للتعويض فى هذا الوجه ا 
المبحث الثاني: تطبيقات الوجه الثاني من التعويض 1[ [ز[ز[ [ز[ز[ ز[ [ ا 01ا 00 
التطبيق الأوْل: تعويض سند الشيخ بطريق الشيخ المفيد 000000000 
التطبيق الثانى: تعويض سند الشيخ بطريق الصدوق اتام انو واه ا 
التطبيق الثالث: تعويض سند الشيخ بطريق الكلينى ع السام و د 11 
الحالة الأولى ا 
الاعتراض الأوّل 0 
كانه من جا و اس الحو ا ا الس ا لاما و ل 1 1 
الاعتراض الثانى ل ا 1 
جوابه ل المي ل م ل اس و ال ال و 11 
الحالة الثانية ا 000000000 


فهرس المحتويات ا ا و ا ا 1 
الحالة الرابعة ا 
الحالة الخامسة ا 
التطبيق الرابع: تعريض سند الشيخ إلى الكليني بطريق النجاشي 00000 
التطبيق الخامس: تعويض سند الصدوق بسند الكلينى 0 00 
التطبيق السادس: تعويض سند الصدوق بطريق ابن الوليد 0000000 
التطبيق السابع: تعويض سند الصدوق بطريق سعد بن عبد الله اس 1 
التطبيق الثامن: تعريض سند الصدوق بأكثر من طريق مع ع و ب كط 1100 
التطبيق التاسع: عريضن دعل بن بابويه بطريق الحميري 0 
اجتماع الوجهين الاوّل والثانى من النظرية انا مسو سح او ا ل ا 1 
الفصل الثالث 
الوجهان الثالث والرابع 
(تعويض سند الشيخ بسند النجاشى أو الصدوق) 
( 15 -١ل)‏ 

تنبيه ا ا ا 
المبحث الأوّل: العناصر المشتركة بين الشيخ والنجاشي والعلاقة 

بين طرقهما وأثرها في التعويض و ب 0 
المطلب الأوَّل: العناصر المشتركة بين الشيخ والنجا ا 
أولاً: عنصر الزمان وامجون رطا ممفاق 1ن ان م اوتام لسع الق 1 صا بي 1 1 
ثانياً: عنصر المكان ا ا و ا ل 1 
ثالثاً: عنصر السماع 00 
رابعا: عنصر الإبداع ا نت او افر قط لماو امار ال 1 
المطلب الثاني: العلاقة بين طرق الشيخ والنجاشي وأثرها في التعويض 1 
أوَلا: العلاقة بين طرق العلمين على المستوى النظري اس 1 
ثانيا: العلاقة بين طرق العلمين على المستوى الواقعى الع ع م 


14 0ر00 00..... تلعويض الأسانيد (تاريخه ونظريته وتطبيقاته) /ج؟ 


القسم الأوّل: الطرق المتمائلة إلى درجة التطابق 00700002 
القسم الثانى: الطرق المختلفة 5270 
النحو الآوّل: الاختلاف الكلى 500 


تطبيق التعويض على طرق الشيخ من النحو الأوّل 1007000 
١-طريقه‏ إلى كتاب على بن حسان الواسطى ل ا ا 
١‏ - طريقه إلى كتاب على بن شجرة اراك لو ووم وت وو نو لام ا ار ل مه 
' - طريقه إلى كتاب على بن ميمون الصائغ 0غ 
تطبيق التعويض على طرق النجاشي من النحو الأوّل 590 
١‏ -طريقه إلى كتاب إبراهيم بن مهزم التعاس عوج سه ووو ع اع اماد و ل 
؟ -طريقه إلى كتاب أبى أيّوبٍ الخزاز وكتب أخرى 57( 
النحو الثانى: الاختلاف الجزئى ا ااا ااا 00 
الصورة الأولى: اختلاف الوسط واتّفاق الطرفين 151 
تطبيق التعويض على طرق الشيخ من الصورة الأولى 7ك 
١-طريقه‏ إلى كتاب إبراهيم بن قتيبة ا م ا او 4 نج مو لها 6و ولع ا و ب 1 ل 
؟ -طريقه إلى كتاب محسن بن أحمد ا 
الصورة الثانية: اختلاف الطرفين واتّفاق الوسط 00000000005 
تطبيق التعويض على طرق الشيخ من الصورة الثانية فع.ا ما ة ةم وام مامه ةم ءام م مره 
تطبيق التعويض على طرق النجاشى من الصورة الثانية ال ل ف اما قا ا لا 
الصورة الثالثة: اختلاف الطرف الأوّل واتّفاق الوسط والطرف الأخير 5 
تطبيق التعويض على طرق الشيخ من الصورة الثالثة لام وام فاع واه هيه 8ه لعا بوره 
الصورة الرابعة: اختلاف الطرف الأخير واتّفاق الوسط والطرف الأوّل ا 
الصورة الخامسة: اختلاف الوسط والطرف الأخير واتّفاق الطرف الأوّل .. 
تطبيق التعويض على طرق النجاشيى من الصورة الخامسه 7 0000 00 


71/6 


١-طريقه‏ إلى كتاب على بن الحسن بن رباط 1 0 
؟ -طريقه إلى كتاب عبدالله بن ميمون المداح ا ااا 


الصورة السادسة: اختلاف الوسط والطرف الأوّل واتّفاق الطرف الأخير ....777 
تطيق التعويضن عن طرق العكافى مره الضورة السادفة 0 


١‏ -طريقه إلى كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلى ا 1011 1 اانا 
تمرك ل كانه افير قود علق اللي رد اب اي ا 
غلاضة أنالب التمويض يزه شرق العلهين. ا 
الأسلوب الأول اذ 1 [ 1[ ز [ [ 0 
الأسلوب الثانى ا 00010101 0 
الأسلوب الثالث 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
المبحث الثاني: تعويض سند الشيخ بسند النجاشي 4-4 00000 
المطلب الأوّل: كيفية التعويض في الوجه الثالث وشروطه وتطبيق النظرية له. . 7/١‏ 
أولاً: كيفية التعويض فى الوجه الثالث ا 
ثانياً: شروط التعويض فى الوه الثالك ا 00 
القتررط الأول 052000 ا 11 
الشرط الثانى 0 
الشرط الثالث ل ل 
ثالثاً: تطبيق النظرية للوجه الثالث ا ا ل ل ا 
رابعاً: بيان ما يصحّح الوجه الثالث من التعويض د 1 
خامساً: النتائج المستخلصة من البيان السابق ا 0ا0 0 
سادساً: توظيف الوجه الثالث فى تعويض سند النجاشى ا 
المطلب الثاني: مناقشة الوجه الثالث من التعويض 0 ام 1 


أوْلاً: المناقشة فى شروط الوجه الثالثك [[ز[ز[1[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ ز[ ز [ 0 0000000000 


افق الشوظ الاوك 570000 
؟ -مناقشة الشرط الثاني اي 0 
* -مناقشة الشرط الثالث 000 
ثانياً: مناقشة تطبيق النظرية للوجه الثالث 1011 1575770 
١-مقارنة‏ كتب ابن فضال بين رجال النجاشى والفهرست 2111 
؟ -ما لم يذكره الشيخ من كتب ابن فصّال وذكره النجاشي ا 
 ''‏ حكم تعويض سند الشيخ الضعيف فى رواية من تلك الكتب 01006 


حكم تعويض سند الشيخ الضعيف إلى كتاب لابن فضال 


المبحث الثالث: تعويض سند الشيخ بسند الصدوق هشآ|طش#2((ظ5إ 
أولاً: كيفية التعويض فى الوجه الرابع ل 
ثانياً: تطبيقات الوجه الرابع 0000000 
النحو الاول: تعويض الطرق باج اج كدقف سق اانا وفعاي ا 1 
النحو الثانى: نتميم الطرق [1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[|[ذ[|[|[1[1[ز1[|[ |1 1ز1 |[ |[ 1[ [ [ [ [ [ 0 
ثالثاً: نقل أسلوب التعويض فى الوجه الثالث إلى الوجه الرابع 520000 


الفصل الرابع 
الإشكالات على وجوه النظرية وجوابها 
لالم 17م ) 
الإشكال الأوّل: المنع من تعويض السندالمذكور بتمامه لتعذر 


خوَاتٍ الاشكال الأول 0 
الاشكال الثانى: القصد بذكر السند بتمامه هو النقل به دون غيره 0ن 
جواب الاشكال الثانى 0000 
الاشكال الثالث: 5206 نقل بوواتات التوذيية طرق المشيخة فط بن م 
جواب الاشكال الثالث م ام ا ا ا 
الإشكال الرابع: اختصاص الطريق العام إلى كتاب ببعض رواياته 0 
جواب الإشكال الرابع ماو وو وان ل مو ع او ب ووو ا 1 
الإشكال الخامس: عدم صحة تعويض سند الحديث المروي شفاهة 11 
جواب الاشكال الخامس ا 
الإشكال السادس: احتمال إخبار الشيخ والنجاشي عن 
أسماء الكتب لا واقعها اا 
١-ما‏ يخصٌ طرق الشيخ ا 000 ا 
جواب الإشكال على طرق الشيخ 00 
؟"-مايخص طرق النجاشى نو اوسن وتسسنة ساف اللسحوجة اوامدسون اموي 1 
عات الافكال على طازق النشانى 000 
الإشكال السابع: عدم كه لويد في حال كذب الرجل الضعيف ...... 81١‏ 
جواب الإشكال السابع ا ا 
الإشكال الثامن: حول تطبيق الوجه الثالث على سند الشيخ إلى 
ابن فضال ا[ اا 
جواب الإشكال الثامن ا ا م ا و ا ا 
الإشكال التاسع: احتمال تفاوت المتن بين الطريقين 08 
جواب اللاشكال التاسع ا ا اس نم ا ماعو الال 7 


الإشكال العاشر: اختصاص طرق الصدوق بروايات الفقيه 0 


وات الاشكال العاشير 1[ 0 0 
الإشكال الحادى عشر: عدم صحّة التعريض بطريق الصدوق 
حتى مع كونه عاماً ا 
خراب الإشكال البحادى صر 5 15151[ ز ا ااا 
الإشكال الثانى عشر: إستيفاء الطرق في الفهرست يُغْنِي عن الرجوع 
إلى طرق الصدوق لات مم ب ل ووم و ال 
جواب الاشكال الثانى عشر اا ا 
الخو افع الا عمس ا ااا 
الخوانن الثاني ل 
الحوات: القالث ل ا ل ا 
الاشكال على الجواب الثانى وجوابه عاط متاح نه ا الو واه بات واوا 
الاشكال الثالث عشر: 00 شمول مشيخة الفقيه بإطلاق إرجاع 
الشيخ إلى الفهارس 1 اا 
حلي ١‏ شكان تالكر سنن وا ممت د افج مفو واوا 117 
الخاتمة وخلاصة البحث ونتائجه 1 1000 
الفهار بس م امي ا ا سم اس الت و موا وا ل ا 8 ١‏ 
فهرس الآيات 0 0 
فهرس الأحاديث 111 [ذ[ز[ز[ [ [ ز [ 0100 
فهرس الأشعار ا ا ا ااا 
فهرس المصادر والمراجع اا 0 
فهرس المحتويات ا ا 52 
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